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تصدیر 

aR BAS ANEC a E OS UE 
حتى وقعت الواقعة التى أسقطت "مبارك" ونظامه الكابوسي الراكدء فبدا‎ 
وكأن لحظة ظهوره قد حانت أخيراً. وإذ لم يرتبط الإرجاء- للإنصاف- بأى‎ 


لم يكن مشغولاً بأمر الكتب على أى حال)» فإن الظهور الآن يرتبط على 
خو ان 535 الخد الفهدو كن ا و و ف ات 
آ ت ع ها ر ا ا او ا ا 
بعد أن بلغت- فى صورتها المتحذّرة من مطالع القرن التاسع عشر- نهايتها 
البائسة التعيسة التى تجسدت فى دول "سلاطين العرب" المعاصرين من 
ل ا شه 

وإذن فإنها مصر مرة أخرى....مصر التى شهدت التأسيس الأول للدولة 
العربية الحديثة قبل قرنين مع "الباشا" الطامح محمد علي» والتى يجب على 
نخبتها الراهنة أن تكون على وعي بأنها تملك فرصة التأسيس الثانى لتلك 
الدولةء وإلا فإنها ستكون قد فقدت فرصة تاريخية لن تتكرر إلا بعد وقت 
طویل. 

وإذا كان التأسيس الأول قد إرتبط بما حدث فى مصر فى العام ١٠۸٠ء‏ 
من نجاح الشعب فى إنفاذ إرادته التى يمتلها ما نقله "الجبرتي" على لسان 
الكبار من شيوخ نخبة مصر وهم يخاطبون "محمد على": "لا نريد هذا 
الباشا (يقصدون الفاسد خورشيد) حاكمأ عليناء ولابد من عزله من 
الولاية....ولا نرضى إلا بك» تكون والياً علينا بشروطنا". لكنه» وبالرغم 
E E NSLS SES OA E ES‏ 
يبقى أن الرجل الذى إختاره الناس ليحكمهم بشروطهم» سرعان ما إنقلب 
عليهم» وراح يحكمهم بشروطه التى لم تكن إلا بناء دولة "القوة"» ليتمكن 
من وراتة إمبراطورية آل عثمان المريضة. كان الشعب يتطلع إلى "دولة 


الحق" التى تنصفه من الجور والعسف» فيما أراد الباشا "دولة القوة" التى 
لم يدرك فی شعب مصر إلا مجرد "آدوات"۔ أو حتی "أشیاء"- يستخدمها 
فى بنائهاء ويحقق بها حلمه الطموح. ولقد كانت "الحداثة الأوروبية" 
البازغة فى الأفاق هى "آداته" الأخرى؛ على أن يكون مفهوماً أنه لم يكن 
مطلوباً من الحداثة إلا ما تنتجه من "سلاح وتقنية"» وليس ما أنتجها من 
"الإرادة الحرة والوعي الخلأق الناقد". 
لن يكون غريباً أن ينسى الباشا سريعاً أن "توليته" كانت من الشعب» بل 
وأن يجاهر "الطهطاوى"- الذى هو المُنظر البارز لدولته- بأن ولاية الباشا 
من الله» وليس من الناس'. وليس من شك فى أن هذا التغييب للناس» يكشف 
عن "نخبة" إختارت الإنحياز- منذ البدء- للدولة على حساب المحتمع؛ وبما 
يترتب على ذلك من تبريرها- إن لم يكن تأسيسها- لما تمارسه تلك الدولة 
من قمع المجتمع والتسلط عليه للاآن. إنه التغييب الذى سيتحول معه هؤلاء 
الناس من "فاعلين" حقاً إلى مجرد "عبيد إحسانات" دولة الباشا"ء وذلك 
بحسب ما سيقول لاحقاً أحد ورثة تلك الدولة الجاثمة (وأعني به الخديوي 
توفيق) مُخاطباً أحد الداعين إلى وضع حد لإستعباد الناس وإقصائهم (والذى 
کان عرابي). 
وإذا كان التاريخ قد إختار للسيد "عمر مكرم" أن يشهد» من موقع 
المشارك» حدث "الخلع والتولية" الذى أفضى- عند مطالع القرن التاسع 
عشر- إلى التأسيس الأول لما بات يعرف بالدولة العربية الحديثةء فإنه قد 
أراد له» من موقعه كمراقب يطل على الجماهير المحتشدة أسفل تمثاله فى 
ميدان التحرير» أن يشهد خلع مبارك وتولية غيره» منتظراًء بالطبع» أن يفلح 


فى أحد التظاهرات التى جرى حشدها لتأييد مبارك فى مواجهة 
جموع الداعين لخلعه»ء رفع أحدهم لافقة مكتوب عليها: "من إختاره الله 
لن يُسقطه الخونة". 

-وهل لأحد أن يجادل فى أن دولة مبارك قد ظلت تعامل الأغلبيية 
المسحوقة من جمهورها على أنهم مجرد "عبيد إحساناتها" أيضاً. 


أحفاده فى تأسيس "دولة الحق" التى أخفق» ومعه أجدادهم» فى تدشينها قبل 
قرنين"» وأن يتمكنوا من ضبط وترتيب "نظام" يكون معه الحاكم "حاكماً 
علیهم بشروطهم"» ولا ینقلب علیهم حاکما بشروطه کما حدث قبلا. 

وبالطبع فإن التأسيس لدولة "الحق" على حساب دولة "القوة" القامعةء لن 
يكون ممكناً إلا عبر تجاوز الخطاب الذى ساد على مدى القرنين 
المنصرمين» إلى خطاب يؤسس لدولة حديثة حقاً؛ وأعنى التحول من خطاب 
لم تفلح كل زركشات وزخارف الحداثة على سطحه» أن تغطى على جوهره 
الوصائى الأبوى التسلطى الذى يؤسس لما يسود من علاقات الإذعان 
والخضوع» إلى خطاب ذى أفق عقلاني نقدى يؤسس لعلاقات التفاعل 
والحوار والندية التى هى الأصل فى ما يتطلع إليه الكافةء فى العالم العربيء 
من دولة المواطنة المدنية»ء كبديل للدولة الطائفية العشائرية الأبوية 
الإستبدادية الراهنة. 
ويخشى المرء أنه من دون هذا الخطابب» فإن العرب لن يفعلوا إلا أن 
يحرثوا البحر من جديد. 


فإنه لم يكن ممكنأا لهم آنذاك إلا أن يعرّلوا على نوايا الباشا الطيية» 
من دون أن تسمح لهم اللحظة بأن يُمأسسوا قواعد دولة الحق التى 
يطمحون فيها. 


مقدمة 
لا ينفصل ما يبدو جلياً من تحؤل العرب إلى ما يكاد أن يكون 
"رجل العالم المريض" عن الطريقة التى تصوروا بها الحداتة؛ والتى راح 
ينعكس عليها تصورهم لواقعهم من جهة» وعن تلك التى سعوا بهاء ولا 
يزالون من دون جدوی» إلى بنائها على سطح عالم يتآبى جوهره الصلب 
على الغياب» من جهة أخرى. فقد راحوا يختزلون الحداثة فى مجرد جانبها 
البراني التقني الملموس الذى تقبّلوه وسعوا إلى نقله عبر تمييزه وفصله عن 
جانبها النظري الجواني (المتمتل فى رؤية للعالم ذات أفق عقلاني نقدي) 
الذى أسقطوه من الحساب بالكلية. وغنيٌ عن البيان ما يضمره هذا التصور 
للحداثة من تصور للواقع ينبني بالمثل على التمييز فيهء بدوره» بين جانب 
نظري جواني (يتمثل فى رؤية صلبة للعالم تدور ضمن ذات الأفق التقليدى) 
تمسّکوا به» وراحوا یعزلونه عن مکون براني خارجي (یتمثل فی أشکال 
سلوك وممارسة تقليدية) إرتأوا ضرورة التخلي عنه. وعبر هذا التمييز فى 
الحداثة والواقع» فإن آلية الإشتغال العربي لم تتجاوز حدود السعي إلى 
إحلال براني الحداثة (المقبول) محل براني واقعهم (المرذول)» وذلك بالطبع 
مع إستبعاد الجواني (المرذول) للحداثةء والإبقاء على الجواني (المقبول) 
لواقعهم؛ وبما يعنيه ذلك من أن الأمر لم يتجاوز مجرد تركيب قشرة البراني 
الات ع توا و ع ا نامرت 
لم يعرفوا سبيلاً لبناء الحداثة إلا عبر مجرد القياس على نموذجها الجاهز 
الذى أنتجه الغرب؛ وهى الطريقة التى ترتبط بكيفية فى قراءتها بعقل فقهي 
لا يعرف إلا الإشتغال قياساً لفرع (لا يفارقون موقعهم الخامل تحت ظله) 
على أل (طل فاه مخجرزا لشعاة الفاطن من آهل الشال). 
وإذ لا يعرف هذا العقل القياسي الفقهي إلا تجريد العلة التى تمت 
الأصل حضوره الفاعل المهيمن» ليتسنى إعادة إنتاجها فى الفرع الخامل 
كيما يرتقى إلى مقام الحضور الفاعل» فإن ما راح يجرده ذلك العقل الفقهى 


كعلة مؤسِسة ومنتجة لحداثة الغرب (وهى أصل حضوره المهيمن الفاعل)ء 
لم يكن أبداً إلا محض جوانبها الإجرائية والشكلية التى لا ترتقى أبداً إلى 
مقام العلة الموسسة والمنتجةء بقدر ما تصلح أن تكون مجرد نواتج 
ومعلولات لتلك الحداثة. إن المفارقة هنا تتآتى من أن معلولات الحداتةء 1 
وحتى أعراضْها ومظاهرها التقنية البرانيةء قد جرى إعتبارها العلة المُنتجة 
لها. ولأنه كان مطلوباً- فيما يبدو- من هذا المعلول أو منتوج الحداثة أن 
يتكفل- وللمفارقة- بإنتاجها (فى الفرع العربي)» فإنه لم يكن غريباً أن يكون 
الإخفاق هو مآل مشروع الحداثة العربى» وذلك مع لزوم التنويه بأن 
الإخفاق هنا لايتعلق بفشل الحداثة فى ذاتهاء بقدر ما يتعلق بالخلل الكامن فى 
كيفية إشتغال الوعى عليها ومقاربته لها. 

ولعل مثالاً واقعياً على النظر إلى معلول الحداثة بإعتباره علة لها 
يأتى» صريحاًء من التجربة الكمالية فى تركيا ما بعد الخلافة العثمانية؛ 
والتى كانت- ولا زالت- نموذجاً مّلهماً للشرائح المهيمنة من النخبة العربية. 
فقد مضى الكماليون يقرأون علة الحداثة الأوروبية (أو بالأحرى فى نسختها 
الفرنسية تحديداً) فى ما عرفته تلك التجربة من الفصل الحاسم بين الدين 
والدولة» وراحوا يرتبون على ذلك إستحالة أى تقدم أو حداثةء مالم تتوفرء 
أولا تلك العلة المتتجة لهما ويعنون بها ذلك الفضل جين الحين والذولة 
وهكذا راحوا يرسخون نوعاً من الفصل المتعسف بين الدين والدولة. وأما 
أنه فصل متعسف فإن ذلك ما تشهد به التطورات الأخيرة فى تركياء والتى 
تكاد تنطق بأن هذا الفصل قد فرضته الدولة فرضاً إكراهياً على المجتمع 
الذى ظل» على مدى عقود» يتململ ساعياً إلى الإنفلات من سلطة العسكر 
الذين يقومون على حراسة هذا الفصل بالقوة المسلحة. 


لبد من اللنرية معي الفط اغ الو انغ من الت ة الن ركيب ة الز اة إلى 
تضفنة مو اريت الحقبة الكمالبة 


والحق أن مبدأ الفصل بين الدين والدولة قد تبلورء فى السياق الأوروبيء 
ليس فقط كخطوة أخيرة فى مسار تطور» هادئ وطويل» للأفكار والنظم 
المجتمعية والسياسية والإقتصادية التى إنتظمها مسار الحداثةء بل وبإعتباره 
مطلباً لكل من الدولة والمجتمع فى آن معاً. وهكذا فإن مبدأ الفصل بين الدين 
والدولة لم يكن سبباً للحداثة- فى السياق الأوروبي- إذن» بل كان نتيجة 
لتبلورها ومطلباً من مطالبهاء وهو الأهم. والحق أن إعتبار هذا المبداً سبباً 
للحداثةء فى التجربة التركية الكمالية تحديداًء لا ينفصل عن حقيقة أن نخبة 
الکو کے و وار و غ و کن ك 
على مقاليد الأمور فى الدولة- لتقدر على أن تفكر إلا بحسب منطق إجرائي 
عملي؛ وأعني من حيث أن هذا هو المنطق الذى يناسب کو اساي 
a NERE‏ ا ن ج ا 
الضرب من المنطق التأسيسي؛ الذى يناسب رجل الفكر المنشغل» فى 
المقابل» بفحص الجذور وتقليب الفكرة. ولعل هيمنة هذا المنطق الإجرائي 
السياسوي» الذى غلب» ليس فقط على تجربة التحديث الكمالية التركية» بل 
وعلى تجربة النهضة العربية بأسرها منذ إبتداء تبلورها حتى الآن» هو ما 
تآدى إلى القراءة شبه الدائمة لمعلولات الحداثة بإعتبارها عللاً وأسباباً لها. 
ولو الف ن و ك ا 
آلت» على الدوام» إلى إفقار المفاهيم» التى كانت موضوعاً لإشتغالهاء وعلى 
نحو تفقد معه هذه المفاهيم قدرتها على الإنتاج والتأثير الإيجابي المثمر. بل 
ا ف ف راخت فك فن الاق ارتي سكن قن ا 
تقوم بإنتاجه فى سياقها الأوروبي من إستنارة وتقدم. ولعل مثالاً على ذلك 
يأتى جلياً من مفهوم العقلانيةء الذى جرى نقله من التجربة الأوروبية لينتج 
دلالته فى التجربة العربيةء فأنتج دلالة معاكسة كلياً لدلالته الأولى فى 
السياق الأوروبي/الأصل. فإذ تبلور المفهوم» فى السياق الأوروبي» بإعتباره 
قوة تحرير ونفى؛ وعلى نحو يلائم سعى البورجوازية الأوروبية إلى صوغ 


تحررها من قبضة الإستبداد والخرافةء فإنه قد إستحال» فى السياق العربي› 
إلى قوة تسعى بها النخب الحاكمة الرثة إلى تثبيت هيمنتها وتأبيدها. وهكذا 
يفقد المفهوم طاقته التحريرية المميزة» ويتزوؤد»ء فى المقابل» بحمولة تسلطية 
معاكسة تماماً لحمولته فى سياقه الأوروبي. 

وإذ يبدوء تبعاً لذلك كله» أن مآزق التجربة يقوم فى بؤس آلية القراءة 
السياسوية المنتجة لهاء فإن ذلك يعنى أن السبيل الوحيد للخروج بهذه 
التجربة من مصائرها التعيسة يكاد يكمن فى تجاوز تلك الالية إلى غيرها. 
وإذ يستلزم ذلك تفكيكاً نقدياً لما يؤسس لها فى خطاب التراث وما يُعرف 
بعصر النهضة العربي» فإن ذلك يعنى أن عملا كبيراً» على الكافة من 
المنشغلين بمسألة التغيير فى العالم العربي والإسلامىء» أن يقوموا به من 
أجل عالم عربي إسلامى فاعل وغير تابع. 


الولف 

أ.د. علي مبروك 
أستاذ الفلسفة الإسلامية 
والفكر العربي الحديث 


الفصل الأول 
عن سئوال الخطاب ونقل مركز المقاربة 
(من السياسي إلى الثقافي) 
الأهداف: 


- تقديم رؤية تحليلية للاستبداد في العالم العربي» بتجلياته الظاهرة 
والمتخفية وراء أستار الحداثة في محض جوانبها الإجرائية. 

- إلقاء الضوء على التلفيقية التي تم بواسطتها قراءة الأزمة في 
العالم العربي المعاصر. 

- توضيح التفاعلات المتعددة - التي قام بها مفكرو النهضة العربية 
مع الغرب/ أوروبا. 

- إبراز مفاهيم النسق المعرفي - بنية الثقافة - نظام المعنى» 
وغيرها من المفاهيم التي تعين على فتح آفاق جديدة لتحليلات أكثر 
عمقاً للإشكاليات الخاصة بعالم العرب. 


العناصر: 
-١‏ نحو مقاربة جديدة للمفاهيم - الاستبداد أنموذجاً. 
- من ثنائية "السياسي والتقافي" إلى تنائية "البراني والجواني". 


الفصل الأول 
عن سئوال الخطاب ونقل مركز المقاربة 
(من السياسي إلى الثقافي) 

نحو مقاربة جديدة للمفاهيم...الإستبداد نموذجاً: 

ليس ثمة ما هو أسوأً من الوضع الذى وجد العرب أنفسهم يدخلون به إلى 
القرن الحادى والعشرين. فرغم ما بدا من أنهم قد جاءوا يطأون عتباته 
حاملين» لا مجرد نفس الحزمة من الأسئلة التى سبق لهم أن دخلوا بها- 
وبنفس قاموس مفرداتها تقريباً- إلى القرن (العشرين) الذي سبقه» بل ومعها 
نفس الإجابات التى إعتادوا على تداولها والثرثرة بهاء فإنهم كانوا يودون لو 
أتيح لهم أن يركوا وشأنهم» على هامش المشهد العالميء نائين بأنفسهم إلى 
حوافة النائية القضية ليلوكوا أستلتهم الخالدة ومعها بالظيع- نصوض 
أجوبتها المكرورة المُعادة» فى سكون ووداعةء ومن دون أن يفاجئهم أحد 
بمالم يتوقعوه أو يتحسبوا له. لكن شيئاًء لسوء الحظ قد راح يعرقل ما 
شرعوا فيه من الدخول إلى القرن الحالي فى صمت وهدوء» وحال بينهم 
وبين لعبة الإختباء داخل قوقعة تكرار نفس السؤال وذات الجواب (الذى لم 
يتغير مضمونه» وإن تغيّرت الأردية التى يتسربل بها بالطبع)؛ وهى الأسئلة 
والأجوبة التى لم يملّوا تردادها بسبب ما تخايل لهم به من فعل شي 
رازن به هة غفا ار خا رة كل دك لشن الاك ادى د 
هدوء عالمهم الراكد» ووضعهم فى قلب العاصفة الهوجاء» هو ما شهدته 
الأراضى الأمريكيةء مع مطالع القرن والألفيةء من تفجيرات مروؤعة جرت 
نسبتها إلى عرب» قيل- عن حق- أنهم النتاج المباشر لفائض القمع 
والإستبداد الذى ترزح» تحت وطأته» مجتمعاتهم الراكدة التعيسة. وعندئذ 
فقط فإن سؤال الإستبداد- الذى كان يمكن أن يظل» كغيره من أسئلة 
نهضتهم» مُعلقاً ومُرجئاً إلى أجل غير منظور- قد إحتل تماماً صدارة المشهد 
العربي» وصار العملة الأهم فى أسواق التداول. والحق أنه كان يستحيل- 
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تماماً- أن يظل السؤال مُعلقاًء بعد أن أصبح العالم العربي واقعاً بسببه» تحت 
ضغوط ما بدا وكأنه القصف العاصف بالديمقراطية؛ والذى قيل أنه (أى 
هذا القصف) قد بات أمراً ملحاً وضرورياًء بعد أن بدا أن ثمة موجة- بل 
أمواجاً- ديمقراطية' كاسحةء قد طافت بمعظم بلدان العالم (فى الشرق 


ˆ - ولسوء الحظ فإن إمكانات أطروحة '"القصف بالديمقراطية"- التشى 
تبنتها القوى المُضارة من الإستبداد العربى- كانت هزيلة وبائسة حقا؛ 
وأعنسى من حيث لا تجاوز تلك الأطروحة حدود القراءة السياسية للأزمة 
العربية الراهفنة؛ وهى ذات القراءة التى أنتجتها ولم تزل تتداولها- 
النخبة العربية القابضةء بالإكراه والعسف» على مصائر عالمهاء وتكاد 
لذلك أن تكون» هى نفسهاء جوهر تلك الأزمة. ولعل ذلك مايؤكده أن 
جوهر الرهان الأمريكي فى كل من العراق وأفغانستان يقوم على أن 
طبقة سياسية حديتة سوف تكون قادرة على إخراج مجتمعات تلك 
البلدان من تقليديتها وتخلفها؛ وبمايعنيه ذلك من أنهانفس أطروحة 
الدولة الحديتة التى ستجلب خيرات الحداثنة إلى مجتمعات الجهمل 
والخرافة., وإذ يبدو»ء هكذاء أن إستراتيجية القصف بالديمقراطية قد 
أصبحت جز ءا من الأزمةء وليس حلا لهاء فإن ذلك مايؤكده أنهماقد 
إستحالت» بالفععل» إلى آداة لإبتقزاز أنظمة الإستبداد العربى القائمة 
والتى لم تترك الفرصة تفلت من بين آياديهاء فراحت تتحصن» فى 
مواجهة هذا القصف» عبر تعبئة وتحشيد جمهورها التعيس ضدما 
تعتبره إعتداءاً على خصوصيته الدينية والثقافية من جهة وتدخلاً فى 
الشأن الوطنى من جهة أخرى. وهكذاء وعبر ماأتاحه القصسف 
بالديمقراطية للحكام الذين إقتقرن إستبدادهم بعمالتهم» ممن تمتيل دور 


حماة الإستقلال والمدافعين عن الخصوصية» فان هذ القصف قد 
إستحال- وللمفارقة- إلى آداة لتدعيم مواققع الإستبداد وتحصينهاء بدلا من 
تعریتها وتفکیکها. 


د ضامول و اترن ارج اة التق ات راط فی اراشر 
القرن العشرين» ترجمة: عبدالوهاب علوب مع مقدمة تحليلية بقلم: سل 
اللدين إبراهيم (دار سعاد الصباح) القاهرةء ط١-١1۹۹,‏ وإذا كان 
المؤلف قد وضع فى لائحة دول تلك الموجة الثالثة بلدا عربياً واحداً هو 
السودان»› فإنه سرعان ماأخرجه من لائحته»ء بعد أن تبدى له لاحقاًأنه 
قد إرتد عن ديمقراطيته سريعاً : أنظر: ص٠۳۸.‏ وبالطبع فإنه يلزم 
التنويه بأن المؤشرات التى يعوّل عليها هانتنجتون فى تقرير ديمقراطية 
بلدٍماهى محض مؤشرات إجرائية وخارجية؛ وهى مؤشرات تبدو 
زائفة ومضللة فى الحالة العربية بالذات؛ وأعني من حيث ما تثبتقه 
التجربة من أن هذا الإجرائي البراني يستحيل إلى مجرد قاع ملون 
يغطي وجه الإستبداد الشائه. 
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والجنوب) وتركت أثراً لها هناك E‏ العرب 
الجامدة الصلدة فتتكسر عليهاء من دون أن يتخلف عنها شئ إلا محض الربد 
والهشيم الذى تذروه الرياح. 

والحاصل أن العالم العربى»ء وعند مطالع هذا القرن تماماًء قد وجد 
نفسه منکشفاً وعاریاً» من غير شئ يستر به عوار استبداده و تخلفه» وذلك 
بعد ان فضحته فيالق "العنف المقدس" التى كانت» وعلى مدى الربع الأخير 
من القرن العشرين» قد خرجت تتقاطر من مدن الصفيح وأحزمة البؤس 
والجحيم الأرضي» التى تحيط- كسوار يضيق بإطراد- بعواصم العرب 
المتلآلئنة بالأكاذيب والأوهام الملؤنةء إلى حيث ينازلون الطاغوت 
فيربحون معركتهم ضده ويغنمون ملكوت "الدولة" الأرضىء» أو ينالون 
الشهادة فيرثون نعيم الخلود فى "الفردوس" السماوي. وحين إندفع هؤلاء 
الذين كان الإصطلاح قد جرى على وصفهم بالخوارج الجدد- لما يطفح به 
خطابهم من عنف ودموية"» يذكران بأسلافهم القدامى- يبحثون لأنفسهم عن 


كان مفهوم الطاغوت قد تطور بحيث لم يعد إستخدامه قاصراًء فى 
تقاليد تلك الجماعات الجهادية» على سلالة الحكام المعاندين لحكم 
الإسلام من الذين "تربّوا- حسب داعية الجهاد- وإمامه الأكبر- محمد 
عبدالسلام فرج- على موائد الإستعمار» سواء الصليبية أو الشيوعية» 
فهم لا يحملون من الإسلام إلا الأسماءء وإن صلوا وصاموا وإآعوا أنهم 
مسلمون"» بل إتسع ليشمل كل سادتهم الإمبرياليين فى الغرب الصليبي 
والشرق الشيوعي (قبل سقوطه) على السواء» والذين كان لابد أن 
يستتبع ذلك الحكم بوجوب مقاتلتهم» بعد أن كانوا ES‏ عبدالسلام ورفاقه 
من الجهاديين الأوائل غير مشمولين بهذا الحكم العنيف. 

كان واضحاأ أن الإسلام التبشيري الدعوي قد بدأ- منذ ستينيات القرن 
المنصرم- يخلى مواقعه لفيالق الإسلام الجهمادى؛ التى بدأت تبلور- 
تحت التأثير الطاغى لأفكار سيد قطب بالذات- قناعة بأن الجهماد هو- 
بحسب من سيكون داعيته الأكبر (ووريث سيد قطب المباشر) محمد 
عبدالسلام فرج؛ الذى قام بالتنظير لإغتيال الرئس المصرى أنور 
السادات- بمتابة "الفريضة الغائبة" التى يلزم تفعيلها من أجل أن يستعيد 
الإسلام هيمنته نئ المجتمع, وهكذا راح الإسلام الجهمادى يتفجر- تئ 
تقلصات متواترة- عنفاًدموياً فى مواجهة دولة الإستبداد والفساد فى 
العالم العربى. وإنطلاقاً من السعى إلى تحصين إسرائيل وإمراء النفط 
وشيوخه من خطر هذا الإسلام الهائج العنيف» فإن الغزو السوفيتى 
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ساحات جهاد خارج أوطانهم بعد أن أحبطتهم نتائج ما إعتبروه جهادهم 
داخلها قان قد وضعرا انهه د ومهم الاين لعزي و اللاي قى 
مواجهة عارمة مع قوىٌ مهيمنة عاتيةء كانت مستعده لأن تقبل بعالمهم 
مستبداً ومتخلفاً طالما ظلت تداعيات إستبداده وتخلفه محصورة ضمن حدود 
فضائه الرتيب الآسن» وأما أن تتفاعل هذه التداعيات خارج حدوده "عنفا 
دموياً" يضرب فى كل إتجاه» ويجعل من العالم بأسره ميدان قتال مفتوح» 
فان الأمر كان لابد أن يستدعى ضروباً من التدخل الذى إندفعت معه تلك 
القوى تفرض خططاً وتملى رؤى» لتملأً بها ما بدا من فراغ وخواء 
"تاريخي" غير مسبوق» وتتجاوز بها ما تراه من "القصور العقلي" الذى 
جعل من هذا العالم محض ساحة لإنتاج الإرهاب والفوضى. إذ الحق- وتلك 
حكمة الكواكبى التى إختتم بها نصه الكبير عن طبائع الاستبدادء والتى يبدو 
أن تجاهل ورثته لها كان تاماً- أنه" إذا لم تحسن أمة سياسة نفسها أذلّها الله 


لأفغانستان قد وفُر فرصة نموذجية لكثيرين من أصحاب المصلحةء 
ليس فقط لمنازلة وإستنزاف الدب الروسى ودحره فى الجبال الأفغانيية 
الوعرة» بل وللتخلص- إضافة لذلك- من المنخرطين فى فيالق هذا 
الإسلام الهائج عبر توجيههم إلى الميدان الأفغاني لتفعيل جهادهم على 
ساحته البعيدة عن ملامسة إسرائيل ومنابع النفط. وحين إندحر الدب 
الروسي» فإن هؤلاء قد راحوا- بعد أن رآوا لجهادهم نتائج ملموسة على 
الساحة الدولية- يبحتون لأنفسهم عن ساحات أخرى يعملون فوقهاء 
فإصطدموا برعاتهم وموجهيهم السابقين فوق ساحة تمتد من مانهاتن 
إلى سومطرة ومن الكاب إلى الشيشان. عندئذ فقط أدرك هؤلاء الرعاة 
مسولية الإستبداد العربي وقرينه الفسادىء عن إنتقاج هذاالعغف الهائج 
الثم بالقداسةء فراحوا يعلقون الأجراس فى رقبة طغاة العمرب. والحق 
أن اللحظة الأفغانية قد أحدثت تحولاً عميقاً فى مسيرة العمل الجهمادى 
الراديكالى الذى إنتقل من التركيز على قلب الأنظمة فى الداخل إلى 
التركيز على الجهاد ضدرعاة تلك الأنظمة من السادة الإمبرياليين فى 
الخارج؛ وأعنى أنه الإنتقال من أجندة "الجهاديين المحليين" إلى أجندة 
"الجهاد المعولم" مع تنظيم القاعدة تحت قيادة "بن لادن". 
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لأمة اخرى تحكمهاء كما تفعل الشرائع بإقامة القََيّم على القاصر أو 
er, + 1١‏ 


- الكواكبي: طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد ل 
العامة للكتاب) القاهرة۱۹۹۲» ص١٠١٠‏ . ولسوء الحظفإن "قصور" 
الأمة هو مايمكن أن يفم أيضأمماصار إليه الأستاذ الإمام من "إنما 
علينا أن نهتم بالتربية والتعليم بضع سنن وأن نحمل الحكومة على 
العدل بمانستطيع وأن نبدأ بترغيبهافى إستشارة الأهالى فى بعض 
مجالس خاصة بالمديريات والمحافظات ويكون ذلك كله تمهيداً لمايِراد 
من تقييد الحكومة. وليس من المصلحة أن نفاجئ البلاد بأمر قبل أن 
تستعد له» فيكون من قبيل تسليم المال للناشئ قبل بلوغ سن الرشد 
فيفسد المال ويفضى إلى الهلكة"'. نقلاً عن: رفعت السعيد: التاريخ 
الإجتماعي للثشورة العرابيية (دار الكاتشب العربي للطباعة والنشر) 
القاهرة» ۷٦1۹ء‏ ص ١١١‏ . وإذن فإنها الأمة التى لم تبلغ سن الرشد 
بعد والتى لا يمكن أن تأخذ مصائرها بيدهالماهى عليه من القصور 
وغياب الرّشد. 

ولقد بدا لسوء الحظ- وكأن العراق (ذلك التكوين الحضاري 
فإقتضى الأمر أن يقوم عليه غيره من خلال مابدا إنهماأحدث 
حروب '"القصف بالديمقراطية والحداثنة" التى كانت - وللمفارقة- 
بمتابة إستعادة لأطروحة المعلم الجنرال (المصرى) يعقوب؛ الذى 
كتئتة مع بداية القرن التاسع عشر- أن تغييراً (فى مصر) لن 
يكون نتاج أنوار العقل» وإنماتغييرأتجريهقوةقاهرة على قوم 
وادعين جهلاء. وهكذا فإنه بدا وكأن شيئالم يحدث على مدى 
قرنين فى العالم العربي؛ حيث إنها "القوة"- ولا شيئ سواها- هى 
آداة فرض التغيير على الأقوام الوادعين الجهلاء. فإذلم ييصر 
المعلم يعقوب أنواراً للعقل فى فضاء مصر القرن التاسع عشر› 
ولم يجد- لذلك- شيئاً يعوّل عليه من أجل التغيير إلا محض '"القوة" 
التشى وجدهافى معية الجنرال الأوروبي الأشهر نابليون؛ فإن 
ورثته عند مطالع القرن الحادى والعشرين لم يجدواء بدورهم» 
للعقل أثرأ فى واقعهم فراحوا - تبعا لذلك- يعٴلون على '"القوة" 
التى كانت فى معية الجنرال الأمريكي هذه المرة. وبالطبع فإن 
أحداً لم يسأل: ولماذا ظلت "أنوار العقل" غائبة على مدى القرنين» 
بحيث لم تحضر- ولا تزال- إلا "القوة"» ولاشيئ سواها؟. وهل 
تفع مسئولية هذا الغياب على عاتق "المستبدين" وحدهم ام نها 
مسئولية "خطاب" يكرس الإستبدادء حتى وإن أسقط بض 
رموزه؛ وأعنضى من حيث يبقى خطابا للفرض الإكراهي من 
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وإذن فإنه وضع القاصرأو السفيه الذى يفتقر إلى الرشد وسداد الرأيء 
هو ما وجد العالم العربى نفسه يدخل به إلى هذا القرن الذى يكاد أن ينصرم 
عقده الأول؛ وبما يرتبط بذلك من تكائر الذين إنتدبوا أنفسهم للوصاية 
والقوامة عليه ورغم أن هذا الوضع التعيس قد كان هو ذات الوضع الذى 
دخل به العالم العربي إلى القرنين التاسع عشر والعشرين» (وبما يعنيه ذلك 
من أنه لا جديد أبداً تحت شمس العرب التى تشرق وتغيب على ذات المشهد 
الممل الرتيب)» فإنه كان يمكن للمرء» مع ذلك» أن يتوقع إستجابة مغايرة 
هذه المرة؛ ليس فقط لأن ما تحقق من إستجابات على مدى القرنين السابقين 
لم يتمخض إلا عن إستمرار وضع القاصر أو السفيه من دون أى تغيير؛ 
وعلى النحو الذى كان لابد أن يدفع إلى تبلور ضرب من الوعي ببؤس هذه 
الإستجابات وعقمهاء بل وبسبب ما طرأً من أوضاع مستجدة بدا معها وكأن 
الأمور تمضى- مع نهايات القرن العشرين» وبعد عقود من الزهو بشارات 
الإستقلال وأعلامه المرفرفة على بنايات الحْكّام ومدارس الأطفال- فى إتجاه 
وشم الال الر يي تحت شغوظ الخار ج وإ كر اهاكة الماشرةالضريخة 
بعد أن بدا وكأنه قد ورث وضع رجل العالم المريض الذى كان 
لإمبراطورية آل عثمان قبل ما يزيد على القرن. لكن تغييراً لم يحدث- لسوء 
الحظ- أبداًء وإستمر المثقف العربي يعيد إنتاج نفس الإستجابات التى إعتاد 
سلفه (على مدى أكثر من قرن) أن يرد بها على تحديات واقعه الراسخة 
لخا 

وهكذا فإنه قد راح يستعيد» فى مطلع القرن الحادى والعشرين» جملة 
المفاهيم التى سعى بها هذا السلف» فى القرن التاسع عشر» إلى تجاوز فوات 
عالمه وعجزه؛ وأعنى بالذات مفهومى "الاصلاح" و"الحكم الصالح أو 


"الأعلى" على القوم الذين يحرٍص دوماً على أن لا يبرحوا مَقبَام 
"الوادعين- أو حتى الهائجين» ولكن دائما- الجهلاء"؟. 
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الرشيد". ومن هنا أن مفهوم "الاصلاح"- الذى كان الظن قد ساد بأن العرب 
قد تجاوزوه مع بدايات النصف الثانى من القرن العشرين› الى مرحلة 
"الثورة" التى لاحت بشائرها مع الضباط الذين عادوا من ميادين القتال 
ثائرين على النظام القائم؛ الذى تبدى إخفاقه كاملا على كافة الأصعدة آنذاك- 
قد استعاد حضوره المركزى فى حقل التداول من جديد. واللافت أن المثقف 
الراهن لم يتجاوز» فى إستعادته لمفاهيم أسلافه من مفكرى القرن التاسع 
عشر» حدود إنشغال هذا السلف- إبتداء من الطهطاوى وخير الدين التونسي 
وأديب إسحق وحتى الأفغانى والكواكبى و محمد عبده- باشكالية السلطة 
السياسية وضرورة تقييدهاء أو- على الأقل- ترشيدها كشرط لأى إصلاح أو 
نهضة. وإذ يكشف ذلك عن مركزية "سؤال السياسة" فيما بات عرف 
بخطاب النهضة العربى؛ الذى تحققت له السيادة منذ بدايات القرن التاسع 
مقاربته» إلى سؤال سياسى منذ البدء. ومن هنا ما يُصار إليه من أنه "ليس 
من المبالغة أن نفترض وجود تلازم تكوينى وماهوى بين الفكر العربى 
الحديث وبين المسألة السياسية فيه» فنقول تبعاً لذلك: إن الفكر العربى 
الحديث ولد مع ولادة الفكر السياسى فيه» أو نقول: إن ميلاد هذا الأخير 
أرّخ» رسمياًء لميلاد الأول. والتلازم ذاك إذ يتعلق بالتكوين» فهو ينسحب 
أحكاماً على مجمل فصول التطور اللاحق للفكر العربي» على نحو تكاد 
المقالة السياسية فيه (أن) تختصر تاريخه»ء أو هى على الأقل تكاد تمثله 
وتكون له العنوان الأعرض الرئيس!" '. وإذ يكشف ذلك» وبلا أى مواربة 
عن إستغراق الخطاب وإبتلاعه فى جوف السياسة كلياًء وبكيفية كادت معها 
أن تصبح الإطار التفسيرى الذى يستحيل- بحسب مفكرى النهضة- إلتماس 


"٠‏ - عبدالاله بلقزيز- رضوان السيد: أزمة الفكر السياسى 
العربى»(دار الفكر) دمشق طا( ۰ ) ص ٤١‏ 
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الجواب من خارجه على أى سوال أو إشكال"''» مهما كانت طبيعته؛ فإنه 
يكشف» وعلى نحو صريح» عن الطبيعة السياسوية للخطاب العربى 
الحديث» وبكل ما تحمله تلك السياسوية من دلالة تبخيسية مبتذلة" . 

والحق أن سياسوية الخطاب العربى الحديث لا تقف عند حدود هيمنة 
المضمون السياسي على الإجابات التى قدمها لأسئلة النهضة؛ وإلى حد 
الإلماح إلى إن "المقالة السياسية تكاد تختصر تاريخه"» على نحو ما سبقت 
الإشارة» بل تتجاوز- وهو الأخطر- إلى السطوة الطاغية لآلية القراءة 
بالسياسة على فضاء الخطاب بأسره؛ وهى القراءة التى أعجزته كلياً عن 
الإنتاج الحقيقي والمّثمر لأى من مفاهيم النهضة ومفرداتها الرئيسة»ء وذلك 
إبتداءًٌ من إنبنائها على آلية الفصل الكامل للمفاهيم عن السياق التاريخى 
والمعرفى المنتج لها؛ وبحيث يمكن- عبر هذا الفصل- نقلها إلى حيث تريد 
منها السياسة أن تنتج مفعولها بسرعة (وذلك على طريقة حرق المراحل؛ 
التى لم تكن- والحال كذلك- مجرد سمة تخص الفكر الماركسي العربي 
بحسب ما هو شائع» بل أحد السمات البنيوية اللازمة للفكر العربي على 
العموم)؛ وأعنى من دون الوعى بأن إشتغالها وإنتاجها لدلالتها ومفعولها 
ليس مطلقاً أبداً» بل مشروط بسياق تفقد» مع إسقاطه» كل غناها وخصوبتها. 


ويرتبط ذلك من دون شك بالوضع المركزى الذى إحتلته الدولة فى 
قلب مشروع النهضة العربي منذ إبتداء تبلوره مع مطلع القرن التالسع 
عشر. 

" فإن الهيمنة الكاملة للتفكير بالسياسة فى أسللة النهضة» وتحولها 
إلى مايشبه المرجعية الوحيدة والشاملة للإجابة على أى سؤال» يكاد 
يؤول إلى الإعتقاد فى جاهزيتها لتفسير كل شني» وأى شى؛ وبمايعنيه 
ذلك من تحولها إلى مصدر للإجابات الجاهزة ولكن غير المنتجة أو 
المؤثرة؛ وذلك إبتداءٌ من أن مايفسر كل شي؛» لا يفسر- فى الحقيقة- أى 
شي. وليس من شك فى أن هذا الحضور الأوحد للسياسة- أو أى ظاهرة 
أخبرى كالإسلام» وحتسى الخداشة؛ متلا كمصدر لجواب جاهز» ولكنه 
يكون غير فاعل أو منتج» إنمايؤول إلى هشاشة هذا الحضور وإبتذاله. 
ومن هنا أنهاتتحول من "سياس" إلى "سياسوية"؛ إبتداءُ مما إستقرء 
فى التداول اللغوي» من أن إضافة "الواو" إلى المفهوم قبل ياء النسبة؛ 
إنما تضيف إليه دلالة إزدرائية قدحية. 
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فالسياسةء بما هى حقل إنشغال بالمتحقق برانياًء لا يمكن لها إلا التعويل 
على المُنتج النهائى الجاهز والملموس؛ ومن هنا أنها لا تعرف- إذا جاز 
التمثيل- إلا الإشتغال بمنطق "قطف الثمرة"» وليس أبدا "تقليب التربة"» 
وتهيئة الشروط وغرس البذرة. وبالطبع فإن ذلك يعنى أن القراءة بالسياسة 
لأى مفهوم» لا يمكن أن تنشغل بما يؤسس له فى العمق» بقدر ما يعنيها 
حضوره كمنتج نهائى» قابلٍ للعزل والإجتزاء» وذلك على النحو الذى يتيسر 
معه إطلاقه وتشغيله (وبالطبع مع صرف النظر عن مدى إنتاجيته) فى 
السياق الذى تريد له (السياسة) أن يعمل فيه. وإذن فإنها لا تقبل من الوعى 
إلا أن يكون وعي قبول وإمتثال (وهو ما يتفق مع حقيقة كون السياسة 
فضاء سلطة وهيمنة)» وليس وعى فهم وإستيعاب وسؤال (وهو من نوع 
الوعى المناقض للسياسة بما ينطوى عليه من السعى إلى التخطي 
والخلخلة). وهنا تحديداً تقوم مفارقتها التى تتآتى من أن هذه الإمتثالية 
سرعان ما تستحيل- وهو أمر منطقى تماما إلى عائق لتلك السياسة 

وغنيٌ عن البيان أن تبلور هذا الضرب من "القراءة بالسياسة" قد 
إرتبط- أساساً- بالظروف التى أحاطت بإنبشاق النهضة فى السياق العربي. 
فإذ بدا وكأن العرب قد إستسلموا إلى نوبة من الركود الطويل» الذى لم 
يستفيقوا منه إلا على زمجرة مدافع الغزاة القادمين من الشمال وهى تدك 


"ومن هناأن دولة الحداتة العربية لم تقدر على الفعل إلاضمن 
الشروط التى يسمح بهماالخارج» وإذ حدت فى بعض الأوقات أن 
حاولت الإنفلات من تلك الشروط فإنها قد جوبهت بماكان يضطرها 
إلى مواجهة الإختيار بين التراجع السريع أو النهاية الفاجعة (ولعل 
المثال الأظهر على ذلك يأتى من دولة الباشامحمدعلي» تم الدولة 
الناصرية لاحقاء وأخيرأ دولة البعث فى العراق). إن ذلك يرتبط بأن 
تحرير السياسة من الإرتهان للخارج يفقشرض ضرورة تحرير الوعى 
(فى الداخل) من الخضوع والإمتشال» فى الآن نفسه» لنموذج جاهز 
يفرض نفسه عليه. إذ الحق أنه يستحيل» علش العموم» بناء الإستقلال 
(فى السياسة) بوعى لا يعرف إلا القبول والإمتتال (فى المعرفة). 
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قلاع المدن النائمة» على البحر الفالق بين عالمين» مع مطلع القرن التاسع 
عشر» فإن ذلك يعنى أن الحركة الأولى فى فعل نهضتهم قد جاءتهم من 
الخارج؛ وهو الأمر الذى ظل يحددها دوماً. وهكذا فإنه ورغم ما يبدو من 
السعى» فى بعض الأحيان» إلى الإنفلات من ضغط الخارج وتحديداته» فإن 
الغالب- على العموم- أن إنبثاق النهضة لا بوصفها نتاج عملية تاريخية 
متعددة الأبعاد يشتغل فيها الوعى كفعالية حرة غير مشروطة إلا بما يحددها 
ضمن سياق إنبنائها (التاريخي والمعرفي) الخاص» بل كحركة مفاجئة 
أحدثها الضغط الصادم من الخارج» قد ظل هو المحدد لمصائرها التى تظل 
تعيسة للآن. ومن هنا أنه وبالرغم من أن ثمة شروطاً لتلك الحركة كانت 
حقاً تتفاعل فى الداخل“ '» فإن قوة الشرط الصادم من الخارج قد غطت على 
شروط الداخل» وهذا إن لم تكن قد وأدتها- أو على الأقل حيّدتها- بالكلية. 
وبالطبع فإن الوعى قد أجبر» ضمن هذا السياق الصدامى» على الإشتغال 
على نحو إمتثالي خالص؛ وأعنى من حيث لم تتح له الظروف أن يعرف 
سبيلاً إلى إنجاز النهضة إلا عبر إستعارة”' وفرض نموذجها (الذى إصطدم 
به مكتملاً وجاهزاً مع غزاة الشمال القادمين إلى دياره) على واقعه الخامل 
الراكد؛ وبما يقوم عليه ذلك من تصور هذا النموذج قابلاً للإجتزاء والعزل 
عن السياق الذى تبلور وإنبنى فيه من جهةء وقابلاً للفعل والإنتاج» على نحو 
مطلق» خارج هذا السياق من جهة أخرى. وإذ يقوم الشرط التاريخي المحدد 
ةطرو اى الا الخ فان افرط اني 


أ وهنايشار إلى ضرورة مراجعة أطروحة "بيتر جران" عن 
"الأصول الإسلامية للرأسمالية المصرية" التى يلح فيهاعلى أن تطوراً 
رأسمالياً بطيئاً كان يتبلور فى مصر على مدى القرن الثامن عشر› وأن 
ارو الأوروبي قد قطع مسار هذا التطور ووأده على نحو كامل. 

او هتار فان أحدأ قد يجادل بأنهالم تكن إستعارة لأن بنية الإستعارة 
تنطظوي على مايجعل مادتهاموضوعالضروب من التأويل الخلاق 
الذى لم تتوفر عليه المقاربة العربية للنموذج الحداثي الأوروبي. لكنه 
يمكن القول» على أى حال» أنهماكانت من قبيل إستعارة "التشبيه" 
الفقيرة» وليس إستعارة "الكناية" ببنيتها الأغنى. 


تؤسس معرفياًء لهذه القراءة ذات الطابع الإمتثالي» تكاد أن تقوم كاملة فى 
طبيعة بناء العقل (العربي) الذى كان عليه أن يقارب إشكالية تلك النهضة؛ 
والذى يجد ما يؤسسه» بدوره» فى قلب الخطاب السائد داخل الثقافة العربية 
الإسلامية؛ وعلى نحو يبدو معه أن الواحد من كلا الشرطين: التاريخى 
(المرتبط بظروف إنبتاق النهضة ضمن سياق تصادمي) والمعرفى (المرتبط 
ببناء العقل داخل الثقافة العربية الإسلاميةعلى نحو إمتثالي)» المحدديّن 
لطبيعة تلك القراءة يتجاوب مع الآخر على نحو نموڏجي. فاذ النهضة 
كفعل تاريخي» تتكشف عن إصطراع قوتين غير متكافئتين حضارياً؛ وعلى 
نحو كان لابد فيه للأدنى (المغلوب) أن يخضع لهيمنة وتوجيه الأقوى 
(الغالب)" ٠"‏ فإنهاء كفعل معرفي» تتجلى عن إشتغال عقل الأدنى على نحو 
إمتثالي تابع؛ وبما يحيل إليه ذلك من أن وضع "الأدنى أو المغلوب تاريخياً" 
يتجاوب مع الوضع الذى يكون فيه مجرد "تابع معرفي" للغالب. 

ويُشار هناء على العموم» إلى أن السياقات الحاكمة لتبلور النهضة 
كحركة تاريخية تتبلور ضمن شروط تخصهاء أو كحركة فجائية يحدثها 
فإنه إذا كان إنبشاق النهضةء فى السياق الأوروبي- الذى تحقق فى قلب 
مغامرة كبرى راح فيها الإنسان يفعل مُجرباً ومكتشفاً وعارفاً ومهيمناً 
ومكتسباًء ومحيلاً للعالم إلى موضوع لوعيه وفعله» ومراكماً للخبرة 
والرأسمال بمعناه الرمزى والمادى- قد إقترن بما يمكن إعتباره فعلاً معرفياً 
مفتوحاً لا تتقيّد فيه المعرفةء كقوة إكتشاف وسيطرة» إلا بما تنتهى إليه (وبما 
يحيل إليه ذلك من التحول من نسق المعرفة الأرسطي الإستنباطي المُغلق 
إلى نسق المعرفة البيكوني الإستقرائي المفتوح)» فإن إنبثاقهاء فى السياق 
العربي [كنتاج للإصطدام بين وعيين غير متكافئيين؛ أحدهما (وهو العربي 
د اتد هنامن إستعادة مامضى إليه المعلم يعقوب» عند مطالع القرن 


التالسع عشرء من أن فعل النهضة أو التغيير فى مصر٬لن‏ يكون فعلاً 
للعقل» بل فعلاً تفرضه "القوة" على أقوام من الوادعين الجهلاء. 


AE 


الإسلامي) كان قد دخل إلى دائرة الخمول والسكون على مدى القرون 
الثلاثة التى لحقت بأخر مجابهاته الكبرى مع خصمه الأوروبي الرابض فى 
الشمال (على مدى النصف الثاني من القرن الخامس عشر "')؛ وهى القرون 
التى تبدو أدنى ما تكون إلى الزمان الميت الذى قضاه العقل العربي- تحت 
السيطرة العثمانية- فى نوبة تكرار عقيم لا تزال تداعياتها الفقيرة المجدبة 
تتواتر حتى الآن (إرتهاناً وتبعية)» وذلك فيما كان ثانيهما (وهو الوعي 
الأوروبي) يعيش ذروة مآثرته الكبرى علماً وتصنيعاً وكشوفاً معرفية 
وجغرافيةٌ تحول معها العالم بأسره أو كاد إلى ساحة للتمدد الأوروبي 
الواسع] قد إقترن (أعنى هذا الإنبثاق للنهضة فى السياق العربي) بما يمكن 
إعتباره» فى المقابلء فعلاً معرفياً مُقفلاً تتقيّد فيه المعرفة بما تبدأً منه؛ 
وأعنى من حيث لزمها (بما هي نتاج للإصطدام بين وعيين غير متكافئيين 


وأعنى مابين سقوط القسطنطينية فى العام ١١٤٠م‏ فى أيدى 
الأتراك (المسلمين)» وسقوط غرناطة فى أيدى الكاثوليك (۹۸٤١م)»‏ 
فيما بدا وكأنه التعادل بين الخصمين المتقابلين على شواطى المتوسط. 
وإذا كان الأتراك قد سدوا الطريق تماما أمام تمدد أوروبا نحو الشرق» 
وعلى النحو الذى لم تجدمعه إلا أن تبدأ دورة توسعها الكبير غرياء 
فإنهم قد أتاحوا لهابذك أن تحقق تفوقها التاريخى ومأثرتها الكجرى» 
التى ماكان لهاأن تتحقق إلا عبر هذا الإندفاع الهائل نحو الغرب. وإذا 
كانت حداثة أوروباقد تبلورت- على هذا النحو- كنتاج للإستجابة 
الخلآقة للتحدى الذى كان يمثله الإسلام آنذاك فإن مامضى إليه العالم 
الإسلامي من الجمود والسُبات الطويل يكشف عن أن النظر إلى أوروبا 
كتحد مُقلق لابد من مواجهته»› > لم يتبلور إلا بعد ذلك بوقت طويل . ولسوء 
الحظ فإن الأمر لايقف عند حد التأخر فى إكتشاف أوروباكتحد» بل 
ويتجاوز إلى عقم الإستجابات وعجزها. ولعله يمكن القول بأنهلو أن 
طرق تجارة أوروبامع الشرق» عبر العالم الإسلامي» قد ظلت مفتوحة»› 
لماكان للعالم الإسلامي أن يتحول إلى تحد يستنفر ملكات أوروبا 
الكامنة؛ وعلى النحو الذى تمكنت نعه من إجتراح ماثرة حداثتها 
الكجرى» ولكان عصرها الوسيط قد طال وتمدد. وفى المقابل» فإنهما 
كانت هى التى ستصبح تحدياً يستنفر القوى الكامنة للعالم الإسلامي؛ 
وعلى النحو الذى كان يمكن معه لهذا العالم أن يخرج من عصوره 
الوسطى التى لم تزل مستمرة للآن» ومن دون أن يؤثر فى إستمرارها 
كل مايسبح فى فضاءاته من صور الحداثة الملوّنة. وعلى أى الأحوال» 
فإن ذلك يبقى إفتراضاً لا سبيل إلى إختباره أبداً. 
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در لأحدهما أن يكون هو الغالب المتبوع فيما كان على الآخر أن لا يفارق 
وضع المغلوب التابع) أن تكون معرفة قياس وإستتباع أو إستلحاق يُلجق 
فيها المغلوب نفسه بالغالب ويقلده؛ وذلك على نحو ما سبق إبن خلدون إلى 
تأكيده من ولع المغلوب بتقليد الغالب وإستنساخه. وعلى أى الأحوال فإن 
القجانة الذى بحيل يجرد خاد إلى خضو غ لوكي الفطلطة أصل اق 
يقيس (أو يُقاس) عليه» لا يسمح إلا بنوع من المعرفة التى يتقيّد فيها الوعي 
ا د من أف ها كك الى فاع الى المر ي الى 
رسّخته كل من الشافعية والأشعرية؛ والذى لم تزل له السيادةء فى السياق 

وبالطبع فإن هذا الذى يسم تلك المعرفة من القياس والإستتباع يتآتى 
من أن وعياً مغلوباً يكتشف حقيقة ذاته (كتأخر وفوات)» حين يجد نفسه 
a‏ غالب» لابد e‏ 


i 0‏ 
المعرفى المقارن لإنبثاق النهضةء فى السياق العربي» هى آلية "مقايسة"» 
وذلك إبتداءٌ من أن إدراك الطرف الذى يعانى الفوات والتأخر بالذات لحقيقة 


وذلك مايؤكده قول أحد الرواد الكجار الذى هو شبلي شميل: "من 
يوم خطت أوروبا خطاهافى سبيل العلم الحقيقي› وأخذ ظل الأوهام 
يتقلص من العقول»› صار الأمل كبيراً بسرعة هذا الإرتقاء (إرتقاء 
نواميس الإجتماع). ولانريد بهذا القول أنها (أى أوروبا) على وشك 
بلوغ الغاية القصوى فيه» وإنما هى اليوم على فجر النهضة الحقيقية. 
ولاريب فى أنهماستكون الأولى فى الإستفادة وسیکون شأنها شأن 
المنارة التى يستضىئ بها العمران فى العالم أجمع". نقلاً عن: رئيف 
خوري: الفكر العربي الحديث؛ أثر الثورة الفرنسية فى توجيهه السياسي 
والإجتماعي»› منش ورات دار المكشوف»› بيروت»› ۳ ص ۲ 
وهكذافإن أوروبا هى المنارة أو الأصل المحدد والموجّه لطبيعة كل 
عمران- بل وفكر- لاحق؛ وذلك بحسب مايفهم من العنوان الدال الذى 
وضعه رئيف خوري لكتاإبه» أو أنها الإبريز الخالص بحسب توصيف 
الطهطاوى السابق. 
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وضعه قد تحقق عبر "القياس" على الوضع المتقدم للأخر» فإنه يبدو- 
ولسوء الحظ- أن إشتغال هذا الفعل المعرفي (القياسي الإستتباعي) لم يقف 
عند حدود إدراك التأخرء بل وراح يتعدى إلى تعيين كيفية تجاوزه 
والإنفلات منه؛ وأعنى من حيت راحت تلك الكيفية تتحدد» بدورهاء على 
نحو قياسي بالمثل؛ وبما يعنيه ذلك من الدور الحاكم الرئيس الذى يلعبه ذلك 
الفعل المعرفي (القياسي الإستلحاقي) فى سياق الخطاب العربي الحديث. 

فقد بدا وكأن الوعي لم يعرف سبيلاً إلى تجاوز ما أدركه من حقيقة 
تأخر واقعه وفواته إلا عبر القيام» على طريقة الأسلاف الفقهاء بتجريد 
العلة المنتجة لتقدم الآخر الأوروبي (والذى سيكون بمثابة الأصل- أو 
النص- المُقاس عليه)ء والتى ستتحدد تبعاً لهاء أو فى مقابلها بالأحرى» العلة 
المؤسسة لما يعانيه واقعه (والذى يقوم هنا مقام الفرع المُقاس) من التخلف 
والفوات. وهكذا فإنه قد راح» بنظامه الفقهى فى التفكير- الذى لم يعرف 
غيره آنذاك» والذى يبدو لسوء الحظ أنه لم يتحرر منه للآن- يحيل الحداثة 
إلى نموذج أو أصل» ساعياً إلى تجريد العلة المنتجة لما يقوم في هذا الأصل 
(المتال) من مظاهر وأشكال التقدم والهيمنةء ليتسنى له بعد هذا التجريدء 
على طريقة الأسلاف الفقهاءء أن يستوفي تلك العلة فى واقعه الخاص (الذى 
كان عليه أن ينز فى مو اجهة هذا الأضل/الكامل إلى جرد قر عا تاقضل): 
فيكسبه» من خلال هذا الإستيفاء للعلة فيهء حداثة الأصل المتقدم (والذى هو 
الغرب فى هذه المقايسة). ولسوء الحظ فإن ماراح يجرده ذلك الوعى 
الفقهى كعلة موؤسسة ومنتجة للحداثة» لم يكن أبداً إلا محض جوانبها 
الإجرائية والشكلية التى لا ترتقى أبداً إلى مقام العلة الموسِسة والمنتجة لها 
حقاًء بقدر ما تصلح أن تكون مجرد عوارضها ونتائجها أو ثمارها الخارجية 
الظاهرة. إن المفارقة هنا تتآتى من أن معلولات الحداثة» بل وحتى 
أعراضها البرانيةء قد جرى إعتبارها- بحسب ذلك النوع من الوعي- علةٌ 
مُنتجةٌ لها. ولأنه کان مطلوباً- فیما یبدو- من هذا الذی لا يجاوز کونه مجرد 
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معلول ونتاج براني للحداثة أن يتكفل- وللمفارقة- بإنتاجهاء فإنه ليس من 
الغريب أبداً أن يكون الإخفاق هو مآل ما يُسمى بمشروع الحداثة العربىء 
وذلك مع لزوم التنويه بأن الإخفاق هنا لايتعلق بفشل الحداثة بما هى كذلك 
بقدر ما يتعلق بالخلل الكامن فى كيفية إشتغال الوعى عليها ومقاربته لها. 
ولعل مثالاً واقعياً على النظر إلى معلول الحداثة بإعتباره علة لها يأتى 
صريحاًء من التجربة الكمالية فى تركيا ما بعد الخلافة العثمانية. فقد مضى 
الكماليون يقرأون علة الحداثة الأوروبية فى ما عرفته أوروبا من الفصل 
الحاسم بين الدين والدولة" '» وراحوا يرتبون على ذلك إستحالة أى تقدم أو 
حداثةء ما لم تتوفر» أولاًء تلك العلة المُفترض أنها المنتجة لهما فى السياق 
الأوروبي؛ ويعنون بها هذا الفصل بين الدين والدولة'". وهكذا راحوا 
يرسخون فصلا متعسفاً لا بين مجرد الدين والدولةء بل وراحوا يطاردون 
أى حضور للدين ورموزه وإكسسواراته فى الشأن الإجتماعي العام؛ وذلك 
كالحال فيما يتعلق بمسألة اللباس والزي تحديداء وإلى حد ما بدا أنه السعي 
أيضاً إلى فصل الديني عن المجال الإجتماعي» وليس عن مجرد السياسي 
فقط. وفى الحالين فإنه كان من قبيل الفصل المتعسف الذى قامت عليه نخبة 
بلورت علاقتها مع مجتمعها على مبدأً الإنفصال عنه من جهةء وعلى قاعدة 
الفرض الإكراهي عليه من الأعلى لما تتصور أنه الحل الناجع لمشكلاته من 


أ والحق أن مافهمته النخبة التركية على أنه الفصل الحاسم فى 
السياق الأوروبي» بين الدين والدولة أو السياسة على العموم قد شوش- 
ولا يزال- على فهم العرب والمسلمين عموما لحقيقة الدور الذى يلعبه 
الدين فى إطار الدولة الحديثةء وهو ماجعلهم غير مدركين لحقيقة ما 
تضربهم به السياسة. 

" - إذا كان مصطفى كمال أتاتورك» مؤسس تركيا الحديتة قد "وثشق 
إلى حدمطلق فى أن الغرب ربح معركة التحديت؛ لأنه إستطاع فصل 
الدين عن الدولة... (فإنه) والنخبة التى أنشأت الجمهورية قد رغبوافى 
تحديث المجتمع التقليدي فى الأناضول» ولم يكن لذلك أى مرادف لديهم 
سوى إتباع النموذج الغربي حرفيأء لا سيمافى مسأالة فصل الدين عن 
الدولة". أنظر: ياسر أحمد حسن: تركيا؛ البحث عن مستقبل (الهينة 
المصرية العامة للكتاب)» القاهرة ۰۲۰۰٦‏ ص۳۸-۳۷. 


0 


جهة أخرى. ولعل ذلك ما تقطع به التطورات الأخيرة فى تركيا التى تشهد 
ما يمكن إعتباره "أسلمة" متزايدة ليس للمجتمع فقطء بل وحتى للدولة نفسها. 
وهكذا تنطق التطورات بأن هذا الفصل قد فرضته النخبة فرضاً إكراهياً 
على المجتمع الذى ظل» على مدى عقود» يتململ ساعياً إلى الإنفلات من 
E a a E aN E‏ 
على مدی عقود'" 

والحق أن مبدأً الفصل بين الدين والدولة قد تبلور» فى السياق 
الأوروبي» ليس فقط كخطوة أخيرة فى مسار تطور» هادئ وطويل» للأفكار 
والنظم المجتمعية والسياسية والإقتصادية التى إنتظمها مسار الحداثة» بل 
وبإعتباره مطلباً لكل من الدولة والمجتمع فى آن معاًء ولم يكن- كالحال فى 
سياقات أخرى- مجرد مطلب لدولة تسعى إلى بناء فضاء لسلطة مخصوصة 
باز غها فا أن اخ وها فان مدا النصل بين انين والذركة له يكن 
سبباً للحداثة فى السياق الأوروبي» إذن» بل كان- وهو الأهم- مطلباً من 
مطالبها وواحداً من مظاهر تحققها وإكتمالها. والحق أن اعتبار هذا المبداً 
سبباً للحداثةء فى التجربة التركية الكمالية تحديداًء لا ينفصل عن سعى نخبة 
العسكر- التى قبضت على مقاليد الأمور- إلى بناء فضاء لسلطتها لا ظل فيه 


لأي من بقايا دولة الخلافة "الدينية" السابقة من جهةء وعن حقيقة أن هذه 


ويّشار هنا إلى أنه a Sl SL‏ 
هو الحارس الأوحد لتقاليد الفصل والفرض الإكراهي على المجتمع من 
أعلى الذى تقوم به النخبة فإن ماشهده الوضع الدولي من تطورات 
جعلت تدخل الجيش التركي فى الشأن الداخلي صعباأء قد جعل الدولة 
تستدعي أحد الأجهزة التى تقوم على خدمتهاء ويقال أنها '"مدنية"؛ وهو 
جهاز القضاءء ليقوم بماكان يقوم به الجيش. ولعل فيماقام به المدعي 
العام التركي من الطلب إلى المحكمة الدستورية أن تباشر حل حزب 
العدالة والتنمية- ذى الأاصول الإسلامية- الحاكيم» بسبب ما إعتبره 
مناهضة الحزب للتقاليد العلمانية التى تقوم عليهاالدولة التركية» ما 
يكشف عن هذا السعى إلى إستبدال القضاء بالجيش. وإذن فإنهماذات 
الدولة تسعی الستئ ممارسة تسلطها من خلال قفازات القضاء الناعمة» 
بدلاً من قبضة الجيش الباطشة. 
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النخبةء بزعامة أتاتورك» لم تكن لتقدر من جهة أخرى» على أن تفكر إلا 
بحسب منطق إجرائي عملي يجرى فيه التعويل على محض الجاهز 
NSA ES Sa E‏ 
وز لالدو اة لذن ا عة إل محرد "قطفت اتر و لين بض داف 
الضرب من المنطق التأسيسي؛ الذى يناسب رجل الفكر المنشغل» فى 
المقابل» بفحص الجذور وتقليب الفكرة"". ولعل هيمنة هذا المنطق الإجرائي 
السياسوي» الذى غلب» ليس فقط على تجربة التحديث الكمالية التركية» بل 
وعلى تجربة النهضة العربية بأسرها منذ إبتداء تبلورها حتى الآن» هو ما 
تآدى إلى القراءة شبه الدائمة لمعلولات الحداثة بإعتبارها عللاً وأسباباً لها. 
وإذا كان الوعي قد إختزل الحداثة- بحسب كيفية مقاربته لها- فى 
مجرد جوانبها الإجرائية والشكليةء فإنه يبدو أن هذه الجوانب نفسها قد جرى 
إختزالها فى مجرد السياسة»ء ولا شئ سواها. إذ يبدو- على تباين الرؤى 
وإختلاف المرجعيات- "أن ثمة الإتفاق بين رواد النهضة على إن تفوق 
الغرب (أو البلاد الأوروباوية التى تعرَّفوا عليها) راجعٌ أساساً إلى نظامه 
السياسى الضامن فى رأيهم للحرية والمُقَيّد للسلطة بالقانون» وإن تأخر 
الشرق بما فيه البلاد الإسلامية راجعٌ أيضاً إلى طبيعة نظامه السياسى القائم 
على الإستبداد. إن هذا الموقف يصدق على الفكر الإصلاحى العربي 
والإسلامى عموماً سواء ذلك الذى قام بإسم السلفيةءأو ذلك الذى أراد أن 


وهنا يلزم التنويه بضرورة الأخذ بالتمييزء الذي اقترحه ماكس فيير 
على هذا الصعيد بين الأهداف والغاييات. فالسياسي يمنح الأولويية 
للأهداف المباشرة (الأهداف الظرفية والواقعية). أا رجل الفكر أو 
المثقف فإنه يعنى بالدرجة الأولى بالغايات» التي لا تشكل موضوعاً 
mele e a‏ 
OES‏ دالا ECE om‏ 
الثقافة هى»› فى العمق› »> تخارج الروح الإنسانى وتعَيّنه فى العالم؛ الذى 
تشون والح قك يالاات الما اة اة 
الناعمة) لهذا الروح. 
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یکون لیبرالیاً. هنا یلتقی لطفی السید مع علال الفاسی» كما يلتقیى محمد عبده 
مع خير الدين التونسى"""'. وإذ تحدد الجواب»هكذاء على سوال النهضة بأن 
الإستبداد هو علة التخلف وأصله»ء وأن نقيضه الضامن للحرية والمُقَيّد 
للسلطة بالقانون» هو- فى المقابل- أساس النهضة وأصلها“"؛ فإن شرط بناء 
النهضة»ء عند هؤلاء الروادء كان لابد أن يتحدد بالقصد إلى تقويض 
الإستبداد وتجاوزه» لا غير. إن ذلك يعنى أن سؤال النهضة: "كيف السبيل 
إلى تجاوز التخلف؟" قد آل إلى سوال السياسة:"كيف السبيل إلى تجاوز 
الإستبداد؟"؛ وهو المآل الذى أطل صريحاً مع "خيرالدين" حين مضى 
يتسآل:" هل يمكننا اليوم الحصول على الإستعداد المُشار إليه (يعنى الذى 
يمكن به مجابهة الآخر "الأوروبي" سياسياً وعسكرياً) بدون تقدم فى 
المعارف وأسباب العمران المُشاهدة عند غيرناء وهل يتيسر ذلك التقدم بدون 
إجراء تنظيمات سياسية تناسب التنظيمات التى نشاهدها عند غيرنا فى 


" ۔ على أومليل:الإصلاحية العربية والدولة الوطنية(دار التتشوير) 
بيیروت» ط١‏ :ص ۲. ولعله يلاحظ أن الأمر لم يقف عندحد 
تعيين العلة المنتجة للنهضة فى الجانب الأوروبي» بل ومضى إلى 
تعيين العلة المنتجة للتخلف على الجانب الآخر. واللافت أن الطبيعة 
السياسوية للواحدة من هاتين العلتين إنما تحدد طبيعة الأخرى على نحو 
كامل. وذلك على أن يكون مفهوماً أنه التعيّن» هنا بدلالته الصورية 
الفقيرة» وليس الدلالة الجدلية الأغنى. 

ولقدكنن للطهطاوى فضل السبق فى ربط حصول النهضة 
بضرورة تقييد السلطة» حين مضى إلى أن "الكتاب المذكور الذى فيه 
القانون (الذى يمشي عليه الفرنساوية) يُسمى الشرطةء ومعناهافى اللغة 
اللاتينية ورقةء ثم تسومح فيها فأطلقت على السجل المكتوب فيه الأحكام 
المقيدة» فلنذكره لك» وإن كان غالب مافيه ليس فى كتاب الله تعالى» ولا 
فى سنةرسوله (صلعم)» لتعرف كيف حكمت عقولهم بأن الععدل 
والإنصاف من أسباب تعمير الممالك وراحة العباد» وكيف إنقادت 
الععمران". أنظر: الطهطاري: تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» 
دراسة وتعليق محمود فهمي حجازي (دار الفكر العربي) القاهرة» دون 
تاریخ» ص‌۲۲۹. 
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التأشُس على دعامتى العدل والحرية" . وإذا كان ذلك بعينه هو نفس ما 
سيردده أحد دعاة النهضة من الجيل اللاحق حين مضى يقول: "نحن إذن 
نريد أن نضارع الأمم الأوروبية فى قوتها الحربية لنرد عن أنفسنا غارة 
المغير ولنقول لأصدقائنا الإنجليز بعد أعوام: إنصرفوا مشكورين فقد 
أصبحنا قادرين على حماية القناة. ومن أراد الغاية فقد أراد الوسيلة» ومن 
أراد القوة فقد أراد أسباب القوة» ومن أراد جيشاً أوروبياً قوياً فقد أراد تربية 
أوروبية وتعليماً أوروبياً"" ٠"‏ فإنه يبقى مُلفتاً للنظر ذلك الذى يقرره داعية 
النهضة الأول من أن التنظيم "السياسي"- المماثل لما يجده عند الغير ""- هو 
أساس وشرط التقدم فى "المعارف والتربية وأسباب العمران"؛ وبما يؤشر 
عليه ذلك من مشروطية "المعرفي" وتبعيته للسياسي؛ الذى لا يتيسر من 


- خيرالدين التونسى: أقوم المسالك فى معرفة خير الممالك» 
تحقيق معن زيادة»(المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع) بيروت 
۳ ص1-۸. وإذا كان شرط إنجزز "التقدم الممأشاهد عند 
غيرنا"» وما يستصحبه من وجوب '"'إجراء التنظيمات السياسية 
التشى نشاهد عند غيرنا"؛ وبماتحيل إليه المشاهدة من "برانبية 
المقاربة وخارجيتها" هو نفس ما تلوكه النخبة الراهنة»ء فإن ذلك 
يؤكد على حقيقة أنهالم تزل تتعاطى نفس المقاربة. وغنيٌ عن 
البيان أن ما يشير إليه التونسي من "التنظيمات" هو نفس ماكان 
يعنيه الطهطاوي بالدواوين. 

- طه حسين: مستقبل الثقاففة فى مصر (الهيئة المصرية العامة 
ا القاهرة ۹۹۲٠ء‏ جا ص٣٤‏ 

عند تعرضه للنظام السياسي الحديث "المُشاهد عند الفرنساوية"» لم 
يشترط كالتونسي» "إجراء تنظيمات سياسية تناسب التنظيمات التى 
نشاهدها عند غيرنا" كأساس للنهضةء فإن ذلك لا يعني أنه كان يفكر فى 
النهضة خارج أفق السياسة. فالحق أنه لم يتصور إمكان أى نهضة بعيداً 
عن السياسة؛ ولكنها السياسة التى كان قد إختزلهمافى إرادة دولة الباشا 
ولي النعم» ومن دون التفكير فى أى نوع من المزاحمة لتلك الإرادة بأى 
تنظب ات تقیدها. 2 


-۹- 


وهكذا فإنه إذا كان سؤال النهضة: "لماذا تأخر المسلمون» ولماذا تقذّم 
غير هم؟"؛ الذى يكاد تاريخ إنشغال العرب به أن يكمل- الآن- دورة القرنين 
تقريباًء قد إنقلب- بحسب كيفية لقائهم مع" غيرهم المتقذم"» وقراءتهم لما 
أنتج به تقذّمه- إلى سؤال السياسة"'؛ الذى هو : "كيف السبيل إلى تجاوز 
الإستبداد؟"» فإن الجواب على سؤال السياسة» أو الإستبداد بالأحرى» قد 
تحدد- وكان ذلك وارداً بالطبع- بكيفية سياسية أيضاً. وهكذا- وعبر ما ييدو 
وكأنه مجرد الإبدال اللغوى لأحد مفردات المأثور المشهور" لا يصلح أخر 
(أو أمر) هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"- تحدد جواب القطاع الأكبر من 
مفكري النهضة على سوال الإستبداد بأنه "لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما 


والحق أن قراءة لجواب الرجل الذى صاغ هذا السئوال وجعله 
عنوانالنص ذائع؛ وأعنى به الأمير شكيب أرسلان» تكشف عمايكاد أن 
يكون جواباً سياسياً على نحو كامل. وهكذافرغم مايشاع من أن 
إشكالية الإصلاح ھیىی»› بالأاساس» إشكالية دینيه ة وليست سياسية» فان 
أرسلان» ومن وراء القشرة ل الى ا جا متابعاً لذات الخطاب 
الإعتذاري الذى کان مُتداولاً بقوة بين الكافة من رجالات الإصلاح 
الكجار- على تبرئة الإسلام من أى مسئولية عن تأخر المسلمين» قد راح 
يرد أمر هذا التأخر إلى أسباب تقوم فى واقع المسلمين السياسي 
والإجتماعى» وحتى الأخلاقي. وتكاد مسئولية الإستبداد عن هذا التأخر 
أن تحظضى عنده بتركيز خاص؛ وذلك حين مضى إلى إن "من أكبر 
عوامل تقهقر المسلمين فساد أخلاق أمرائهم بنوع خاص» وظن هولاء- 
إلامن رحم ربك أن الأمة خلت لهم» وأن لهم أن يفعلوابهماما 
يشاءون» وقد رسخ فيهم هذا الفكر حتى إذا حاول محاول أن يقيمهم على 
الجادة بطشوابه عبرة لغيره. وجاء العلماء المتزلفون لأولئك الأمراء 
المتقلبون فى نعمائهم» الضاربون بالملاعق فى حلوائهم» وأفقوا لهم 
الجماعة. ولقد عهد الإسلام إلى العلماء بتقويم أود الأمراء وكانوافى 
الدول الإسلامية الفاضالة بمتابة المجالس النيابية فى هذا العصر 
(الحديث)". وهكذا فإن النص لا يكتفى بإيراد الإستبداد كعلة لتأخر واقع 
المسلمين وفساده» بل ويفكر فى "المجالس النيابية (الأوروبية) الحديثة" 
كعنصر نهضة وإصلاح؛ وبالطبع بعد أن يجدلهاأصلاً عند سلفه 
الأقدم. أنظر: الأمير شكيب أرسلان: لماذا تأخر المسلمون» ولماذا تقدم 
غير هم؟ (المركز السلفى للكتاب) القاهرة» ۱۹۸۱ء ص .٤١‏ 


صلح به غيرها"""؛ وبما يعنيه ذلك من أنه "لا تجاوز للإستبداد (المتاصل 
فی عالمهم) إلا بما تجاوزه به غیرهم ممن نجحوا فی تجاوزه فعلاً (والذين 
لم يكونوا إلا الأوروبيين بالطبع)". 

والحق أن حضور المأثور السلفى» ضمن هذه القراءة» لا يقف عند 
مجرد حضوره كأصل لهذا الإبدال اللغوي الشكلي فحسب» بل إنه يكاد يحدد 
النظام العميق لهذه القراءة على نحو كلي؛ وأعنى من حيث إنبنائها بحسب 
قاعدة القياس على أصل سابق؛ والتى هى جوهر ما يرسخه المأثور [حيث 
لا صلاح فى الحال الثاني إلا بما كان به (الصلاح) فى الحال الأول]. ومن 
هنا تتولد مفارقة السعى إلى مقاربة "الحداثى" بحسب قراءة تجد ما يؤسس 
نظامها الأعمق فى نظام القياس الفقهي "التراثى"؛ وهى المفارقة الكاشفة 
عن المأزق المهيمن على فضاء الخطاب العربى الحديث بأسره؛ وأعنى به 
مأزق المجاورة بين ما ينتمى إلى أنظمة ثقافية ومعرفية متباينةء بل وحتى 
متناقضة '". فالحق أن هذه المجاورة قد أحالت المفاهيم المتداولة فى فضاء 
الخطاب العربى إلى ساحات للتناحر والخصومة بين دلالات التراثى 


۔ إذا كان الأمير شكيب أرسلان (المصلح الديني) قد مضى إلى "إن 
المسلمين ينهضون بمثل مانهض به غيرههم"» > فليس من شك فى أن ذلك 
نفسه هو ماسيقطع به» من بعده» وريثه العلماني؛ الذى هو "سلامة 
موسى" وذلك حين مضى هذا الوريث يقول : "لا أستطيع أن أتصور 
نهضة عصرية لأمة شرقية مالم تقم على المبادئ الأوروبية للحرية 
والمساواة والدستور» مع النظرة العلمية الموضوعية للكون". أنظر: 
الأمير شكيب أرسلان: لماذا تأخر المسلمون» ولماذا تقدم غيرهم؟ (سبق 
ذكره) ص ۹1۸. وكذا: سلامة موسى: ما هى النهضة؟ (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب) القاهرة٦۱۹۹ء»‏ ص٠1.‏ وهنا فإن "الحداثى" ذي السلف 
الأوروبي لا يختلف عن خصمه "رجل الإصلاح" ذى السلف التراثى؛ 
وأعنى من حيث لا يكاد الواحد منهمايختلف عن الآخر فى تصور 
"الخلاص' ' كکحضور جاهز عندغير ما(هم السلف "الصالح" عند 
واحدِ منهماء والسلف "الأوروبي" عند الآخر). 

"٠‏ ولسوء الحظ فإن المجاورة لم تكن بين طرفين متعادلين؛ وأعنى من 
حيث قامت بين قشرة حداثية رقيقة تشتغل مُعاقة ومُحاصَرة على 
اللسطح» وبين نظام تراثي يمارس فى العمق هيمنة منفلتة» ومعيقة لما 
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والحداثى التى تتجاور داخلها؛ وبحيث ظل يُعاد إنتاج كل هذه الدلالات 
المتعارضة معاًء أو يُعاد» على الأقل» إنتاج الأكثر تجاوباً منهما مع الأبنية 
العميقة للوعى» أو حتى اللاوعى بمعناه المعرفى؛ وهى بالطبع دلالة 
التراثى» التى يتحول معها الحداثى- على هذا النحو- إلى مجرد برقع تستتر- 
بل تفعل من- وراءه دلالة التراثي الأقدم. 

ولعل هذه التناحرية التى يؤول إليها التجاور على ساحة الخطاب» 
ترتبط بما يحيل إليه هذا التجاور من نمط للعلاقة بين جملة من الدلالات 
التى تنحشر داخل مفهوم- أو بين جملة مفاهيم تنحبس داخل نسق ما- هى 
من أبسط العلاقات وأكثرها فقراً وهشاشة؛ وذلك إذا صح تصور أنها علاقة 
أصلً. لأنه إذا كانت العلاقة الحقة بين مفهومين أو أكثرء لا تقوم أبداً إلا 
بأن يؤثر الواحد منهما فى الأخر ويتأثر به فى سياق تفاعلى» يتخارج فيه 
المفهوم من ذاته» وینفتح على غیره» موسعاً له ومتسعاً به فی آن معاًء فان 
ذلك ما لا يعرفه التجاور أبداًء وذلك من حيث لا يملك المفهوم» فى إطاره 
إلا أن يقوم إلى جوار غيره» منكفناً على ذاته» ومسجوناً داخل أسوار 
عزلته. وغنيٌ عن البيان أن مثل هذا المفهوم لا يمكن أن يعرف» فى إنغلاقه 
على نفسه ککیان مصمت» إلا أن یرتطم بغیره من مفاهیم تجاوره. ولعله لن 
يكون غريباء والحال كذلك» أن تصبح "التناحرية" التى يستحيل معها 
الخطاب (أى خطاب) إلى ساحة للنزال والمخاصمة بين المفاهيم والتيارات 
التى تعمل على سطحه» هى المال الذى تنتهى إليه المجاورة. 

ولقد كان نص الطهطاوي هو بمثابة الساحة الأولى» فى الخطاب 
العربي الحديث» لتناحر الدلالات المتجاورة- ولكن المتعارضة- للتراثى 
الات بالات ولغل مثالا عل ذلك یاتی من آنه ذا گان قد مضدى فى 
سياق ما قال إنه "كشف الغطاء عن تدبير الفرنساوية» مستوفياً غالب 
أحكامهم ليكون تدبيرهم العجيب عبرة لمن إعتبر"- إلى "إن ملك فرنسا ليس 
مطلق التصرف» وإن السياسة الفرنساوية هى قانون مُقيد بحيث إن الحاكم 


ت 


هو الملك بشرط أن يعمل بما هو مذكور فى القوانين التى يرضى بها آهل 
الدواوين" ٠"‏ فإن ذلك بنصه سوف يتجاور مع قوله- كاشفاً الغطاء عن 


تقاليد دولته المصرية التى إستعاد» فى حديثه عنهاء مفردات قاموس 
"السياسة الشرعية" المغاير كلياًء لذلك الذى تداوله بصدد تدبير الفرنساوية- 


من "إن للملوك فى ممالكهم حقوقاً تسمى بالمزاياء وعليهم واجبات فى حق 
الرعايا. فمن مزايا الملك أنه خليفة الله فى أرضه»ء وأن حسابه على ربه 
فليس عليه فى فعله مسؤلية لأحد من رعاياه" ٠"‏ وإنما يُذكر للحكم والحكمة 
و کک ا ر ف وو خا و ا ع 
أن يكون قد غفل عنه» مع حسن الظن به»ء لقوله صلى الله عليه وسلم» الدين 
النصيحةء فقلنا لمن يارسول الله» قال لله ولكتابه» ولرسله ولأئمة 
المسلمين""". وهكذا يتجاور تدبير "السياسة الفرنساوية" الحديث» القائم على 


الحكم المُقيد بالقانون والمشروط بالرضا العمومي للجمهور (وذلك من خلال 
عة قاط )ء م اققات اتر اة الراننةة "وة اة القن ك 


الطهطاوي: تخليص الإبريز فى تلخيص باريز»ء (سبق ذكره) ص 
۲۹ 

وإذ يكاد الطهطاوى ينتهىء» تبعاً لذلك» إلى أن أصل ومصدر سلطة 
الباشاء ليست "الأمة"» بل "الله"؛ الذى يلح الطهطاوى- فى غير موضع 
من نصه- على أنه هو الذى ولاه حكم مصر' فإن كون ذلك مما 
يتعارض مع الواقع التاريخى الذى يقطع بأن تولية الباشاكانت من 
جماهير الشعب ونخبته التى إستمسكت به فى مواجهة الإرادة السلطانية 
العلوية» التى تتخفى وراء المشيئة الإلهية المتعالية»ء ليكشف عن أزمة 
مثقف يجد نفسه مضطراً لأن يكون بوقاً لسلطة القوة على حساب سلطة 
الطهطاوى: مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية 
دراسة مصطفى لبييب عبد الغنى (المجلس الأعلى للثقافة])»ء القاهرة 
١‏ ص٤١۳‏ . ورغم ما لمح إليه الطهطاوى من أن على الملموك 
واجبات فى حق الرعاياء فإنه لم يذكر منها إلا واجب مراعاة العدل فى 
حقهم؛ وهو الواجب الذى تركز عليه القول فى أدبيات السياسة 
السلطانية وإلی حل إمكان القول بأنه قد إستغرق هذه الأدبيات کلیاً. 
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ون ا ر کی ك 
الرعاياء فى مواجهته» "حق" المساءلةء حتى وإن جار وأخطأء بل إن عليهم 
"واجب" النصح له وحسن الظن به أبداً”". وإذ يحيل ذلك إلى أن الطهطاوى 


فلاشنئ عنده يحدسلطة الحاكم إلاذمته» أو حياءه من الرأى 
الععمومىء؛ أو خوفه من حكم التاريخ. ولا شى أبدآمن دستور أو قانون 
أو مساءلة وحساب. أنظر: المصدر السابق» ص٤ ۲٣٣-۲٣‏ . وتبعاً لذلك 
فإنه ييدو وكأن سلطة الحاكم لا تتحدد بشئ من خارج ذاته أبداً. وهكذا 
فإنه وحتى حين إستحضر الطهطاوي "الرأى الععمومي"» فإلنه لم 
يستحضره ليجعل منه قيدا على هذا النوع من الحاكم المطلق» بل وفقط 
لأن الكاك قد يشنعر فى مواجهه بالحياء؟ الذي هو هن غور ج ك 
أمر ذاتى يخصه» لأنه قد يحدث أن يوجد حاكم لا يشعر بذلك الحياء فى 
مواجهة محكوميه الغافلين. 
ولسوء الحظ فإن تلك التقاليد الموروثة عن الدولة السلطانية العتيقة 
لم تزل حاضرة وفاعلة فى الفضاء العربي للاآن» رغم التاريخ الطويل 
نسبياً من الثرترة التى لا تتوقف بمفردات السياسة الحديثة. ولعل دليلاً 
على ذلك يظهر فى حيثيات الحكم الذى أصدرته إحدى المحاكم 
لسعودية بحق عدد من المتقفين السعوديين "لمصادقتهم على الإشتراك 
فى إعداد وتوقيع خطابهم المعنون (رؤية لحاضر الوطن ومستقبله) 
المقدم لولي العهمد (الأامير عبدالله آنذاك» والعاهل السعودي الحالي)»› 
والمتضمن بيانأالمايرونه إصلاحات سياسية وإدارية تتعلق بالشورى 
والقضاء والإقتصساد والمشاركة الشعبية فى القرار السياسي والإداري 
وإقرارهم بأنه تم مقابلة بعض الموقعين عليه لولي العهد وسماع آرائهم» 
إلا أن المدعى عليهم لم يكتفوا بذلك بل تجاوزوه إلى مخاطبة الشعب 
وندائه فى مسائل كبرى تمس نظام الحكم فى المملكة ونشر مضمينها 
عبر قنوات الإعلام ووسائل الإتصال فى الداخل والخارج وجعلوهانداءً 
للقيادة والشعب معأ داعين غيرهم لتأييدها وبثهافى المنابر والجوامع 
والنوادى لتكون عريضة شعبية يتوصلون بها للتأثير على ولي الأمر 
مطالبين بتنفيذها خلال مدة محددة كمانص على ذلك خطابهم المسمى 
(نداء وطنى للقيادة والشعب معا)..... ثم عقدوا الإجتماع المُشار إليهفى 
الدعوى لأجل ذلك منطلقين لإثبات رؤيتهم والإقاع بهمامن المبالغة فى 
قيمة تلك الإصلاحات التى ينادون بها وتأثيرهافى إصلاح الأوضاع» 
فلم يعدوها من المصاالح المرسلة فحسب التى ينظر ولي الأمر فيها 
ليقرر منهاماتظهر مصلحته للبلاد بعد التحقق من عدم معارضتها 
لنصوص الشرع الحنيف وقواعده العامة» بل جعلوهاكماصرحوابه 
فى إجاباتهم طوق نجاة علقوا صلاح العباد والبلاد على سرعة تنفيذها 
مقللين من أى جهود سواها مع تضخمم الأخطار وإذاعتها بأسلوب 
يتنافى مع مبدأ المناصحة لولي الأمر ويفضى إلى إثارة العامة والدهماء 
فى أمور لا نظر لهم فيهامن أمور السياسة والأحكام السلطانية فى وقت 
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لم يعتبر بمالم يورده- بإقراره هو نفسه- إلا بقصد العبرة من تدبير 
الفرنساوية العجيب؛ فإن ذلك يكشف عن عجزه» شبه الكامل» عن التفكيرء 
فى حقل السياسة»ء بما لا يتوافق مع تقاليد الدولة السلطانيةء ومفردات 
السياسة الشرعية التى تكاد أن تحدد» كلياًء بناء خطابه حول الباشا. وبالطبع 
فإن هذا العجز؛ الذى جعل الطهطاوى يعيد إنتاج نظام السياسة الشرعيةء 
وبقاموس مفرداته ومفاهيمه»ء إنما يكشف عن أن الأمر لا يقف عند حدود 
المجاورة» بل ويتجاوزه إلى هيمنة التراثى- عنده- على الحداثى» وذلك 
إبتداءً من تجاوبه مع الأبنية المعرفية الراسخة داخل الثقافةء وهى الأبنية 
التى تحدد نظام إشتغال العقل؛ والتى لم تتزحزح منذ الطهطاوي حتى 
الآن . 


عصيب يمر بالأمة وهى أحوج ماتكون إلى وحدة الصف وتفويت 
الفرصة على أعدائها المتربصين بها الذين يتحسسون الذرائع للتدخل 
فى شوونها بإسم الإصلاح". وإذن فإنه نفس خطاب المناصحة لولي 
الأمر وترك الأمور لنظره وتقريره؛ فهو صاحب الأمر والرأى ومالك 
العلم والحكم. ومن هنالزوم عدم منازعته أو مخاطبة رعاياه من ورائه 
حيث لا شأن لهولاء بأمور الحكم والسياسة التى هى شأن خاص للحاكم. 
ولعل أحدأ لن يخالجه الشك حين يقرأ تلك الحيثيات فى أنه يعيش- لا 
يزال- فى قصور سلاطين العصور الوسطى. والمهم أنه وبناءٌُ على تلك 
الختنات فتتان محكمة وة قد أضشرت حكمهعا تخس اة متقفين 
علي الدميني- لمدد متفاوتة يوم ٠٠٠٥/١/٠١‏ وقدنشرته صحيفة 
القدس العربي على موقعها الإلكترونى يوم .۲٠٠١/°/١١‏ وهى 
المصدر الذى نقلنا عنه تلك الحيثيات. 

لكنه وإذ يُلاحظ أن التراثى إنمايحضر» عند الطهطاوي وورثته 
المباشرين» مجاوراً للحداثى أو مهيمناً عليه» على صعيد كل من اللغفة 
والمضمون والأبنية العميقة للوعى» فإن حضوره» على صعدد اللغفة 
والمضمون» سوف يتوقف عند ورثة الطهطاوي المتأخرين؛ وأعنى من 
حيث أنهم- عكس الطهطاوى- لن يتداولوا مفاهيم ومفردات السياسة 
الشرعيةء» بل سيستخدمون لغة السياسة الحديثة ومفاهيمها. ولكن ذلك لا 
سيتخفى هذا الحضور فى آبنية الوعى العميقة. وهكذافإن مايبدومن 
طروء تحول راح يخفت معه حضور التراثى على صعيد اللغة»ء وربما 
المضمون» لا يؤثر أبدافى حضوره الراسخ- عند الورتة المتاخرين- 


ECE 


وإذا كان أحد آباء النهضة قد راح يرتد بتلك المجاورة إلى " غياب 
المعرفة بأصول المبادئ وعدم وضوحها"؛ وذلك حين مضى إلى "إن كثرة 
الكتّاب فى الشرق وتعدد الآراء وتنوع اللغات والتربيات قد جمعت» فى كتبه 
ومجلاته وجرائده» جميع الآراء الفلسفية ومذاهب الأدب الكتابي. وقد 
إجتمعت متناقضة متضاربة وأصبحت خليطاً من جميع المذاهب فى الكرة 
الأرضيةء فنرى فيها مذاهب سبنسر وكانط وداروين وماركس والقديس 
توما وأفلاطون وأرسطو وأبيقور (الكلبي) وفلاسفة الإسكندرية وشوبنهور 
ونيتشة وفنت وزولا وهوجو...أى أن كل هذه المذاهب المختلفة نراها فيه 
متجاورة مشتبكة إشتباك الأسل. وعلة هذا الإختلاط والإختباط (هى) عدم 
وضوح المبادئ بعد لأبناء الشرق للإجتماع حولها أحزاباً أحزاباً» كل حزب 
يعرف أصل مبدأه وفروعه"" ٠‏ وعلى النحو الذى راح معه هذا الداعية 
للنهضة يدرك مهمته فى أن "نوجه الأنظار إلى وجوب فصل المبادئ فى 
الشرق وترتيبها ووضع كل واحد منها فى مرتبته وبابه تسهيلاً للنظر فيها 
وإختيار أفضلها لنا"» فإنه يبدو- لسوء الحظ- أن ما يقرره من "وجوب فصل 
المبادئ وإختيار أفضلها" هو بعينه أحد آليات إنتاج المجاورة؛ وأعني من 
حيث تعد آليتي الفصل والإختيار أو الإنتقاء (من بين الحلول القائمة 
الجاهزة) من أهم الآليات التى تشتغل بها السياسة. وهكذا فإن أمر المجاورة 
يتجاوز مجرد ذلك الغياب للمعرفة بأصول المبادئ» على وجاهته»ء إلى 
الضغط الذى مارسته السياسةء وبالتالي» الإيديولوجيا على الخطاب بلا 
هوادة. وهكذا فإن علة ما أدركه "أنطون" من "الإختلاط والإختباط" لا تقوم 
فى مجرد "غياب المعرفة بأصول المبادئ وعدم وضوحها"» بل فى 


على مستوى الأبنية العميقة للوعى» ونظام إشتغال العقل. وبالطبع فإن 
المجاورة» بحسب هذا التحول» سوف تصبح أكثر رهافة وخفاءً؛ وعلسى 
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الحضور المهيمن للسياسةء من خلال آليتي الفصل والإختيار؛ وأعنى فصل 
المبادئ عن أصولها ليتيسر إختيارها ونقلها من سياقها. ولعل ذلك يرتبط 
بأن المجاورة ليست فى حقيقتها أكثر من مجرد آداة تشتغل بها السياسة؛ 
وأعني من حيث أن الآليات التى تتضمنها المجاورة من إقتطاف الأفكار 
والمفاهيم» وعزلها عن السياق الذى إستوت داخلهء والإلقاء بها مجتمعة فى 
ساحة واحدة» توطئة لإستهلاكها كمجرد ثمار ناضجة» هى من لوازم 
السياسة ومقتضيات الإيديولوجيا. إن ذلك يعنى أن الناس لا يجاورون لأنهم 
لا يفهمون» بل إنهم- بالأحرى- لا يفهمون لأنهم يجاورون» وهم يجاورون 
لأنهم مُسيسون. وهكذا فإن السياسة» من خلال ما تفرضه من تشغيل آليات 
المجاورة» هى الأصل فى ما أدركه داعية النهضة من "الإختلاط 
والإختباط"» وليس فقط ما رأى أنه "غياب المعرفة بالمبادىئ". إذ الحق أن 
كل ما يشار إليه من آليات الإقتطاف والعزل والتجميع والإستهلاك (وهى 
جملة الآليات التى يحضر ويشتغل "مبدأً المجاورة" من خلالها) ليست نتاج 
غياب المعرفة بأصول المبادئ» بقدر ما إنها هي السبب فى هذا الغياب. 
ولعله يلزم التنويهء هناء بأن هيمنة "التراثى" على نظام هذه القراءة 
"للحداثى"» قد يسرت أو لعلها- بالأحرى- آلت إلى» ما يمكن القول أنه 
الإنبناء السياسوى للخطاب؛ وأعنى من حيث إنهالم تتمخض إلا عن 
او ا ا ی و کا ا ا و 
راح العرب» فيما يبدو وكأنه الوجه الذى تعرًّفوا منه على أوروبا؛ جيشاً 
وأسطولاً ومصنعاً وتنظيماء يقرأون شرط تقذُم تلك الأوروبا فى هذا الوجه 
"السياسي" وبكل ما يقارنه من ضروب الإيديولوجي والتقني» فيما ظل ما 
يستتر خلفه من المعرفي و"الثقافى" متوارياً ومُهملاً فى الهامش» وذلك 
بالرغم من مركزية دوره؛ لا فى مجرد خلخلة السائد والمستقر من 
المواريث المتكلسة لعصر ما قبل الحداثةء بل وفى إبداع المفاهيم التى 
تؤسس لهذا الوجه السياسي التقني (الحديث) نفسهء وإلى حد إستحالة إنبثاقه 
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(أى هذا الوجه التقني الحديث) من دون ما يشتغل تحته من مفاهيم الحداثة 
التى تؤسس له وتتضافر جميعاً فى إنتاجه. وهكذا فرغم أن السياسي قد 
يكون هو الأسبق ظهوراً وإشتغالاً عند السطح» فإن الثقافى» أو المعرفيء 
يكون هو الأسبق فى التفاعل والإشتغال البطئ فى العمق. وبالطبع فإن ذلك 
لا يحيل إلى أى أولية أنطولوجية لما يعتمل فى العمق على ما يظهر على 
السطح أو العكس؛ حيث الواحد منهما يحدد الآخر ويتحدد به فى آن معاً؛ فى 
ضرب من الجدلية التى تتجاوز أى أولية صورية فارغة. وفقط يتعلق الأمر 
بأن مقاربة الواحد منهما هى مما يستحيل تماماً من دون الوعى بإشتغال 
الآخر من تحته» أو من فوقه (لا فرق). وإذ يحيل ذلك إلى إستحالة مقاربة 
السياسي من دون الوعى بجوهرية ما يشتغل من الثقافى والمعرفى تحته 
فإن العرب» وكنتيجة لقراءتهم لشرط تقذّم أوروبا فى مجرد الوجه السياسي» 
لم يعرفوا إلا أن يقرأوا شروط نهضتهم فى ذلك الوجه عينه؛ فيما بدا وكأنه 
السعى إلى إستيفاء ذات العلة. ولسوء الحظ فإنه قد كان السياسي فى أكثر 
صوره بؤساً وتفاهة؛ وأعنى من حيث أن الإنشغال» ضمنه» لم يتجاوز 
حدود السعى إلى الإستنساخ الإجرائى الفقير لهياكل وتنظيمات شكلية 
ووثائق براقة لامعةء لم تفعل إلا أن أمذت الإستبداد بما راح يصبغ ويزيّن 
به وجهه الكالح الدميم. 

فإذ ترآى للعرب أن هذا الذى تجاوز به غيرهم الإستبداد إنما يقوم- 
على قول خير الدين باشا التونسي- فيا عرفه هذا الغير من" التنظيات 
المؤسسة على العدل»ء ومعرفتها وإحترامها من رجالها المباشرين لها"» فإنهم 
قد إنخرطوا فى عملية إصطناع للتنظيمات والمؤسسات» وبما يجرى تداوله 
فی فضائها من مفردات تنتمى إلى زمان ثقافى مغاير للزمان الثقافى الذى 
کانوا- ولا یزالون حتی الآن- يعیشون فيه. ومن هنا آن هذا الذی" تجاوز به 
غير(العرب) الإستبداد" لم يتمخض عندهم (أى عند العرب) عن نفس ما 
أنتجه من التجاوز عند هذا الغير (الذين هم الأوروبيين بالطبع)؛ وأعني 
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بسبب تباين الزمان الثقافي للواحد منهم عن الذى يخص الآخر. وعلى هذا 
فإنه إذا كان العالم العربى قد شهد» إبتداء من النصف الثانى للقرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين» تجارب برلمانية وحزبية متفاوتة القيمة 
والتأثير؛ فإنه يُلاحظ أن هذه التجارب- وتحت وطأة الضغوط المزدوجة 
للخارج (إحتلالاً وهيمنة)ء وللداخل (إنقساماً إجتماعياً وطبقياً حاداً)- قد 
إنحسرت تماماً عند منتصف القرن الفائت» حين شهد العالم العربى موجة 
من الإنقلابات العسكرية التى كتبت النهاية الحزينةء ولكن المتوقعة»ء لهذه 
التجارب» وأعلنت عودة الإستبداد صريحاً لا يكذب» رغم أن البعض قد 
راح يزخرفه بأنه قد عاد مستنيراً وعادلاً هذه المرة» ربما بسبب ما كان 
يتجمّل به آنذاك من أصباغ الوحدة ومساحيق الإشتراكية والعدالة . 

لقد بدا إذن أن التنظيمات» التى إصطنعتها فيالق الليبراليين العرب 
على مدى القرن منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباًء ليس فيها الإبراء 
من داء الإستبداد. بل إن الإستبداد- وللمفارقة- قد أدرك» مع عودته الظافرة 


من إستحالة 1 بن دونها""؛ فراح ب ل e‏ ظب ات لم یزل ر # 1 يقاوم 


وعلى أى الأحوال فإن الإنصاف يقتضى الإقرار بأن الجمهور 
العربي كان مستعداً للقبول بما يقال أنه الدولة الشمولية القمعية التى 
سادت على مى الخمسينيات والستنيات ببب مارقفعتة- بل ومارستة 
على نحو ما من إصرار على تفعيل قواعد المساواة والعدالةء وذلك فى 
مقابل موقفه الرافض لما يقال أنها الدولة اليمقراطية الراهنة التى لم تقدم 
له إلا التفاوت والفساد على رغم ماتطنطن به من أنهاقد جاءت إليه 
أخيراً بما كان يفتقد إليه من الحرية وحكم القانون. 

فقد بدا وكأن الإستبداد قد بات ممُضطراًء فى إطار الدولة شبه 
الحديثنة الراهفنة» لأن يُخفى الإرادة المنفلتة للمستبد وراء إرادة عمومية 
صوريةء لا مجال للمخايلة بها إلا عبر تلك التنظيمات. ولعل هذا 
a TE ERS‏ 
الستجدة a RE EOE E E AT‏ 
اللسلطة الوثير. ولعل تحليلا: يؤكد ذلك يستفاد من الظروف التشى 
أحاطت بتدشين أول التنظيمات التىی تست فى مصر فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر؛ وأعنى "مجلس شورى النواب"؛ الذى 


ا 


عاديات الزمان للآنء وذلك من قبيل التنظيمات القومية والقطرية»ء التى 
تصر- متسربلة فى نفس أرديتها البالية المرقعة- على المزاحمة فى عصر 
لم يعد يتسع لهاء وبعضها راح ينحل- نزولاً على رغبة المستبد فى أن يراه 
السادة فى الغرب وقد تلطخ وجهه بأصباغ الديمقراطيةء فيكفوا عنه 
ضغطهم- إلى أحزاب» يمارس أحدها الإستبداد فى الحكم» وأخرى تمارسه 
(أعنى نفس الإستبداد وربما أقسى) فى المعارضة ٠“‏ وتحت يافطات ليبرالية 
وديمقراطية للمفارقة. 

وإذ تبدى»هكذاء أن غمة الإستبداد لم ترتفع» عن كاهل الأمة 
بالتنظيمات؛ وبما يحيل إليه ذلك من بؤس مقاربته "سياسياً"» فإن ذلك يعنى 
أن سعياً جدياً لمجاوزة الإستبداد حقاًء لابد أن يتبلور ضمن سياق مقاربة 
تتجاوز "السياسي" إلى ما يؤسس له "ثقافياً" ومعرفياًء ولكن من دون أن 
يحيل ذلك إلى تعطيل آليات الإشتغال السياسي الهادفة إلى تعريته وفضحه. 
يتعلق الأمر إذن بإستيعاب السياسي ضمن بنية أعلى يجد فيها تفسيره 
وليس أبداً بإستبعاده وتعليقه. بل إن هذا الإستيعاب الذى يرتد معه السياسي 
إلى ما يؤسس له ويقبض على شرط تحققه وفاعليته» هو ما سيجعله منتجاً 


جرى تدشينه فى عصر الخديوي إسماعيل لمواجهة الضغوط الأوروبية 
على حكمه من جهة» ولإستيعاب عناصر نخبة الأعيان الجديدة من 
الملاك العقاريين فى السلطة من جهة أخرى. وذلك على أى حال ما 
يؤكده قول الرافعي: "كان عهد إسماعيل من ناحية نظام الحكم يعد من 
عصور الحكم المطلق» فقد كان من أخص صفات الخديو إسماعيل ميله 
إلى الإنفراد بالحكم» والإستئثار بالأمر والنهى» ويدل منطق الحوادث 
على أنه حين أنشأ مجلس شورى النواب لم يعتزم التخلي عن سلطته 
وبهائه". أنظر: عبدالرحمن الرافعهي: عصر إسماعيل (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب) القاهرة ٠٠٠٠١‏ ج٠»‏ ص۸۸. وغني عن البييان أن هذا 
النقد الذى يقدمه الرافعي لعصر إسماعيل يكادء رغم بعض الإختراقات 
المحدودةء أن ينصرف إلى ما لحقه من عصور عربية حتى الآن. 

أ - لعل نظرة على ممارسات مايُقال أنهاأحزاب المعارضة فى مصر 
تكشف عن أن ما بينها وبين السلطة الحاكمة» يتجاوز معارضتها اتلك 
السلطة إلى "منافستها" فى ممارسة الإستبداد. 


حقاًء وذلك بعد أن شهدت تجربة قرنين من حضور (السياسي) وإشتغاله 
على الساحة منفرداء أنه لم يتمخض إلا عن الأزمة ذاتهاء وأبداً لا شئ 
سواها. ولسوء الحظ فإن هذه المقاربةء التى لا يشتغل فيها أى من الثقافى 
أوالسياسي- على ساحة الخطاب- منفرداًء لا تزال خارج حدود التداول 
والتأثير للآن. 

فإنه إذا كان داعية الاصلاح فى القرن التاسع عشر قد أدرك 
الجواب على سؤال الإستبداد فى إستنساخ "التنظيمات" القائمة على دعامتى 
العدل والحرية, إبتداءً من أنه "لا يسوغ ابدا انٴيسلّم امرالمملكة لإنسان 
واحد بحیث تکون سعادتها وشقاوتها بیده» ولو كان أكمل الناس وأرجحهم 
عقلا وأوسعهم علما...٠أو‏ حتى له من الكمالات ما لايحتاج معه الى 
المشاركة... ومن الضرورى ( لذلك ) تقييد تصرفات الحكام بالقوانين 
والأنظمةء وذلك لأن عواقب الإستبداد معروفةء ولأن العمل بالرأى الواحد 
مذموم ولو بلغ صاحبه ما بلغ من الكمالات والمعارف" '؛ فإن ذلك بنصه 
هو ما يردده وريثه الراهن الذى يجد نفسه»ء وبعد أكثر من قرن ونصف 
القرن» فى مواجهة نفس الإشكالية التى كان على سلفه أن يجابهها؛ وأعنى 


أ خيرالدين التونسى: أقوم المسالك فى معرفة خير الممالك (سبق 
ذكره)» ص١١.‏ وقارن ذلك مع ماصرر إليه الأفغفانى من "إن الأمة 
التى ليس لهمافى شئونها حل ولا عقد» ولا تستشار فى مصالحهاء ولا 
أثر لإرادتهافى منافعها العمومية» وإنما هى خاضعة لحاكم واحد» 
إرادته قانون ومشيئة نظام» يحكم مايشاء ويفعل مايريد فتلك أمة لا 
تنبت على حال واحد,» ولا ينضبط لهاسير» فتعتورها السعادة 
والشقاء...ويتناوبها العز والذل...ءفإذا كان حاكمهاجاهلاً سى الطبع» 
أسقط الأمة بتصرفه إلى مهاوى الخسران» وجلب عليها غائلة الفاقة 
والفقر» وجار فى سلطته عن جادة العدل» وفتح أبواباً للعدوان. فيتغلب 
القوى على حقوق الضعيف» ويختل النظام» وتفسد الأخلاق وتخفضض 
ويغلب البأس".أنظر: الأفغانى ومحمد عبده: الععروة الوتقى» مجلد'۲» 
بيروت 1۹٠١‏ ص ١٠١‏ . وإذا كان توصيفاً للوضع الراهن للأمة لا 
يمكن أن يجاوز أبداً حدود هذا التوصيف الذى كتب قبل أكثر من قرن» 
فإن ذلك يرتبط بممارسة لا يكف فيهاالوعي عن الدوران» ليس فى فلك 
ذات الإشكالية فحسب» بل وفى فضاء نفس طريقته المؤبدة فى مقاربتها 
والإستجابة لتحديهاء وهو الأهم. 


A 


إشكالية عالم لم يزل يقبض الإستبداد على مصائره التى باتت تتعدى مجرد 
التأخر والفوات إلى إعادة إنتاج الإستعمار ٠“‏ على نفس الهيئة الغليظة التى 
كان عليها فى القرن التاسع عشر (ناهيك بالطبع عن صوره الليّنة الناعمة). 
وهكذا "فليس تركيزه (أى المثقف الراهن) اليوم على المسألة الديمقراطية 
وما إتصل بها من موضوعات نظرية (كالمجتمع المدنى» والحداثة والهوية 
والتثاقف مع المنظومات الفكرية الكونية)» إلا تعبيراً عن تلك العودة إلى 
الإشكالية النهضوية الأصل(يعنى الإشكالية السياسية)" ؛ وبما يعنيه ذلك 
من أن الزمان قد توقف- أو كاد- ما بين لحظة تبلور الإشكاليةء قبل أكثر من 
قرن» ولحظة إستعادتها الراهنة. 

والحق أن المثقف الراهن إذ يرث سلفهء فإنه لا يكتفى بأن يرث 
عنه مجرد إشكاليته؛ وأعنى إشكالية "التأخر" الذى لم يزل موضوعاً 
للمقارَّبة كمحض إشكالية سياسية (وبمعنى أنها إشكالية سلطة مستبدة فى 
الأساس)» بل ويرث جهازه المفاهيمى» وحتى طرائق ونظام تفكيره أيضاً. 
فهو لم يزل يجابه تلك الإشكالية بنفس خطاب سلفه الداعى إلى ضرورة 
تقييد السلطة بالقوانين والأنظمة (من خلال برلمانات مُنتخبة تحاسب 
وتّلزم)» أو حتى مجرد ترشيد هذه السلطة بالرأى والمشورة (عبر مجالس 
للشورى شير من غير أن ثلزم)» ومن دون أن يثير السؤال الضرورى عن 
العجز المتأصل لهذا الخطاب المؤبد الحضور (عن تقييد السلطة أو ترشيدها 
من خلال التنظيمات) عن أن ينتج ما يستهدفه ويبتغيه على مدى القرن 
ونصف القرن الفائت؛ وأعنى من حيث ظلت السلطةء فيما وراء ما تتجمّل 
به من تنظيمات ودساتير ووتائق براقة تزخرف بها وجهها الشائه الدميمء 
مطلقة ومنفلتة من أى تقييد أوترشيد حقيقي» وليس بما هو محض ستار 
صوري زائف. إنه العجز الذى كان لابد أن يحيل إلى تأمل وتحليل مراوغة 
- وذلك لا من موقع الفاعل بل من موقع المفعول بالطبع. 


عبدالإله بلقزيز- رضوان السيد: أزمة الفكر السياسى العربى(سبق 
ذکره) ص۷۷ 


AS 


الإستبداد الذى أحال كل محاولات كبحه وتقييده إلى زخارف وأقنعة يمارس 
من ورائها سطوته وحضوره الراسخ الذى يتابى على الغياب. 

والعجيب حقاً أن هذه المراوغة كانت موضوعاً لإدراك البعض من 
كبار "رواد الإصلاح" قبل أكثر من قرن؛ وذلك حين مضى أحدهم إلى "أن 
صفة الإستبداد كما تشمل حكومة الحاكم الفرد المطلق الذى تولى الحكم 
بالغلبة أوالوراثةء تشمل أيضاً الحاكم الفرد المقيد متى كان غير مُحاسب» 
وكذلك تشمل حكومة الجمع ولو مُنتخباً لأن الإشتراك فى الرآى لايدفع 
الإستبداد وإنما قد يُعدّله نوعاًء وقد يكون أحكم وأضر من إستبداد الفرد. 
ويشمل أيضاً الحكومة الدستورية المُفْرَقة فيها قوة التشريع عن قوة التنفيذء 
لأن ذلك أيضاً لا يرفع الإستبداد ولا يخففه ما لم يكن المنفذون مسؤلين لدى 
المشرعين» وهؤلاء (يعنى المشرعين) مسؤلون لدى الأمة التى تعرف أن 
تراقب وأن تتقاضى الحساب" ٠ء‏ وصار آخر؛ وأعنى به "الأفغاني"» إلى 
الول ترو عا قرت ادا كل المطفن الات المضسرى اة 
سيكون ولا شك بهيكله الظاهري مشابهاً للمجالس النيابية الأوروبية» بمعنى 
أن أقل ما سيوجد فيه من الأحزاب حزب للشمال (اليسار) وحزب لليمين»› 
ولسوف ترون إذا تشكّل مجلسكم أن حزب الشمال لا أثر له فى ذلك المجلس 
لأن أقل مبادئه أن يكون معارضاً للحكومة» وحزب اليمين أن يكون من 
أعوانها. ..» فمقدمات مجلس نيابى قوته المُحدثة له خارجة عن محيط الأمة 
والمُحدث له قوة خارجة عن الأمة ومجلسهاء فمثل هذا المجلس لاقيمة له 
وكما أنه لا يعيش طويلاً كذلك لا يغنى عن الأمة فتيلا"“؛ وبما يعنى أنه 
الكواكبي: طبائع الإستبداد ومصارع الإستعبادء( سبق ذكره)» ص 
۷ 
الأفغفانى: خاطرات جمال الدين الأفغفانى» جمع محمد باشا 
المخزومی» بيروت ۱۹۳١‏ ص١٤-4٤.‏ وهنايشار إلى "رواية- أوردها 
عبدالرحمن الرافعي- يرددهابعض الموؤلفين عن موقف المعارضة 
بمجلس شورى النواب (المصري) فى أول أدوار إنعقاده (١۱۸7م)»‏ فققد 


زعمواأن شریف باشاء وکان إذ ذاك وزيراً للداخلية أفهم النواب أن 


E 


مجرد هيكل صورى من غير مضمون فاعلِ وحقيقي. وبالرغم من هذا 
الحضور للوعى بشكلانية المجالس والتنظيمات وصوريتهاء فإن حلم تقييد 
الحكم المطلق لم يفارق خيال هؤلاء الرواد؛ ولو عبر تلك الصيغة التي 
تشاع نسبتها إلى الأفغانى والأستاذ الإمام عن "المستبد العادل". فإن "مصر- 
حسب المنسوب إليهما- لا تحياء ولا يحيا الشرق بدوله وإماراته إلا إذا أتاح 
الله لكل مصر رجلا عادلاً قوياً يحكمه بأهله على غير طريق التفرد بالقوة 
والسلطان» لأن بالقوة المطلقة الإستبدادء ولا عدل إلا مع القوة المقيدة" . 
وهكذا ينتهى رجل الإصلاح إلى رد الأمر إلى "الله"؛ الذى تبدى له أنه هو 
وحده القادر على رفع غُمة الإستبدادء وذلك بعد أن فقد الثقة فى المجالس 
والتنظيمات. وبالرغم من هذه الثقة الضائعةء فإن ورثة أولئك الرواد؛ الذين 
باتوا بعد عقود من الممارسة العربية أكثر وعياً بأقنعة للإستبداد أكثر 
مراوغة وأشد خفاءًء لا يزالون يعيدون إنتاج ما دار أسلافهم فى فلكه قبل 
قرن» وبنفس مفردات قاموسهم تقريباً- وإلى حد أن أطروحة "المستبد 
العادل" لم تزل تحظىء» للآن» ببعض الدعاة المتحمسين من العرب- ومن 
دون المصير إلى السئوال عما عساه يؤسس لهذا الإستبداد الراسخ من وراء 
أقنعة (الديمقراطية) وزخارف (إدعاء العدل). 

وهكذا فإن المثقف» وريث داعية الإصلاح» وبدلاً من إثارة السؤال عن 
ما يؤسس لتلك المراوغة التي أحال بها الإستبداد محاولات تقييده إلى 


يعارضهاء وأنه يجدر بهم أن يؤلفوا من بينهم ذينك الحزبين» وأن 
اغا کت اة ون ی ماع الجن وا لا م 
يجلسون فى مقاعد اليسارء فإستنكر النواب أن يكون من بينهم من 
يعارض الحكومة»ء وجلسوا جميعا فى مقاعد اليمين» فأفهمهم شريف 
باشا أنه لابد أن يجلس بعضهم فى مقاعد اليسار» فلم يكن من الأعضاء 
إلاأن تحولوا إليهاجميعا'. ورغم تشكيك الرافعى فى صحة هذه 
الرواية فإنه يبقى آأنها تتجاوب»› على نحو كامل» مع ماكان موضوعا 
لسخرية الأفغفانى. أنظر: عبدالرحمن الرافغعي: عصر إسماعيل (سبق 
ذکره) ج» ص ,٠١٦-۱۰١‏ 

_ المصدر السابق» ص ۹٠۰‏ 
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زخارف أطال من ورائها أمد بقائه» قد ظل يختار الأيسر دوماً؛ وأعني أن 
يكون مجرد داعية لإحداث تغيير فى الواقع يظل إجرائياً وشكلياً على 
الدوام» ومن دون أن ينشغل على نحو جوهري بالسعى إلى إستيفاء الشروط 
التى تجعل مثل هذا التغيير منتجاً (فى الواقع) حقاً؛ وهى الشروط التى تقوم 
فيما يؤسس لهذا الواقع ويوجهه؛ وأعني في بنية الثقافة ونظام المعنى 
المهيمن داخلها. وغنيٌ عن البيان أن هذا الإستغراق فى أحبولة الإجرائى 
والشكلى هو ما يؤسس» لا محالةء للعجز البنيوى عن المجاوزة الحقة 
للإستبداد. 
إن ذلك يعنى أن رسوخ الإستبداد» على ذلك المدى الزمني المتطاولء 
منذ إنبثاق سؤال النهضة وحتى الآن» إنما يرتبط بإختزال مقاربته» على ما 
يظهر من نصوص مفكري النهضة» فى ما هو "سياسي" وإجرائي فقط. 
فالإستبداد» بحسب الكافة تقريباًء من المنضوين تحت مظلة الخطاب العربى 
الحديث» هو محض مشكلة سياسيةء وبالتالي فإنه لا حل لمعضلتها خارج 
ذات الفضاء السياسي. هكذا إستمرت المقاربة رغم بؤسهاء وإستقر نمط 
القراءة والتداول رغم عقمه وعدم كفاءته. ولعل وجه الغرابة يتآتى» هناء من 
أن الخطاب قد ظل» رغم الإخفاق المتكرر لما يطرحه من جواب سياسي 
على سؤال الإستبدادء يعيد إنتاج ذات الجواب» على مدى يتجاوز القرن 
ونصف القرن» ومن دون أن يسعى- ولو لمرة واحدة- إلى التفكير فى أن 
هذا الجواب من جهةء وطريقته فى إنتاجه» من جهة أخرى» قد يكونا- وليس 
غير هما- هما أصل الغمةء وليسا المدخل لرفعها وإزاحتها. 
وإذا كان يمكن المصير هنا إلى أن الوعى لابد أن يبنى أجوبته على 
أسئلة واقعه من داخل النسق المعرفي" الذى إعتاد على التفكير من داخله 


- فالناس لايفكرون فى الفراغ»ء بل يمارسون التفكير داخل أنساق 
هى التى تحدد» لا مجرد القابل وغير القابل للتفكير فحسب» بل وتحدد 
الكيفية التى يفكرون بهاوهو الأهم. وبالرغم من أن هذ الأنساق لا 


© 


فإنه يلزم التنويه بأن الإخفاق المتكرر "لإجابة" ماء فى أن تسمح للواقع 
بالإنعتاق من معضلة تفرض نفسها عليه برسوخ وعنادء كتلك المتعلقة 
بالإستبداد العربي» كان لابد أن يدفع بالوعى إلى السعى وراء جواب مغاير 
على ذلك السؤال الراسخ العنيدء من خارج الفضاء أو النسق المعرفى الذى 
يفكر من داخله» وخصوصا حين يتواتر ذلك الإخفاق على مدى زمان 
متطاول نسبياً. وعبر هذا السعى فإن الوعى لن يكون قادراً فحسب على 
القطع مع ذلك النسق المستقر المألوف» بل وعلى أن يبلور أنساقاً وفضاءات 
معرفية أخرى يجد فيها إجابات منتجةء حقاًء لأسئلة واقعه المعلّقة. ولسوء 
الحظ فإن هذا التفكير خارج النسق المستقر لم يتبلور حتى الآن»ء ناهيك عن 
أن يكون قد أفلح فى إنتاج قدر معقول من الإجابات التى يؤول تراكمها إلى 
فتح الباب أمام تبلور نسق جديد مغاير للنسق أو الخطاب السائد المستقر. 
فالإنساق والخطابات المستجدة لا تتبلور إلا حين ينجح الوعى (فى إندفاعه 
إلى إلتماس أجوبة على ما يفرضه الواقع من أسئلة» من خارج الأنساق 
المستقرة التى تنعدم تماماً كفاءة وفاعلية ما تقدمه من أجوبةء لم تتوقف دورة 
إنتاجها- رغم بؤسها- على مدى القرنين للاآن) فى مراكمة حشد من 
الإجابات المُتحصّلة من خارج النسق المستقر المألوف؛ وعلى النحو الذى 
يؤول فيه تراكمها إلى إجتراح أفق مغاير يتبنين فى إطاره نسق وخطاب 
جديدين. وبالطبع فإن ذلك يعني أن تلك الأنساق المستجدة ليست بناءات 
تفز طن تفها على الؤاقع من حار جه بل انها تبثن فى سياق الفح إلى 
بلورة إجابات منتجة لأسئلته المعلقة؛ وبما يؤول إليه ذلك من تبلورها 
كمحض إستجابات لما يفرضه من تحديات. 

ومن هنا أن نقطة البدء فى تدشين خطاب عربى جديد» تكمن فى 
السعى إلى التفكير فى إجابات على ما يطرحه الواقع الراهن من أسئلة 


والإمساك بهاء فإنهماتظل هى مايجعل التفكير» بمعناه المجاوز لماهو 
فردي» فعلاً ممكناً. 


E 


(ومن أهمها سؤال الإستبداد بالطبع)ء» من خارج النسق الذى إعتاد الوعي أن 
يبحث فى إطاره عن إجاباتِ لتلك الأسئلة (وهو الإعتياد الذى جعل منها 
أسئلة معلقة). ولعل سعياً إلى إلتماس جواب على "سوال الإستبداد" بالذات» 
من خارج النسق المستقر الذى لم يعد يقدم إلا إجابات سياسوية منعدمة 
الكفاءة والفاعلية» هو ما يمكن أن يكون نقطة البدء فى تدشين هذا الخطاب 
المغاير. والحق أن نموذجية "سؤال الإستبداد"- كنقطة بدء فى هذا التدشين- 
إنما تتآتى من حقيقة أنه من قبيل السؤال الراسخ المؤبد الحضور من جهة 
(وذلك من حيث آنه لا شئ أرسخ من الإستبداد فى عالم العرب)» ومن أن 
الجواب عليه قد ظل» ولم يزل» يجرى إلتماسه من داخل النسق القائم من 
جهة أخرى؛ وبما يحيل إليه ذلك من رسوخ السؤال»ء وثبات آلية مقاربتهء 
من داخل نسق لا يسمح إلا بمقاربة المفاهيم على نحو سياسوي غير منتج. 
إن ذلك يعنى أنه يقدم النموذج الأنقى والأكثر مثاليةء لا على رسوخ آلية 
الفاز ت فان ا و دال الخطات فط نل وع رن واه مده 
المقاربة أيضاً؛ وذلك على نحو ما يؤول إليه الإخفاق المتكرر لكل ما تنتجه. 

وإذ يبدو» هكذء أن معضلة الإستبدادء إنما تتآتى من إختزاله» بحسب 
النسق المستقر» فى مجرد كونه مشكلة سياسيةء بلتمس حلها فى السياسة؛ 
زا د ف من ارال ها الل فى مرد لزت الراك الا 
وأعنى من حيث لم تكن السياسة موضوعاً للنظر» بل لنوع من الممارسة 
العملية الإجرائية فحسب» فإن السبيل إلى التجاوز الخلأق لهذه المعضلة 
يكون» والحال كذلك» مشروطاً بتجاوز هذه المقاربة الإختزالية الضيقةء إلى 
سياق أوسع يرتد فيه الوعى بتلك المعضلة إلى ما يؤسسها فى الأبنية العميقة 
للثقافة؛ التى تتخفى وتتشابك فيها الجذور الدفينة للظواهر القائمة؛ ومنها 
الإستبداد بالطبع. ولعل فاعلية هذه المقاربة الثقافية لسؤال الإستبدادء ترتبط 
بحقيقة أنه من دون الوعى بما يؤسس لهذا السؤال فى عمق الثقافةء فإن كل 
إشتغال عليها سيبقى غير فاعل أو مؤثر؛ إبتداءٌ من أنه سيبقى مجرد إشتغال 
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على الإجرائى والشكلي» الذى لا يتجاوز سطح الظاهرة أبداً. وضمن سياق 
هذه المقاربة المقترحةء فإن الإستبداد لن يتبدى بوصفه مجرد ممارسة 
خارجية فى الواقع؛ وبما يعنيه ذلك من تعلقها بما يقع خارج نظام الخطاب 
فقط» بل سيصبح موضوعاً للنظر بما هو جزءٌ من نظام الخطاب» وبناء 
العقل. إن ذلك يعنى أن زحزحة الإستبداد فى الواقع» تكون مشروطة 
بزحزحته أولاً فى بناء العقل ونظام الخطاب؛ وهى التى يضرب فيها 
بجذوره الأعمق والأبعد. 

وهنا فإنه» وبحسب إمكان التمييز» فى التقافة العربية» بين إمتداد تراثى 
راسخ وبين قناع حداثى سطحي رقيق وهش» [وبما يحيل إليه ذلك من 
ضرورة الإنتباه إلى مستويين فى تحليل "سئوال الإستبداد"؛ أعنى مستوى 
"المدة الطويلة" من جهةء ومستوى "المدة القصيرة" من جهة أخرى]» فإنه 
يمكن أن نتصور أشكالاً لحضور الإستبداد تتضافر» رغم ما يبدو بينها من 
التباين» فى التغطية عليه وتأبيده. ولعل من هذه الأشكال ما يبدو وكأنه 
اف و اله افر و او هو ع وة اة نى 
الك ا و اف ا ك ا 
الإستبدادء وإلى حد إستحالتها إلى محض شكل يغطي قبحه ويخفي دمامته؛ 
وذلك على الرغم من أنها قد إنبنت» فى سياقها الأوروبى المنتج» فى قلب 
E E‏ 
فيهاء بحسب آلية مقاربتها سياسوياً» كنموذج مكتمل جاهز» ولا سبيل- مع 
إكتماله وجاهزيته- إلا إلى التنرل به قسراً على الواقع من خارجه. والحق 
أن جاهزية النموذج- أى نموذج- وإكتماله»ء إنما تقضى بخارجية علاقته 
بالواقعء لأنه يكون غير قابل لأن ينفتح على هذا الواقع»ء فيتسع بهء ويوسعه 
أيضاً؛ وبما يعنيه ذلك من فقدانه الإمكانية على نسج أى روابط ذاتية مع 
الواقع. وغنيْ عن البيان أن إفتقار النموذج لأى روابط ذاتية مع الواقع» إنما 
يعني إحتياجه إلى قوة من خارجه» تقوم بمهام الفرض القسرى والإكراهي 
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له على هذا الواقع. ومن هنا ما صار إليه أحد الآباء الأوائل للحداثة فى 
مصر؛ وأعنى به المعلم الجنرال يعقوب» من إن تغييراً (حداثياً) فى مصر 
"لن يكون قط نتيجة لثورة إستحدثها نور العقل» أو إختمار الآراء الفلسفية 
المتصارعةء بل تغييراً تجريه قوة قاهرة على قوم وادعين جهلاء"“. 
ولسوء الحظ فإن تلك القوة القاهرة الغليظة لم تكن إلا ما جرى فرضه على 
المجتمع بوصفه "دولتة الحديثة"؛ التى يبدو- والحال كذلك- أن طابعها 
الإستبدادي ليس مجرد عرض طارئ تفرضه عليها ظروف مرحليةء بقدر 
ما هو جزءٌ من طبيعتها البنيوية الكامنةء والتى لا تفارقها إلا بمقدار ما تنفى 
هذه الدولة نفسها وتلغى وجودها. وإذا كان المعلم يعقوب قد إلتمس تلك القوة 
فى دولة العسكرتارياء أو الجنرال (الذى إتخذ له التاريخ منه لقباً)ء فإن 
وريثه الطهطاوى سوف يلتمسها فى دولة الباشا؛ وهما الدولتان اللتان فُدر 
لهما أن تنتظما مسيرة التاريخ العربى على مدى قرنين للآنء وبكيفية لا 
مجال فيها إلا لقمع المجتمع والتسلط عليه بغلظة. 

إن ذلك يعنى أن آلية مقاربة الحداثة كنموذج جاهز» وبما يترتب على ذلك 
من إحتياجها إلى "قوة قاهرة" تفرضها بتعبير المعلم الجنرال يعقوب- على 
مجتمع "وادع جاهل" يقف خارج الزمان الخاص بتلك الحداثةء قد آلت- 
E E O E E‏ 
نشأت كآداة لأداء دور "وظيفي" بالأساس"“. وبالرغم من أن ذلك قد أحال 
لفو خن الر و الحداثي العربي» إلى ما يشبه البقرة المقدسةء فإنه 
يلزم التنويه بأن دورها الوظيفي قد كان بائساً وتعيساً حقا؛ وأعنى من حيث 
لم يجاوز حدود الفرض الإكراهى للنموذح (الحداتي) على الواقع؛ وبما 


المعلم يعقوب: مشروع الإستقلالء فى: لويس عوض: تاريخ الفكر 
الملصرى الحديث الجزء الأول» (دار الهملال))» القاهرة ۹٦۹‏ 


ص٦۱۹‏ 
أ وهو مايكاد ينطبق على الدولة خارج سياق الحداثة الأوروبية على 
العموم. 


ا 


نتر ع تلك ن تا الكامل على الق رعلى لحر الذى 
تن و اا ا ف الخ ك ا و ت 


E AEA a 
الحاكم من جهةء والمجتمع المحكوم من جهة أخرى". وإذ يحيل ذلك إلى‎ 


والغريب حقا أن مقارنة بين ما يقال أنه الدولة العربية الحديتة من 
جهھ وبين ا ا فل اه ع سوا ك ما ك ر 
عثمانية) من جهة أخرى» تؤول إلى أن د تلك "الحديثة" كانت أكثر تسلطا 
على المجتمع من سابقتها "التقليدية". وللمفارقة فإن الدليل على ذلك 
يأتى من طبيعة علاقة الواحدة منهما بالذين ومؤسسته. فرغم كل ما 
تطنطن به الدولة الحديثتة من سعيها إلى ترسيخ الفصل بين الديني 
والسياسي» فان تحليلاً دقيقا لأمر العلاقة بينهما فى إطار تلك الدولة 
بشنت عبن أن الأمر ل بتهازز أسدا ححرد العميطر اغلىي الهو س الذبنة 
وإخضاعهاء وتحويلها إلى محض آداة من آدواتهمافى السيطرة على 
المجتمع وإخضاعه. ولعله يلزم التنويه هنا بالإستقلال النسبي للمؤسسة 
الدينية فى إطار الدولة التقليدية؛ وهو الإستقلال الذى ظلت معه أحد 
آدوات المجتمع (وليس الدولة) فى ترويض "سلطة الحكم" والتحكم فى 
ممارسااتها الباطشة إلى حد كبير. ولعل قراءة للدور الذى لعبتقه 
"المؤسسة الدينية"- ممثلة فى علماء الأزهر- فی تنظيم الجماهير وقيادة 
هباتها فى مواجهة بطش السلطة المملوكية ونجاحها أحياناً كثيرة فى 
ترويضهاء ومقارنة ماجرى لهذ المؤسسة فى عهد الباشا "'مؤسس 
مصر الحديثتة" من الإسكات الكامل لصوتهاء لممايكشف عن أن 
"التقليدى" قد ترك للمجتمع هامشأيعبر من خلاله عن نفسه» وذلك فى 
مقابل "الحداثي" الذى سكت المجتمع تماما وأخضعه علی نحو کامل. 
ولسوء الحظ فإن أمر هذا الإنقلاب إلى الضد والنقيض» لا يقف 
عند مجرد الدولة» بل ويتجاوز إلى المفاهيم التى جرى إفقارهاعلى 
نحو كامل. بل إن هذه المفاهيم قد راحت تنتج» فى السياق العربي 
الإسلامى» نتقيض ماتقوم بإنتاجه فى سياقها الأوروبي من إستنارة 
وتقدم. ولعل مثالا على ذلك يأتى جليأ من مفهوم العقلانية الذى جرى 
نقله من التجربة الأوروبية لينتج دلالته فى التجربة العربية الإسلامية 
فأنتج دلالة معاكسة كليالتلك التشى أنتجهمافى سياق تجربته الأصلية 
الأولى. فإذ تبلور المفهوم» فى السياق الأوروبي» بإعتباره قوة تحرير 
ونفى؛ وعلى نحو يلائم سعى البورجوازية الأاوروبية إلى صوغ 
تحررهامن قبضة الإستبداد والوهم والخرافة, فإنه قد إستحال» فى 
السياق العربى والإسلامى» إلى آداة تسعى بها النخب الحاكمة الرقة إلى 
تثبيت هيمنتها وتأبيدها؛ وأعنى بما هى المالكة لانور العقل والحكمة فى 
مقاإبل ما يتخبط فيه المجتمع من الطيش والخفة. وهكذا يفقد المفهوم 
طاقته التحريرية المميزة ويتزوده فسن المقاإبل» بحمولة تسلطية معاكسة 


أن آلية مقاربة الحداثة؛ التى هى كيفية فى إشتغال العقل» إنما ترتد أصولها 
إلى فضاء الثقافى والمعرفى بإمتيازء وأنها هى الجذر المنتج للإستبدادء فإن 
ذلك يعنى أن تفكيكاً لما يسس لتلك المقاربة فى فضاء الثقافة» هو الخطوة 
الأولى فى تفكيك أحبولة الإستبدادء وعلى نحو يؤول إلى الإنفلات من 
عقابيلها حقاً. 

وإذا كان وعياً بماهية هذه المقاربة وحدودها يبدو لازماً قبل المصير 
إلى تفكيك ما يؤسسهاء فإنه يلزم لهذا الوعى أن يبدأ من آنه إذا كان السياسي 
هو فضاء الإجرائى والنهائى والجاهز بإمتياز» فإن السياسوية تكون» والحال 
كذلك» هى ما يمثل ماهية هذه المقاربة وجوهرهاء لأنها لا ترى فى 
موضوعاتهاء ما هو أبعد من شكل حضورها النهائي» وبما يتجاوب مع 
ااا ا ر اي ل فى ا ا ف كنك مقا اها 
كنموذج» وليس كظاهرة مؤطرة ومشروطة بما يجعلها قابلة للفهم» ترتبط 
بتصورها كمنتج نهائي جاهزء قابل للإجتزاءء والفصل عما يؤسسه 
ويشرطه تاريخياً ومعرفياً» وعلی نحو يتيسر معه إطلاقه وتنزیله على أى 
سياق خارج ذلك الذى تبلور وإكتمل فيه؛ فإن مجمل آليات الإجتزاء 
والفصل والإطلاق» هى ما يؤسس لنمط المقاربة السياسية والإيديولوجية 
بالأساس. فطبيعة السياسي تنبني» بسبب عمليته وإجرائيته» على السعى 
لإقتطاف الجاهز والنهائى» ومن دون الإنشغال؛ الذى لا يتفق مع طبيعتهء 
بأسئلة التكوين الكبرى وسياقات التأسيس الأولية. ومن هنا أن آليات 
الإجتزاء والفصل قد إنسربت إلى بناء الخطاب العربى الحديث من لحظة 
تدشينه مع الطهطاوي"؛ وكنتيجة لإنهماكه فى تلبية الحاجات السياسية دولة 


تماما لحمولته فى سياقه الأصيل. وبعبارة أخرى فإنه يتحول من "قوة 
سلب" إلى أن يصبح آداة "تثبيت وهيمنة". 

ولعل تحليلاً لعنوان نصه المؤسس "تخليص الإبريز فى تلخيص 
باريز"» يتكشف عن إشتغال هذه الاليات على نحو مهيمن. فاذ ينطظوي 
فل الف ا وة الف وا اء ل فن دو ا 
ول ل ارق فل الك و ف اتان ان 
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الباشا؛ التى لم يكن يعنيها من الحداثة إلا مكونها الإجرائي الذى يمكن 
إجتلابه ونقله» وليس ما يقوم تحته من الأسئلة الكبرى والإطار النظري 
المؤسس لها. فمطلب الباشاء من الحداتةء لم يكن إلا منتجها الجاهز 
والنهائى» الذى يمكن نقله وإستهلاكه؛ وهو الأمر الذى يستعصي على 
الإنجاز إلا عبر إجتزائه وعزله عن جذره الكامن» الذى لا يمكن- بالطبع- 
نقله خارج وسطه وسياقه. وإذ يبدوء هكذاء أن المستبد أو "القاهر" لا يطلب 
سوى "الجاهز"» فإن ذلك يتكامل مع» ما سبق بيانه» من أن "الجاهز" 
يستلزم وجود "القاهر"؛ الذى جرى التأكيد على أنه لم يكن إلا الدولة 
المستبدة؛ وبما يحيل إليه ذلك من إمكان القطع بمتانة الإرتباط البنيوي الذى 
لا ينفك بينهما (أعني القاهر والجاهز). 

وعلى أى الأحوال فإنه إذا كان قد تبدى أن تفكيك العقل؛ بما هو الأفق 
الذى تجد فيه هذه المقاربة ما يؤسسهاء هو السبيل إلى رفع غمة الإستبداد 
بحق» فإن نقطة البدء إلى هذا التفكيك تنطلق من ضرورة الوعى بأن العقل 
هو» فى جوهره» "مقولة ثقافية"» بمعنى أن بناءه وآليات إشتغاله تتحدد 
بجملة القواعد والثوابت الثاوية فى عمق الثقافة التى ينبني فيهاء؛ وإلى حد 
إمكان القول بأن نظام العقل مشروط, أبداًء بنظام الثقافة التى يتشكل داخلهاء 
وعلى النحو الذى يتبلور معه التباين بين عقل وآخر. لكنه يلزم الوعي» من 
جهة أخرىء» بأن الثقافة» بدورهاء تكون من نتاج العقل؛ وعلى نحو يؤول 
إلى وجوب إستبعاد أولوية أحدهما على الآخر. إن ذلك يعنى إيجابية العقلء 
فى علاقته» مع الثقافة؛ التى لا يترتب على تشكله داخلها- والحال كذلك- أن 
يكون محض إنعكاس لنظامها على الدوام؛ وإلا لما أمكن تفسير الإنقطاعات 
الكبرى التى تحدث فى مسار تقافة ما؛ والتى ترتبط بفاعلية إيجابية للعقل 
تبلغ به حد إمكان الإنفصال عن هذا المسارء والتحول بها (أى التقافة) إلى 


لمجمل الآليات التى تنبني منها "المقاربة السياسية للمفاهيم" منذ اللحظة 
التأسيسية الأولى. 


-- 


السير في دروب أخرى. والحق أن إيجابية العقل فى علاقته مع الثقافة التى 
يتشگل داخلهاء أو كونه محض إنعكاس منفعل لنظامهاء إنما ترتبط بمدى 
قدرته على الإرتفاع بالنظام الثاوي فى الثقافة- والذى ينبني» هو نفسه 
بحسبه- إلى مستوى الوعى؛ وعلى نحو يجرى معه التحول» من العقل 
يشتغل بحسب هذا النظام» إلى أن يكون هذا النظام ذاته موضوعاً لإشتغال 
العقل عليه؛ وبما يعنيه ذلك من إنعكاس العقل على نفسه. فإيجابية العقل 
تتاتى من سيطرته على ذلك النظام الثاوي فى الثقافة» على نحو يكون فيه 
هذا النظام موضوعاً لإشتغاله» وأما كونه إنعكاساً سلبياً لذلك النظام» فإنه 
يرتبط بعجزه عن الإمساك بهذا النظام» فى حين يظل» هو نفسه» ممسوكاً 
فى قبضته. وإذ هو التمييز» هكذاء بين العقل» مجرداًء كآداة ونظام للتفكيرء 
وبين العقل كموضوع عيني يتجسد فى نصوص الثقافة» فإن إنعكاس العقل 
على ذاته» مُحللاً ومفككاً وواعياً بحدوده وساعياً إلى مجاوزتهاء إنما يكون 
من خلال التقافة كوسيط موضوعى يتميز بحضور فى الخارج» يقبل التعيين 
والتحديد والملامسة. فإن هذا الوجود الموضوعي» والقابل للمعاينة فى 
الخارج» للثقافةء هو ما يهب العقل» كمفهوم نظري مجرد» فرصة أن يحقق 
إنفصاله عن ذاته ليتسنى له أن يعاينها (أى ذاته) كموضوع يقوم خارجاً 
عنه؛ وعلى نحو يكون فيه إستيعابه النقدى لهاء هو بمثابة ا نقدی 
لذاته» وبكيفية يكون فيها تجاوزه لها كموضوع» هو بمثابة التجاوز لنفسه 
كنظام» فى ذات الآن. 

ولعل ذلك يتجاوب مع ما سبق الإلماح إليه من أن العقل حين لا يجد 
أجوبة منتجة لأسئلة واقعه العنيدة المتحديةء داخل نسق الثقافة الذى تشكّل 
داخله» فانه فى سعيه لإلتماس هذه الأجوبة المنتجةء يجد نفسه مضطراً 
للتفكير خارج هذا النسق؛ وعلى نحو ينفتح معه الباب» أمام القطع مع هذا 
النسق» والتحول عنه إلى نسق مغاير» سرعان ما يصبح بمثابة المهاد 
والوسط الذى يتبلور فيه عقل مغاير. وإذ يبدوء هكذاء أن تجاوز العقل لذاته 
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يرتبط على نحو ماء بما يفرزه الواقع من أسئلة مستجدة» لاجواب عليها فى 
تلك الأنساق المستقرة التى درج على التفكير من داخلهاء فإن ذلك يكشف» 
ليس فقط عن الدور الذى يلعبه الواقع فى بناء العقل» بل وعن الهوية 
المشتركة؛ التى ينحلان إليها على نحو شبه كامل. 
وهكذا فإن كون العقل "مقولة ثقافية" لا يحيل ألبتة إلى جموده وثبات آليته 
بقدر ما يكشف عن شروط تبلوره وسياق إنبناء آلياته ونظامه الكامن»ء وذلك 
على النحو الذي يسمح بالتنڙّل به من كونه جوهراً ثابتاً لا يقبل التغيّر» إلى 
كونه صيرورة مشروطة بسياق كل من الواقع والثقافة» وبالطبع مع كونه 
شارطاً لهما فى الآن نفسه. وهكذا فإن تقافية العقل هى التوطئة الأولى 
اللازمة لتصوره قابلاً لعمليات الإنحلال والهدم ثم إعادة التشكّل والإنبناء. 
ومن حسن الحظ أن جملة القواعد والثوابت والآليات الثاوية فى عمق 
النسق الثقافى الذى تشكّل داخله العقل؛ الذى فدر للعرب أن يجابهوا به 
معضلة الحداثةء هى التى حددت بالفعل طبيعة الآلية التى قاربوا بها الحداثة 
كنموذج جاهز» وعلى النحو الذى آل إلى ضرورة إنبثاق الدولة الحديثة كقوة 
للفرض الإكراهي للحداثة؛ وإلى حد إستحالة أن تجد هذه الآلية المهيمنة 
للآن» ما يفسرها خارج ذلك النسق الثقافي. فإذ تبلور هذا النسق حول مفهوم 
"الأصل"» على نحو أساسي» وإلى حد أن العلوم الأسبق تبلوراًء داخله» قد 
استفادت منه تسميتها"» فان كافة توابته وآلياته قد تبلورت- وكان ذلك 
لازماً- فى سياق إنشغاله بذلك المفهوم المركزى بالذات. إن ذلك يعني أن 
نوع حضور الأصل وكيفيته» وطريقة ترتيب علائقه مع غيره» كان لابد أن 
يفرض تبلور طرائق بعينها فى التفكير وإنتاج المعرفة. وتبعاً لذلك» فإن 
التباين الجوهرى بين ضربين من حضور الأصل؛ كسلطة أو كنقطة بدء؛ 
وبما يترتب على ذلك من تباين أنماط علائقه مع غيره» إنما يؤول إلى تباين 
آليات وطرائق التفكير. فإذ يؤول حضوره كسلطة إلى نمط التفكير القائم 


2 وأعنى علمي أصول الدين والفقه. 
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على الفرض الإكراهى» فإن حضوره كنقطة بدء يؤول» فى المقابلء إلى 
غلبة نمط التفكير الحواري. ولسوء الحظ فإن نسق الثقافة الذى هيمن فى 
الإسلام» لم ينشغل بمجرد تعيين الأصل وحدود إشتغاله وعلائقه بغيره على 
تخ بج مته مر غا با مته ار رور انه م عا 
ومتجاوزاً إلى ما هو أعلى» بل إنشغل بتأسيس سلطته وتثبيتهاء وترتيب 
علائقه مع الوعى تحديداً» على نحو راح يستعصي معه هذا الأصل على أي 
تجاوز. وفى كلمة واحدةء فإن مدار الانشغال لم يكن إلا تأسيس سلطة 
الأصل وإطلاقها إلى فضاء تهيمن فيه على الوعي على نحو يؤول إلى نفى 
فاعليته وإلغائه» بدلاً من صوغه إيجابياً وبنائه. وغنيٌ عن البيان أن هذا 
اتخون لد کا ف ا کے ر 
بالأصل؛ التى تعنى التفكير إبتداءٌ من هيمنة أصل معطى مسبق» لا يمكن 
للوعى أن يتمرد على سلطته أبداً. وإنطلاقاً من أن مفهوم الأصل ينطوي 
على كل ملامح النموذج الجاهز؛ وأعنى من حيث يتبديان أمام الوعى 
كسلطة نهائيةء وذلك إبتداءُ من تمامهما وجاهزيتهماء فإنه يمكن القول أن 
آلية مقار بة الحداثة كنموذج هو محض إمتداد لآلية التفكير بالأصل. وذلك ما 
يعنى أن نظام العقل المهيمن والمتوارث من الثفافةء قد فرض على الوعى 
آلية فى مقاربة الحداثة والتفكير فيها كنموذج/أاصل. 

وإذا كان قد بدا أن هذا الضرب من الحضور للأصل كسلطةء وبما 
يستتبعه من هيمنة آلية بعينها فى التفكير» ليس هو ضرب الحضور الوحيد 
الممكن للأصل» بل إن ثمة إمكانية لضروب أخرى من الحضور على النحو 
الذى يتآدى إلى فتح الباب أمام بلورة آليات مغايرة فى التفكير؛ فإن ذلك 
يؤول إلى أن المأزق» فى هذه المقاربةء لا يتآتى من الأصل بمجرده» بقدر 
ما يتآتى من كيفية حضوره» تماماً بمثل ما إن جوهر المأزق العربي الراهن 
لا يتعلق بالحداثة أو حتى التراث بمجردهماء وإنما بكيفية مقاربتهما. إن ذلك 
بحل الى ان ار ها الضرج من فة جور الأ ل ين اة 
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زفضاً للأضل.ذاته و لعل تحبلا للشر وط الت حذذت تلور هذا الضر ت هن 
الحضور للأصل كسلطةء وغياب- أو بالأحرى تغييب- نقائضه»ء يتكشف 
عن إرتباطها بما يتعلق بدواعى الهيمنة» وذلك بالرغم مما يدعيه النسق 
المهيمن فى التقافة العربية الإسلاميةء من أن تبنيه لهذا الضرب من 
الحضور للأصل كسلطةء هو إنعكاس لإنحيازه لسلطة الحقيقة. وبالطبع 
فإنها الهيمنة التى تسعى- من خلال التخفى فى تجاويف الثقافة العميقة- إلى 
تثبيت» بل وتأبيد» حضورها؛ وأعنى عبر ترسيخ آلية فى التفكير تؤسس 
EES E EE REE E EOE‏ 
للسؤال. فهذه الإتباعية التى تتخفى فى بناء العقل؛ وبما تعنيه من الخضوع 
الطوعي لما يقف» كالطود» خارج نطاق السؤال» هى ما يؤسس لما يفيض 
به بناء الواقع من إستبداد وأبوية. 

وليس من شك فى أن إمتلاك الوعى بأن ما يحدد بناء العقل ويعيّن آليته 
ا مرا لى حت ال وین اي ور 
"الحقيقة"» يمتل نقطة البدء الصلبة فى خلخلة بنائه وزحزحة ما يقتضيه هذا 
البناء من سيادة آليات بعينها فى التفكير ؛ وبكيفية يمكن أن ينفتح معها الباب 
ليس فقط أمام التحرر من سطوة تلك الآليات» بل- والأهم- أمام إعادة بناء 
العقل ذاته على النحو الذى يؤول» فى النهايةء إلى إقتلاع الجذر الأعمق 
للإستبداد الكامن فى تجاويف العقل الغائرة العميقة. إن ذلك يعنى أن تحرير 
العقل هو التوطنئة الجوهرية اللازمة لتحرير الواقع» أو أنه يكادء هو نفسه»ء 
أن يكون تحريراً للواقع؛ وذلك إبتداءً من أن الواقع- أى واقع- ينحل» فى 
النهايةء إلى عقل» بإعتبار أنه (أى الواقع) ليس مجرد الممارسة التى تطفو 
على السطح» بقدر ما هو أيضاًء ما يكمن تحتها من نظام المعنى؛ الذى هو 
نظام العقل فى الآن نفسه؛ وبما يعنيه ذلك من أن الهوية هى جوهر العلاقة 
بين العقل والواقع. وغنيْ عن البيان أنه من دون هذا التحرير للعقل» سيظل 
الإستبداد يعيد إنتاج نفسه فى الواقع أبداً؛ وبما يترتب على ذلك من أن 
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"سوال الإستبداد" إنما يجد إجابته الحقة فى الثقافة» بما هى القبو الخفي الذى 
تجرى فيه تفاعلات إنتاجه» وليس فى السياسة»ء بما هى» فقط مجال ظهوره 
وإشتغاله. 

وهكذاء فإن التباين بين الثقافة والسياسة» هو»ء فى الجوهرء تباينٌ بين 
حقل الإنتاج والتأسيس (النظري) من جهةء ومجال الظهور والإشتغال 
(العملي) من جهة أخرى. وبالطبع فإن لحقل التأسيس أولوية (حتى ولو 
كانت من قبيل الأولوية المعرفيةء وليست الأنطولوجية على الأقل) على 
مجال الإشتغال؛ وأعنى من حيث أن دورة الإشتغال تبقى» دوماً» محكومة 
بقوانين التأسيس. ولسوء الحظ فإن المقاربة السياسية لظاهرة الإستبداد 
وغيرهاء لا تفعل إلا أن تعاين وتقارب دورة الإشتغال فى إنفصال كامل عن 
قوانين التأسيس التى تقوم تحتهاء وتكون بمثابة الإطار اللازم لفهمها 
وتفسيرها. ومن هنا ما يطالها من الإخفاق المتكرر فى كسر هذه الدورة 
الك آل تم غات ارت د رحد ران ذلك الاق بر ا 
ضرورة مقاربة دورة إشتغال الإستبداد فى إرتباط صميمي مع قوانين 
التأسيس؛ التى تسكن الأبنية العميقة لكل من العقل والثقافة. 

وإذا كان ما سبق يؤول إلى ضرورة تجاوز بؤس المقاربة السياسية 
لسؤال الإستبداد؛ وهى المقاربة التى إختزلته فى مجرد دورة إشتغال لا 
تجاوز» بحضورهاء سطح الواقع» إلى المقاربة الثقافية والمعرفية الأغنى؛ 
التى تمضى إلى إلتماس قوانين التأسيس الثاوية فى صميم بناء العقل» فإنه 
يلزم التنويه بأن جوهر النقدء أو حتى النقض» هناء إنما يتعلق بمجرد نقض 
وتفكيك المقاربة السياسية للإستبدادء ولا يتعلق ألبتة بكل جهود المعارضة 
الرامية إلى تقويضه فى حقل الممارسة السياسية العملية. إن ذلك يعنى أن 
الإشتغال السياسي على الإستبداد؛ تحليلاً ونقداً ونقضاً» يظل عملا هاماً 
ومطلوباً. فليس مطلوباً أن يتوقف النقد السياسي للإستبداد إلى أن يتم» أولاً 
تقويض ما يؤسسه فى نظام الثقافة وبناء العقل. بل الأمر يتعلق فقط 
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بجوهرية أن يضاف إلى هذا الإشتغال السياسي (العملي) على الإستبدادء 
ضرورة مقاربته (نظريا)» بما هو ظاهرة تقوم قوانين تأسيسها فى البناء 
الأعمق للثقافةء والعقل بالتالي. 
من ثنائية "السياسي والثقافى" إلى ثنائية "البرانى والجوانى": 
والحق أن ثنائية "السياسي والثقافى" إنما تعكس ثنائية أعمق تشتغل 

داخل الخطاب منذ ما قبل لحظة التأسيس الأولى مع الطهطاوي؛ وأعنى 
ثنائية "البراني" يطوي تحته التقني والسياسي» و"الجوانى" يبتلع فى جوفه 
المعرفي التقافي. ولعل ذلك ما يستفاد من قول "المعلم يعقوب" › السابق 
ذكره» من أن تغييراً (حداثياً) فى مصر لن يكون ناتجاً عن أنوار العقل» أو 
إختمار الآراء الفلسفية المتصارعةء بل تغييراً تجريه قوة قاهرة على قوم 
وادعين جهلاء. حيث يميز هذا القول اليعقوبي» فى الحداثةء بين ساس 
فلسفي "جوانى"» بدا للرجل أنه لا أثر له فى التربة المصرية ألبتةء وبين 
مكون "براني"» يمكن فصله عن هذا الأساس الجوانى» على أن تقوم "قوة 
قاهرة" على فرضه قسرياً على واقع متخلفيٍ جاهل. ولعل أهم ما يتميز به 
المعلم يعقوب عن غيره» أنه قد أدرك» بجلاءء أن غياب الأساس الجوانى 
للحداثةء إنما يؤول إلى أن القوةء ولا شئ سواهاء هى السبيل إلى فرض 
مكونها ونتاجها البرانى. وهكذا فإنه قد إنفردء لا بمجرد إدراك الطابع 
القمعي للحداثة العربيةء بل وبتأكيده على أن الطابع الإكراهي المصاحب 
لهاء إنما يرتبط بغياب الأساس الفلسفي الجوانى الذى تقوم عليه؛ وبما لابد 
أن يؤول إليه ذلك من أن نفي ما تلبس الحداثة من طابع إكراهي قمعي› 
مشروط بالقدرة على بلورة وإنتاج ما يمكن أن يكون شرطاً فلسفياً جوانياً 
لها. وهكذا يتعلق الأمر بالسعى إلى إنتاج هذا الشرط وليس أبداً بإستعارته 
جاهزاً؛ وهى الإستعارة التى تستحيل تماماً على أى حال. 

ومن جانبه» فإن الطهطاوي حين مضى يحدد عمله فى الحداثة التى أطل 
علیها فی "باریز" بأنه» وبحسب مفردات عنوان کتابه»"تخلیص" ما فیها من 


-0۸- 


"الإبريز" النفيس» مما يعلق به من شوائب "الخسيس"» فإن هذا التمييز بين 
نفيس وخسيس فى الحداثة» هو ما يؤسس- لا سواه- لثنائية البرانى 
والجوانى؛ التى ييدو» والحال كذلك» أنها حددت» لا مجرد بناء النص 
المؤسس فى الخطاب العربى الحديث فحسب» بل وراحت- تأكيداً 
لمركزيتها- تصوغ عنوانه الدال. وبالرغم ممايبدو وكأنه سكوت 
الطارى اال خن القر ل فى الکن فى نة و لك کي ادن 
إلحاحه المتكرر» على مدى نصه» بأن ما يعنيه بالنفيس فى الحداثةء ليس إلا 
ما فيها من "العلوم البرانية والفنون والصنائع...أو- ما أسماه- سائر الفنون 
العلمية التى يظهر أثرها بالتجارب (والتى يقرر أن) معرفة هؤلاء الحكماء 
الإفرنج بها ثابتة وإتقانها عندهم لا نزاع فيه" فإنه يمكن الإقرار بأن ما 
ت عا ماتخو" ف اد ا و ا 
م الب ر اتي و قفتي لذن شو أشنا فلك الخذاتة فده إن ما كن 
إعتباره"علوماً جوانية وفنوناً نظرية". وإذا جاز القول بأن هذا "الجوانى 
والنظري"» يمثل الأساس الفلسفى والنظرى للبرانى والعملىء فإن ما تحفُظ 
به الطهطاوي من أن للإفرنج "فى العلوم الحكمية (الفلسفية) حشوات 
ضلالية مخالفة لسائر الكتب السماوية"» إنما يحدد صراحة ما يمكن أن 
RE NES SAE NK SARA‏ 
الأساس الفلسفى والنظرى للحداثة» ولا شئ سواه. وإذا كان الطهطاوى قد 
أدرك أن الإفرنج "يقيمون على ذلك (القول الفلسفى للحداثة) أدلة يعسر 
ردها (بالعقل)"» فإن ما يضفيه من "البدعية" على هذا القول (وبما يترتب 
على ذلك من وصمه بالضلالة)ء إنما يرتبط- وبدلالة مفهوم البدعة الذى كان 


- الطهطاوي: تخليص الإبريز فى تلخيص باريز (سبق ذكرم) 
ص ١١٤٠ء ۲۹١‏ وهى العلوم والففون (البرانية العملية) التى أفردلها 
الاب التانى من المقدمهة»ء مقررا أنها '"العلموم والفضون المطلوبة» 
والحرف والصنائع المرغوبة". 

وذلك إبتداءً ممايقرره من "إن كتب الفلسفة بأسرها محشوة بكثير 
من هذه البدع". أنظر: المصدر السابق» ص٦۲۹‏ 
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يجرى تداوله داخل المجال الدينى فقط- لا بمخالفته للعقل» بل للتراث 
الخاص بالطهطاوي الذى لا حضور خارجه لمفهوم البدعة» بالحمولة 
المرذولة التى يختزنها (والتى يقترن فيها بالضلالة المؤدية بصاحبها إلى 
النار)؛ وبما يعنيه ذلك من أن إنكاره لهذا الأساس الفلسفى الجوانى» إنما 
يكون لضرورة الدين» أو فهمه له بالأحرى» وليس لأمر يقتضيه العقل. ومن 
هنا ما يوجبه "على من أراد الخوض فى لغة الفرنساوية المشتملة على شئ 
من الفلسفة أن يتمكن من الكتاب والسنةء حتى لا يغتر بذلك» ولا يفتر عن 
إعتقاده» وإلا ضاع يقينه" '”. وهكذا يكون التراث هو المحدد» بدلالة 
المخالفة لما هو الخسس ق الطاتة ودنك قى مقال تحذيد: 
للنفيس/البرانى» بدلالة عدم المخالفة (وأعني أنه إذا كان خسيس الحداثة هو 
ما تقوم عليه مما هو مخالف للتراث» فإن نفيسها هو ما تنتج مما يكون 
موافقاً للتراث وغير مخالف له). وإذا كان من الجائز للطهطاوى أن 
يمضى- والحال كذلك- إلى رفض هذا الأساس الجوانى للحداثة بالكلية. فإنه 
لم يقف» بعدئذ» عند مجرد تصور إمكان فك المجلى البرانى للحداثة عن ذلك 
الأساس الجوانى"» بل وراح يتصور علاقتهما على قاعدة التضادء الذى لا 


المصدر السابقء» ص۲۹۷ 

ˆ - وإذ إستقر هذا التقلييد فى قلب الخطاب منذ دشنه الطهطاوى» فإن 
تجليه الأبرز سوف يتحقق فى الماركسيةء التى جرى الترويج لها 
كمجرد إيديولوجيا معزولة تماما عن قاعدتها الفلسفية النظرية. وبالرغم 

من أن ثمة من راح- لذلك- ينعي على "الخطظاب اليساري (الماركکسي) 
أنه جاء خطاباً إيديولوجياًء لا فكراً علميا يتصف بالشمول ومنهجية 
البلحت والنظر. وک ن ا را واج ا عن 
تاريخه» مبتسراً فى حدود الظاهرة الآنية والهم اليومي» قاصراً عن 
تقديم رؤية نابعة من تحليل ودراسة EEE ERE‏ 
مأزق الخطاب الماركسي يقوم- حسب هذا الناقد- فى فصل الإيديولوجي 
عن النظري» فإن أحد دعاة الماركسية العربية المتأخرين قد رأى مأزق 
الفصل بين الإيديولوجي من جهةء وبين الفلسفي والعلمي من جهة 
أخرى. وهكذافإن للمرء أن يدهش حين يرى هذا الداعية المتأخر» وهو 
يتعامل مع هذا الفصل بين الفلسفى والإيديولوجى بإعتباره هدفاً يجب 
إنجازه. ومن هناماصار إليه من "إن الهمدف من هذه المحاولة لدراسة 


تتلاقى أطرافه أبداً؛ وإلى حد تصورهما يتقابلان تقابل النور والظلمة. ولعل 
توظيفه للنور والظلمة لا ينفصل عما يسكنهما من دلالة دينية مستقرة فى 
تراته؛ وهى الدلالة التى راح يستعيدها» صراحةء فى توصيفه 
لباريس/الحداثة بأن "شموس العلم فيها لا تغيب» وليل الكفر (فيها) ليس له 
صباح". وبالطبع فإنه فيما تنصرف دلالة "النور" إلى 
النفيس/العلمى/البرانى» فإن دلالة "الظلمة" تنصرف» على العكس» إلى 
الخسيس/الفلسفى/ الجوانى. والحق أن الدلالة التراثية للظلمة والنورء لا 
يمكن أن تنفصل عن حقيقة أن التراث» لدى الطهطاوىء» هو المحدد لماهية 
كل من النفيس والخسيس فى الحداثة. 

والحق أن أحداً من السلالة الممتدةء منذ الطهطاوى وحتى الآنء لم 
يفكر أبداً خارج هذا التصور الذى دشنه الرائد الكبير. وهكذا فإنه» وحتى 
حين بدا وكأنه الإنتقال من العلم /"التقنية""* عند الطهطاوي» إلى العلم/ 


المادية التاريخية هو مجرد الفصل بين ماهو "عام" وماهو "اخاص'» 
ماهو 'فلسفة" وماهو "يومي ومتنوع". فالفلسفة علم عام لايعرف 
التفاصيل» وإنمايصل القوانين او المقولات العامة.. أماالتفاصيل 
المتعلقة بالزمان والمكان فهمى تتسرب بعيداً عن الفلسفة". والغريب أن 
ضخ دماء جديدة فى شرايين الماركسية بعد سقوط الكتلة الشرقية؛ وبما 
يؤشر عليه ذلك من أن الخطاب لا يفكر أبداً فيما يؤسس لأزمته. أنظر: 
و قن حال اكان ار كن ور و اال هافن 
مجلد"٣‏ ۲ العددان ۰٤٤۰۳‏ الکویت ۰۱۹۹۸ ص ۰۱۹۳١۹١٠١ء‏ وكذا: رفت 
السعيد: كتاببات عن الماركسية» القاهرة» من غير تحديد مكان النشر 
وتار یخه ۲۲-۴ 

^ ۔ المصدر السابق» ص۲۹۷ 

حين حدد الطهطاوي لائحة ما أسماه "بالعلوم والففون المطلوبة» 
والحرف والصنائع المرغوبة"» فإنه قد إختزلهماجميعآفى ماهو 
ال ار ا فط وه ا كل قر ار ال ا ا 
ااا وال ور ار ب ال قن اللاو وها الط ال 
الميكانيكا والهندسة الحربية وفن الرمي بالمدافع» إلى فن الطب وسبك 
المعادن وعلم الكيمياء والفلاحة وصناعة النقاشة؛ فإن المرء يدهش من 
الحضور الغالب للعملي والتقضي» فيمالايعرف "النظضري" إلا الغياب 
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"النظرية"؛ وأعنى بما هو منهج وطريقة فى النظرء مع الجيل اللاحق عليه 
فإن الغريب حقاًء أن هذا الإنتقال لم يتمخض عن تحول فى الموقف من 
الأساس الفلسفى الجوانى الذى ينبني عليه العلم. وهكذا فإن من مضى إلى 
نشر البشارة بأن "العلوم الطبيعية هى أم العلوم الحقيقيةء ويقتضي أن تكون 
أم العلوم البشرية كافةء وأن تَقَدَّمَ على كل شى" ٠"‏ لم يتورع عن الجهرء 
رؤية للعالم وفرت الشروط المعرفية التى جعلت إنبثاق هذه العلوم ممكناً 
حقاً. فإذ يميز قوله العلمي عن القول الفلسفى» مصرحاً "إنما أنا أقدر أن 
أتكلم عن آرائي الدينية والإجتماعية والدينيةء ولا أقول الفلسفية"» فإنما 
ليقصي هذا القول الفلسفي من دوائر التداول كلياًء "لأنى لا أحب أن أعنى 
كثيراً بالفلسفةء إلا ما كان منها من قبيل الإستقراء العلمى فقط. وذلك لما 
تجر إليه غالباً من السفسطات البالغة إذا شردت عن العلم... (وهى) وإن 
كان لها بعض معنى اليوم فإنها ستصبح مبتذلة فى مستقبل الأيام» فالمستقبل 
اليوم للعلم؛ وللعلم العملي وحده""'. ولعل ما يبدوء هكذاء من أن إنكار 
الفلسفة» عند الشميل» يرتبط بشرودها عن العلم (الإستقرائى العملي)»› فیما 
إرتبط إنكار الطهطاوي لها بمخالفتها للتراث؛ إنما يؤشر على نوع من 
الإستبدال للعلم بالتراث» داخل الخطاب؛ وأعني من حيث يحل "علم شميل 
التجريبي" محل "تراث الطهطاوى الديني" كأساس لرفض الفلسفة. ولكنه 
يبقى أن هذا الإستبدال لم يؤثر ألبتة على إشتغال آلية التمييز بين البراني 
والجواني فى الحداثةء وبما يستتبعها من إمكان فصل الواحد منهما عن 


الكامل من تلك اللائحة الطويلة. أنظر: الطهطاوي: تخلميص الإبريز 
\o- E‏ 

قل شن متل؛ فلسفة النشوء والإرتقاء (مطبعة المقتطظف) القاهرة 
ط۲ ۰۱۰ ص۸ 
شبلي شميل: آراء الدكتور شبلي شميل (مطبعة المعارف بشارع 
الفجالة بمصر) القاهرة١١۱۹ء»‏ ص٠‏ ولذات المؤلف: الأعمال الكاملة» 
القاهرة ۱۹١۰۸‏ ج۰۲ ص" . 
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الآخر. وهنا فإنه إذا كان "رجل التراث"؛ الذى هو الطهطاوي» قد إنحاز 
للجانب البرانى التقني من الحداقةء فإن "داعية العلم" لم يفارق صاحبه 
"رجل الترات"؛ وأعتى من حيث يتكشف إختزال "شبلي شميل" العلم فى 
جانبه الأكثر حسية وتجريبية وعمليةء عن إنحيازه» كسلفه» لذات الجانب 


البراني الآداتي» فى العلم» أيضاً. 

والملاحظ أن ثمة من صار» فيما بعد بما دشنه الطهطاوي من إمكان 
فصل المجلى البرانى للحداثة (الذى إتفقوا على إعتباره أنفس وأثمن ما فيها) 
عن أساسه الجوانى (الذى إعتبروه» فى المقابلء أخس وأسواً ما فيها) ٠"‏ 
إلى حد أن راح يرتب على ذلك إمكانية مبادلة الفائض الجوانى (الروحي) 
النفيس عند المسلمين» أو الشرقيين عموماًء بالفائض البرانى (المادي)؛ الذى 
هو نفس ما عند الغربيين؛ وبكيفية يتحقق معها الزواج التكاملي السعيد بين 
الشرق والغرب '. 


" - وييدو أن فاعلية هذا الخطاب قد تجاوزت حدود العالم العربي إلى 
عالم الإسلام الواسع خارجه» وبالذات فى آسيا؛ التى خرج منهامن 
راح- زيادة فى تبخيس هذا الجانب الجوانى للحداثنة- يضيف إليه حشدا 
من المرذولات المرتبطة بالحداتة؛ وذلك من قبيل "الموسيقى والرقص 
والعري والفاحشة والتهتك والخلاعة والوقاحة والتعليم المخ تلط 
والإاختلاط بين المرأة والرجل والفوائد البنكية وتحديد النسل". بل إنه 
راح يدعم فهمه الإختزالى للحداثة» حين مضى يستعير من فيلسوف شبه 
القارة الهندية الكبير "محمد إقبمال" قوله: لا ترتبط قوة الغرب بالجيتار 
والمزمار» ولا بالرقص والفتيات السافرات» ولا بسحر جماللهن الفاتن› 
ولا بأرجلهن العارية»ء ولا بأساليبهن فى تهمذيب شعورهن. وكذلك فإن 
سيادة الغغفرب لاتعود إلى العلمانيةء كما أن تقدمه لا يرتبط بإستخدام 
الححروف اللاتينية فى الكتابة. إن قوة الغرب ترجع فقط إلى العلم 
والتكنولوجيا. فهما الطاقة التى تغذى أنوارە‌".أنظر: Mufli M. Taqi‏ 
Usmani: Islam and Modernity, Translated by:‏ 
Mohammed Swaleh Siddiqui (Adam Publishers &‏ 
Distributors) India, 1999, pp 41-42‏ 

" - أنظر: أبوالحسن الندوي: حديت مع الغرب (المختار الإسلامى) 
القاهرةء دون تاريخ» ص ٠١‏ ومابعدها. ولعل ذلك يمتل جوهر موقف ما 
تميز نفسهاء عن الإسلام الراديكالى» بأنها الحركة الإسلامية المعتدلة. 
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بل إنه وحتى حين بدا أن ثمة من سلالة الطهطاوي المتأخرين» من 
راح يتميز- كالمسيري- بتركيزه القول فى (الجوانى) الخسيس؛ وإلى الحد 
الذى يبدو معه أن هذا الخسيس يكاد أن يختزل كل قوله فى الحداثة؛ التى 
تكاد» والحال كذلك» أن تنحل عنده» إلى أن تكون موضوعاً لخطاب 
إنحطاطى تبخيسي» فإن هذا التركيز لا يعنى عدم إقراره بما فيها من 
"نفيس"» يقوم عنده- كالحال عند سلفه الطهطاوي- فى البرانى؛ الذى يتميز 
عنده بكونه "يصلح لأن يكون عاماً عالمياً"» وذلك فى مقابل الجوانى» الذى 
تصوره يخص الغرب وحده. وكالطهطاوي» فإنه يتبنى إمكان "فرز 
محتويات الترسانة المعرفية الغربيةء وعزل ما هو خاص غربى (أى 
الجوانى بلغة الطهطاوي) عما يصلح لأن يكون عاماً عالمياً (الذى يعنى به 
البرانى)"“'. وإذن فإنها ذات آليات "الفرز والعزل"» وبما يتبع ذلك- 
بالطبع- من الإنتقاء؛ والتى يطويها جميعاً فعل "التخليص" الطهطاوي فى 
جوفه» هى نفس ما يشتغل به المسيرى بدوره. والحق أن تحليلاً يتجاوز 
نتاج هذه العينة”" إلى كل النتاجات المتحققة فى فضاء الخطاب العربى 
الحديث» يتكشّف عن إنبنائها جميعاً بحسب آلية التمييزء فى الحداثةء بين 
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عبدالوهاب المسيرى: دراسات معرفية فى الحداثتة الغربيية (سبق 
ر 
- إذا كانت العينة تضم كل من المعلم يعقوب والطهطاوى وشبلي 
شميل والمسيرى» فإن كل واحدمن هؤلاء ينضوي» داخل الخطظاب» 
تحت راية إتجاه مغخاير لذلك الذى ينضوي تحته الآخر بالكلية. فاد 
يصطف يعقوب ضمن مايمكن إعتباره تيار الحداثة المأعسكرة (حداثة 
الجنرال)ء فإن وريثه الطهطاوي يندرج فى إطار مايمكن أن يكون تيار 
الحداثة المُسبّسة (حداثنة الباشا). وإ يموضع الشميل نفسه ضمن فريق 
الحداثة تة العلموية»ء فإن المسيرى يموقع نفسه فى إطار مايسميه بالخطظاب 
اللإسلامي الجديد؛ الذى يستعیير - فی سياق تة وکل مفردات قاموس 
النقد الما بعد حداثى للحداثة تقرييا. وبالرغم من هذا التنوع»ء فإن آليات 
الإشتغال واحدة عند الجميع؛ وبما يعنيه ذلك من أن الوحدة البنيويية 
للخطاب تطوى فى جوفهاسائر تعيناته الجزئية؛ وأعني من دون أن 
تنجح أى واحدة من تلك التعيّات الجزئية فى كسر وحدة الخطاب 
الرامتخة 
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براني مستحسنٌ ومقبول» وبين جوانی مُستهجنٌ ومرذول؛ وهو التمييز 
المؤسس لإشتغال آلية التجاور؛ التى حددت نظام الخطاب» بين برانى 
(حداثی)» وجوانی (تراثی)» ينافره ويُضاده كلياً؛ وعلى النحو الذى أورث 
الخطاب شقاءَ لا يبرا منه» جراء ما يسكنه من هذا التمزق والإنقسام بين ما 
لا يلتئمان. وإذا كان هذا التمييز لابد أن يتآدى» وبما يستتبعه من نظام 
إشتغال» إلى إعاقة الخطاب عن الإنتاج كلياً؛ فإن الأمر يقتضى ضرورة 
تأسيس العلاقة بين الجوانى والبرانى» على نحو من الإتساق والتوافق» 
وليس التضاد والتنافر» وبما يؤول إلى فتح الباب أمام الخطاب لكى ينتج 
مفاهيمه إنتاجاً حقيقياًء وذلك بدلاً من مجرد نقلها والثرثرة بها. 

وهنا يُصار إلى أنه إذا كان إنبثاق الحداثةء إنما يرتبط بما يؤسسها 
وينتجها (وهو الجوانى)» بأكثر من إرتباطه بالبرانى الذى ينتج عنها- رغم 
أن هذا الأخير لابد أن يؤثر فى مسار تطورها- فإن ذلك يعنى أن أى سعي 
إلى إنتاج حداثة حقةء لابد أن يربط نفسه بالإنخراط فى عملية إنتاج الجواني 
الذى يؤسسها. وإذن فالأمر يتجاوز ما يمكن إستنساخه»ء لأنه يتعلق بالجوانى 
الذى لا يمكن نقله» وبما يعنيه ذلك من ضرورة السعي إلى إمتلاكه على 
نحو حقيقي» وذلك عبر إنتاجه فى السياق الخاص بالثقافة العربية الإسلامية. 
ر لان غملبة الإنتام تلك إنما تتحقق طمن تروط تحص هذ الثقافة 
الأخيرةء فإن الجوانى الذى ينشأء فى هذه العمليةء لا يمكن إلا أن يكون 
خاصاً بتلك الثقافة. لكنه وإذ لا يكون الجوانى الذى يخص الحداثة (فى 
سياقها الغربى)ء فإنه لا يكون الجوانى التراثى بالمثل؛ وذلك لأنه يكون 
الجوانى الذى قد جرى» بالفعل» إنتاجهء وذلك فيما لا يقبل» كل من الجوانى 
الحداثى وحتى التراثى» إلا أن يخضعان لعملية الإستهلاك التقليدية؛ وأعنى 
بسبب إكتمالهما وإختصاصهما بما لا ينتمى إلى سياق الواقع الراهن. 
وبالرغم من ذلك» فإن السعى إلى الجوانى الخاص بالسياق العربى الراهنء 
لابد أن يأخذ نقطة إبتدائه من لزوم الوعي بكلا الجانبين؛ التراثى والحداثىء 
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ولكن عبر الإمتلاك النقدى لهما؛ والذى هو الشرط اللازم لتجاوزهما حقاً. 
ومن دون ذلك» فإن الإنقسام بين الجوانى والبرانى سيبقى قائماًء يشقى به 
الوعى» ويعجز الخطاب عن الإنتاج بسببه. 

وهكذا فإنه إذا كان التحليل يتآدى» مثلاء إلى ربط الحداثة بإنبشاق 
الخطاب العقلانى النقدى» وبرؤية للعالم يقبض فيها الإنسان على مصائره 
فيه»ء فإن القصد لابد أن يتجه إلى تهيئة الشروط اللازمة لإنبشاق هذا 
الخطاب» وتلك الرؤيةء داخل البناء الخاص بأى سياق تقافى يطمح إلى 
الإسهام فى إنتاج الحداثة حقاً؛ وأعني من حيث يستحيل إجتلابهماء جاهزين» 
للاإشتغال خارج سياقهما. ومن هنا ضرورة إنتاجهما داخل السياق الخاص 
بالثقافة العربية الإسلامية» وبحسب شروط هذا السياق وطبيعة الصراع 
و ك ع ا ال ال ف ا الاي 
وزحزحة الأسس التى يقوم عليها بناء هذا العقل داخله؛ وهو ما يمثل الشرط 
الضروري لإنبثاق العقل الناقدء فإن ذلك يعني أن إنتاج الحداثة إنما يتحدد 
بالنقد فى الداخل» وليس بالنقل من الخارج» وإلا فإنه مجرد الإستهلاك لهاء 
على نحو يكرس دوام الخضوع والتبعية. وهكذا فإن نقض تبعية العقل 
وخضوعه» هى التوطئة لنقض ما يعرفه الواقع من التبعية والإلحاق؛ وبما 
ا ا الا رة 

وعلى أى الأحوال فإنه يبقى أن ثنائية الجوانى والبرانى (التى حددت 
مقاربة الحداثة)- وبما تطويه فى جوفها من تنائية السياسي والثقافى (التى 
حددت مقاربة سؤال الإستبداد)- وبنفس ترتيب العلاقة القائم على التمييز 
والفصل بين طرفيهاء وإهدار أحدهما لحساب الآخر» سوف تتجاوب مع ما 
سيحضر فى بناء الواقع بدوره» من ثنائية الممارسة (الحداثية) ونظام المعنى 
(التقليدي)؛ وعلى نحو يبدو معه أن تلك الثنائية تكاد أن تنتظم كل مقولات 
الخطاب تقريباً. ولعل ذلك يحيل إلى وجوب إثارة "سوال الواقع" وكيفية 
حضوره فى الخطاب العربي الحديث. 
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ولأنه بدا أن محاولة قد أخذت فى التبلور مع مطلع القرن العشرين 
لتجاوز مأزق الخطاب الذى بات مؤكدأ- آنذاك- أنه قد إنتهى إلى أزمة 
شاملةء فإنه يلزم الوقوف عند تلك المحاولة- التى جرى الإصطلاح على 
كونها تمثل النهضة الثانية- قبل التعرض لسؤال الواقع. 
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ملخص الفصل الأول 
في محاولة لتوضيح مفاهيم الاستبداد - وكذلك تجلياته المتعددة - ينشغل 
هذا الفصل بإبراز الكيفيات التي يعمل من خلالها الاستبداد الراسخ في 
المجتمعات العربية. مع الحرص على نقد قراءات مفكري النهضة العربية 
"الآباء المؤسسون ومن تلاهم" للاستبداد وأزمة النهضة العربية بالإضافة 
لطرق التفاعل مع الحداثة الأوروبية التي فُصِف بها العرب في بدايات 
القرن التاسع عشر. والحق أن السعي وراء تفسير فوات العرب التاريخي 
ومحاولات تفسير أسباب إخفاق نهضتهم لا بد أن يأخذ في الاعتبار الطريقة 
التي قارب من خلالها مفكرو النهضة العربية هذه الإشكاليات. 
ولسوء الحظ لم تخل مقاربة أي منهم من "سوال السياسة" الذي أصبح 
موک فن ر رة ف بذ هة التف ات لر هة ا اه هه 
خطاب النهضة العربي - بشكل عام - بأنه "خطاب النهضة السياسوي". 
بل يمكننا أن نؤكد تزامن ميلاد الفكر العربي الحديث والمسألة السياسية فيه 
فيما يمكن الإشارة إليه ب "التطابق في لحظتي النشوء والانبثاق". 
ويرتكز النقد هنا على إبراز أزمات القراءة بالسياسة في الخطابات العربية 
بشكل عام والتي يعد "الفصل الكامل للمفاهيم عن السياقات التاريخية 
والمعرفية التي يراد زرع المفاهيم فيها" من أبرز آليات الاشتغال المتعلقة 
بهاء وذلك تأسياً بالحراك السياسي الذي ينشغل» وبالأساس» بقطف الثمرة 
وليس أبداً تقليب التربة وغرس البذرة. 
ويضاف لأزمات القراءة عند مفكري النهضة من العرب تفكيرهم في 
أوروبا. فقد بدا وكأن الوعي لم يعرف سبيلاً إلى تجاوز ما أدركه من حقيقة 
تأخر واقعه وفواته إلا عبر القيام» على طريقة الأسلاف من الفقهاءء 
بالممارسة بمبداً "القياس"؛ فقام بتجريد العلة المؤسسة والمنتجة للحداثة 
وحاول تفعیلها عملاً بمبدأ "كن فيكون" الإلهي! 
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ويحضر خطاب رفاعة رافع الطهطاوي في هذا الفصل بشكل بارز نظراً 
لأهميته حيث يعتبر من أوائل الملتقين بالحداثة الأوروبية حين أرسله محمد 
علي باشا مع بعثة تعليمية لباريس. كما أن موقفه من ولاية محمد علي باشا 
لمصر وسلطته يظل كاشفاً - بشكل جلي - لطريقة في التفكير تهيمن على 
الوعي العربي وهي طريقة "التجاور" وكذلك التفكير في الحداثة نفسها 
بالطريقة العقائدية السائدة "أي بالعقيدة الأشعرية". وغني عن البيان أن هذا 
التجاور - ما بين دولة حداثية تمارس بالتقاليد والتراث كسلطة حاكمة 
للتصور الحداثي - لا ينتج إلا دولة مستبدة تتلاعب بمفردات الحداثة 
لترسيخ استبدادها."' 


" والملاحظ أن الجيش لم يزل يحتفظ بموقعه الحاسم حتى اليوم فى إطار ما يُسمى 
بالدولة العربية الحديثة. ولعل ذلك ما يؤكده النقاش الدائر فى مصر حالياً حول الدور 
الحاكم للمؤسسة العسكرية فيما يمكن أن تؤول إليه مصائر السلطة السياسية. وهكذا فإنه 
ومع الوعي بأن الجيوش تكادء فى الحالة العربيةء أن تكون من قبيل التابو هات الفُحرمة 
التى لا يمكن مقاربتهاء وإلا إستحق المرء ما يناله من التأثيم واللعنةء فإن ما يبدو من 
إستمرار الدور الحاكم للجيش فى إطار الدولة الراهنةء إنما يرتبط بأن مشروع النهضة 
الذى تبلور حول "القوة الصلبة"- وهو الذى أتاح للجيش هذا الدور الحاكم- لم يزل هو 
المشروع الغالب للاآن. 
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أسئلة الفصل الأول 
السؤال الأول : سوال الاستبداد وتداعيات استمرارية حضوره؟ 
إستمر المثقف العربي يعيد إنتاج نفس الإستجابات التى إعتاد سلفه (على 
مدى أكثر من قرن) أن يرد بها على تحديات واقعه الراسخة الجاثمة. 
وهكذا فإنه قد راح يستعيد» فى مطلع القرن الحادى والعشرين»ء جملة 
المفاهيم التى سعى بها هذا السلف» فى القرن التاسع عشر؛ إلى تجاوز فوات 
عالمه وعجزه؛ وأعنى بالذات مفهومى "الاصلاح" و"الحكم الصالح أو 
الرشيد". ومن هنا أن مفهوم "الاصلاح"- الذى كان الظن قد ساد بأن العرب 
قد تجاوزوه» مع بدايات النصف التانى من القرن العشرين» قد استعاد 
حضوره المركزى فى حقل التداول من جديد. واللافت أن المثقف الراهن لم 
يتجاوز» فى إستعادته لمفاهيم أسلافه من مفكرى القرن التاسع عشر» حدود 
إنشغال هذا السلف فيما بات يعرف بخطاب النهضة العربى- إبتداءَ من 
الطهطاوى وخير الدين التونسي وأديب إسحق وحتى الأفغانى والكواكبى و 
محمد عبده- بإشكالية السلطة السياسية وضرورة تقييدهاء أو- على الأقل- 
رها کر ای اا ار ف کے کا ع مو و 
السياة ٠‏ فان فلك ير قط فة أن سوال الترضة ق إستحال» بسب فة 
مقاربته» إلى سؤال سياسى منذ البدء. 
والحق أن سياسوية الخطاب العربى الحديث لا تقف عند حدود هيمنة 
اممو ااي غ ا جاك اي مها ۷ م الع ل تاور 
إلى السطوة الطاغية لآلية القراءة بالسياسة على فضاء الخطاب بأسره؛ 
وهى القراءة التى أعجزته كلياً عن الإنتاج الحقيقي والمّثمر لأى من مفاهيم 
النهضة ومفرداتها الرئيسةء وذلك إبتداءٌ من إنبنائها على آلية الفصل الكامل 
للمفاهيم عن السياق التاريخى والمعرفى المنتج لها. وغنيٌ عن البيان أن 
تلور ها الطز ج من افر اة تاي ةف ارب اناما الروت ان 
أحاطت بإنبثاق النهضة فى السياق العربى» فإن الغالب- على العموم- أن 


إنبثاق النهضة لا بوصفها نتاج عملية تاريخية متعددة الأبعاد يشتغل فيها 
الوعى كفعالية حرة غير مشروطة إلا بما يحددها ضمن سياق إنبنائها 
(التاريخي والمعرفي) الخاص» بل كحركة مفاجئة أحدثها الضغط الصادم 
من الخارج» قد ظل هو المحدد لمصائرها التى تظل تعيسة للاآن. وبالطبع 
فإن الوعى قد أجبر» ضمن هذا السياق الصدامى» على الإشتغال على نحو 
إمتثالي خالص؛ وأعنى من حيث لم تتح له الظروف أن يعرف سبيلاً إلى 
إنجاز النهضة إلا عبر إستعارةوفرض نموذجها (الذى إصطدم به مكتملاً 
وجاهزاً مع غزاة الشمال القادمين إلى دياره) على واقعه الخامل الراكد؛ 
وبما يقوم عليه ذلك من تصور هذا النموذج قابلاً للإجتزاء والعزل عن 
السياق الذى تبلور وإنبنى فيه من جهةء وقابلاً للفعل والإنتاج» على نحو 
مطلق» خارج هذا السياق من جهة أخرى. 

( ويواصل الطالب إجابته من خلال فهمه لما قرأ) 
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الفصل الثاني 
البحث عن حل: من الجيش إلى الجامعة 
(أو التأسيس الثاني للنهضة) 
الأهداف: 
- تحليل الداعي وراء إنشاء الجامعة ودورها الذي أوكل إليها. 
د رض ألعوامل التي أعاقت تحفق الأهذاف التي أسست الجامعة لإنجازها 
- كشف دواعي وأسباب الحصار الذي تمت ممارسته على أهل الفكر النقدي 
ل اا 


العناصر: 


۲- نصر حامد أبو زيد وضرورة تجاوز سلطة النصوص. 
-٣‏ في نقد خطاب طه حسين. 
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الفصل الثاني 
البحث عن حل: من الجيش إلى الجامعة 
(أو التأسيس الثاتي للنهضة) 

عبارتان ينسب التاريخ أولاهما إلى الباشا محمد علي» فيما ينسب 
ثانيتهما إلى حفيده "الخديوي توفيق"٠‏ تختزلان- أو تكادا- مجمل المسار 
البائس الذى إنتظم مشروع دولة الباشا الذى جرى تدشينه مع مطلع القرن 
التاسع عشر. فعندما أرسل السلطان العثماني مبعوته إلى الباشا المغدور لكي 
يعلنه بقرارات مؤتمر لندن؛ التى كانت بمثابة إعلان عن تهاوي مشروعه 
الإمبراطوري الكبير» فإن الباشاء الذى يبدو أنه لم يكن قد إستوعب حقائق 
الموقف بعد لم يتردد- حين أبلغه المبعوث السلطاني» الذى كان مصحوباً 
بسفراء القوى الأوروبية الكبرى» أنه متعجل وينتوي الرحيل فى الغد- فى 
التوجه بخطابه إلى السفراء قائلا: "أتعشم أن ترحلوا معه". وإذ تكشف 
عبارة الباشا عن إحساس طاغ بالقوة التى علق الرجل عليها رهانه كاملا 
وال کان وو الخط سن رع القوة (الصلبة) التى سرعان ما تهاوت 
بعد أن وجدت نفسها عارية من دون أن يكون ثمة ما يغطيها من عناصر 
القوة (الناعمة)» وتهاوى معها عقل الرجل الذى غيّبه الجنون خلف أسوار 
قصره حتی موته» فإن ما رد به حفيده توفيق على فرمان السلطان العثماني 
يته خذريا قاف ”لق نذأت بطل ظل الحضترة السخنة الملوكانتة 
بمباشرة أمور الخديوية عالماً علم اليقين أن سلامة الخديوية المصرية 
تحصل بالثبات على قدم العبودية والتابعية للسلطة السنية" يكشف عن تحوؤل 
درامي» فى مسار المشروع» من "السيادة" إلى "العبودية" ومن "الإستقلال" 
إلى "التابعية"؛ وهى "العبودية والتابعية" التى لن تكون فقط لظل "الحضرة 
السنية الملوكانية"» بل وللقوى الأوروبية التى تواطأت على جده الباشا 
أيضاً 
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لم يكن مسار المشروع الذى دشنه الباشاء إذن» مسار صعود وتطور 
بقدر ما كان مسار سقوط وتدهور؛ وهو ما يبدو مرتبطاً بتمحور المشروع 
حول "القوة" بمعناها الفيزيقي الصلب» وعلى النحو الذي تجلى فى حقيقة 
كون "الجيش" هو رافعة المشروع وآداته الرئيسة"'. وهنا فإنه» وحتى حين 
بدا أن تمة إلتفات إلى ما يقف وراء تلك القوة الصلبة من "علوم ومعارف"» 
فإن الأمر لم يتجاوز»ء فيما يتعلق بهذه المعارف» حدود الإنشغال بما يقوم 
على حوافها وهوامشها مما هو "تقني ووظيفي"» وذلك مع إهمال إثارة ما 
يحددها ويؤطرها من أسئلة ذات طابع "معرفي تأسيسي"؛ وذلك بحسب ما 
تؤكده لائحة "العلوم المطلوبة والصنائع المرغوبة" التى إقترحها الداعية 
الإيديولوجى الأكبر للباشا؛ الذى هو "الطهطاوي". ورغم ماجرى من 
إندحار "جیش" الباشا؛ الذی کان مركز ومحيط مشروعه کله» فان ورتته لم 
ينتبهوا إلى بؤس بناء الحداثة بما هي محض مشروع لبناء القوة الصلبةء 
وظلوا على وفائهم لنهج جدهم الأكبر حتى إنتهى الأمر» بعد مضي ثلاثة 
عقود على موت الباشاء إلى ما نطق به حفيده كاشفاً عن حال "العبودية 
والتابعية" التى إنتهت إليها الدولة التى دار حولها حلم جده. وعلى أى 
الأحوال فإن التعاطى- الذى لم يتوقف على مدى القرن التاسع عشر- مع 
E A N CSE A a a A‏ 
بالطبيعة السياسية الغالبة على مشروع النهضة منذ بدء تبلوره؛ لا مع دولة 


والملاحظ أن الجيش لم يزل يحتفظ بموقعه الحاسم حتى اليوم فى 
إطار مايُسمى بالدولة العربية الحديتة. ولعل ذلك مايؤكده النقاش الدائر 
فى مصر حاليأآحول الدور الحاكم للمؤسسة العسكرية فيمايمكن أن 
تؤول إليه مصائر السلطة السياسية. وهكذافإنه» ومع الوعي بأن 
الجيوش تكاد» فى الحالة العربية» أن تكون من قبيل التابو هات المُحرمة 
التى لا يمكن مقاربتهاء وإلا إستحق المرء مايناله من التأثيم واللعنة 
إنمايرتبط بأن مشروع النهضة الذى تبلور حول "القوة الصلبة""- وهو 
الذى أتاح للجيش هذا الدور الحاكم- لم يزل هو المشروع الغالب للآن. 
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"الباشا" وداعيته الطهطاوي فقط بل ومع دولة "الجنرال" السابقة عليهاء 
والتى كان ينطق بلسانها المعلم الجنرال يعقوب. 

وإذ يكشف ذلك عن مركزية "سؤال السياسة" فيما بات يعرف بخطاب 
النهضة العربى؛ وإلى الحد الذى راح معه أحدهم يؤكد على أنه "ليس من 
المبالغة أن نفترض وجود تلازم تكوينى وماهوى بين الفكر العربى الحديث 
وبين المسألة السياسية فيهء فنقول تبعاً لذلك: إن الفكر العربى الحديث وَلِدَ 
مع ولادة الفكر السياسى فيه» أو نقول: إن ميلاد هذا الأخير أرّخ» رسمياً 
لميلاد الأول. والتلازم ذاك إذ يتعلق بالتكوين» فهو ينسحب أحكاماً على 
مجمل فصول التطور اللاحق للفكر العربي» على نحو تكاد المقالة السياسية 
فيه (أن) تختصر تاريخه» أو هى على الأقل تكاد تمثله وتكون له العنوان 
الأعرض الرئيس!"" ٠‏ فإنه يلزم التنويه بأن سياسوية الخطاب العربى 
الحديث لا تقف عند حدود هيمنة المضمون السياسي على الإجابات التى 
قدمها لأسئلة النهضة؛ وإلى حد الإلماح إلى إن "المقالة السياسية تكاد 
تختصر تاريخه"» على نحو ما أشير آنفاًء بل وتتجاوز إلى السطوة الطاغية 
لآلية القراءة بالسياسة على فضاء الخطاب بأسره؛ وهى القراءة التى 
أعجزته كلياً عن الإنتاج الحق لأى من مفاهيم النهضة ومفرداتها الرئيسة 
وذلك إبتداءاً من إنبنائها على آلية الفصل الكامل للمفاهيم عن السياق 
التاريخى والمعرفى المنتج لهاء وبحيث يمكن- عبر هذا الفصل- نقلها إلى 
حيث تريد منها السياسة أن تنتج مفعولها بسرعة (وذلك على طريقة حرق 
المراحل؛ التى لم تكن- والحال كلك- سمة خاصة للفكر الماركسي العربي» 
بل أحد السمات الضرورية للفكر العربي على العموم)؛ وأعنى من دون 
الوعى بأن إشتغالها وإنتاجها لدلالتها ومفعولها ليس مطلقاً أبداًء بل مشروط 
بسياق تفقد» مع إسقاطهء كل ما تنطوى عليه من خصوبة وغنى. 


- عبدالإله بلقزيز- رضوان السيد: أزمة الفكر السياسى 
العربی»(سبق ذکرہ) ص ٤۷١‏ 


فالسياسةء بما هى حقل إنشغال بالمتحقق برانياًء لا يمكن لها إلا التعويل 
على المُنتج النهائى الجاهز والملموس؛ ومن هنا أنها لا تعرف- إذا جاز 
التمثيل- إلا الإشتغال بمنطق "قطف التمرة"» وليس أبداً "تقليب التربة"» 
وتهيئة الشروط وغرس البذرة. وبالطبع فإن ذلك يعنى أن القراءة بالسياسة 
لأى مفهوم» لا يمكن أن تنشغل بما يؤسس له فى العمق» بقدر ما يعنيها 
حضوره كمنتج نهائى» قابلٍ للعزل والإجتزاء» وذلك على النحو الذى يتيسر 
معه إطلاقه وتشغيله (وبالطبع مع صرف النظر عن مدى إنتاجيته) فى 
السياق الذى تريد له تلك السياسة أن يعمل فيه. وإذن فإنها لا تقبل من 
الوعى إلا أن يكون وعي قبول وإمتثال» وليس وعى فهم وتمثّل وإستيعاب. 
وهنا تحديداً تقوم مفارقتها التى تتآتى من أن هذه الإمتثالية سرعان ما 
تستحيل- وهو أمر منطقى تماماً- إلى عائق لتلك السياسة نفسها. ومن هنا أن 
دولة الكداةة اة لے تقر ع لفل كن الوط الى فة 
الخارج» وإذ حدث فى بعض الأوقات أن حاولت الإنفلات من تلك الشروط 
فإنها قد جوبهت بما كان يضطرها إلى مواجهة الإختيار بين التراجع 
السريع أو النهاية الفاجعة"'. إن ذلك يرتبط بأن تحرير السياسة من الإرتهان 
للخارج يفقرض ضرورة تحرير الوعى (فى الداخل) من الخضوع 
والإمتثالء فى الآن نفسه»ء لنموذج جاهز يفرض نفسه عليه. إذ الحق أنه 
يستحيل» على العموم» بناء الإستقلال (فى السياسة) بوعى لا يعرف إلا 
القبول والإمتثال (فى المعرفة). 

وإذ ييدوء هكذاء أن الحضور الطاغى "للسياسي" على حساب 
او و ی و وی ی ا ی کے ا 
مشروع النهضة مع نهايات القرن التاسع عشر» فإن فكرة "الجامعة" قد 
راحت تتبلور ضمن هذا السياق تحديداً؛ وأعني ضمن سياق السعى إلى 


ولعل المتال الأظهر على ذلك يأتى من دولة الباشامحمد علي» »ثم 
a‏ 
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إثارة سئوال "المعرفي والتأسيسى". وهكذا فإن الإدراك قد بدأ يتزايد» مع 
مطلع القرن العشرين» بضرورة الحاجة إلى مؤسسة لإنتاج "القوة الناعمة"- 
ترث مؤسسة إنتاج القوة الصلبة؛ أو "الجيش" الذى كان سقوط المشروع 
الذى تمحور حوله مدوياً- ولم تكن تلك المؤسسة إلا "الجامعة". ومن هنا ما 
يکن المصتن اه على اله حن اه كان روع اة ن 
نسخته الأولى التى تبلورت مع مطلع القرن التاسع عشرء قد تمحور حول 
مؤسسة "القوة الصلبة" أو الجيش» فإن نسخته الثانية بعد مرور قرن 
بالضيط برف تور حرل مؤسة اة الناعة ار الجاهسعة ولكن من 
دون أن يعني ذلك أفول مؤسسة القوة الصلبة التى ستؤشر قوة حضورها 
على إستفزار هيمنة ما تزمر إليه من غلبة السياسي ,على المغرقي» حتى ع 
E NE‏ 

وبالطبع فإن ما يبدو من أن العرب قد وجدوا أنفسهم» مع نهاية القرن 
العشرين» على نفس الحال التى كانوا عليها عند نهاية القرن السابق عليه 
(وهو حال القاصر أو الناشئ غير الراشد بحسب ما يبين من توصيفات كل 
من الكواكبي والأستاذ الإمام لحال الأمة)» إنما يكشف عن أن المصير 
الذى تصير إليه "مؤسسة القوة الناعمة" أو الجامعةء يكاد أن يكون هو ذات 
الفصضنين التعيس الذئ إنتهتة اليه "مرس الفرة الصلبة او الجيش قب 
وبمثل ما كان طغيان "السياسي" على "المعرفي"؛ وبما يعنيه من الإنشغال 
بهلت الجاهر والبرإني على حمات التاستي والجواني؛ هر الأضل قى 
أزمة مشروع النهضة على مدى القرن التاسع عشر» فإنه يبدو أن الجامعة 
بدورهاء لم تفلح فى الإنفلات من براثن تلك الأحبولة؛ وعلى النحو الذى 
جرى معه القطع بأن "مبدأ الواقع قد تغلب على مبدأ الرغبة فى تأسيس 


الكواكبي: طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب) القاهرة۱۹۹۳۰» ص١٠١٠‏ . 
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حرية البحث العلمي فى الجامعة بأسرها"'". وغنيّ عن البيان أن ما يقال 
من أن "مبدا الواقع" قد تلب على "مبدأ الرغبة فى تأسيس حرية البحث 
العلمي" إنما يعكس ما ظل مشروع النهضة يعاني منه» من غلبة "السياسي" 
على "المعرفي"؛ وعلى النحو الذى ظلت معه الجامعة تشتغل بمنطق 
التوفيق والمواءمة بين مطالب السياسي ومقتضيات المعرفي. ولسوء الحظ 
فإنه قد كان من نوع التوفيق الذى كان فيه على "مقتضيات المعرفى" أن 
تحدد نفسها تبعاً "لمطالب السياسي". ولعل أخطر ما ترتب على هذا المنطق 
التوفيقي الذى إشتغلت به الجامعةء أنه قد أعجزها تماماً عن إثارة الأسئلة 
التأسيسية الكبرى؛ وهى التى كان يمكن أن تؤول إثارتها إلى جعل الجامعة 
فضاءاً لإنتاج المعرفة العلمية حقاًء وليس مجرد ساحة لتداولها وإستهلاكها 
على نحو ما هو حاصل حتى الآن. 

ومن هنا ما يمكن المصير إليه» على العموم» من أن إخفاق الجامعة 
يرتبط بحقيقة أن المنطق الذى إنتظم عملية السعي إلى بناء القوة الناعمة 
كان هو ذات المنطق الذى إنتظم عملية بناء القوة الصلبة؛ وأعنى منطق نقل 
الجاهز من العلوم والمعارف وإستهلاكهاء بمثل ما كان السعي قبلاً إلى نقل 
ثمارها (الملموسة) الجاهزة. وهكذا فإنه وبدلاً من أن تنخرط الجامعة فى 
تهيئة الشروط المنتجة للمعرفة العلمية؛ وأهمها على الإطلاق ضرورة بناء 
العقل "الناقد"» فإنها قد إستمرت تشتغل بذات العقل "الناقل" المنسرب من 
ثقافة التراث التقليدية؛ وهو العقل الذى كان يقف وراء إخفاق مشروع 
النهضة فى نسخته الأولى» ولم تقدر الجامعة على كسر سطوته المستمرة 
للاآن. 


جابر عصفور: جامعة دينها العلم (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 
القاهرة ۲۰۰۸ ص .٥۳‏ 
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الجامعة....مولود الأزمة: 

وهكذا فإنه ما أن بدأت النخبة المصريةء قبل قرن من الآنء تبلور 
إدراكاً متزايداً بأن المشروع؛ الذى إنحدر إليها عن آباء النهضة المؤسسين» 
قد دخل إلى مرحلة الأزمةء وأنه فى حاجة إلى إعادة تأسيس؛ حتى شرعت 
فى التفكير فى بناء مؤسسة حديثة» تحتضن المشروع» وتقوم على إخراجه 
من الأزمة التى تردى إليهاء بعد إندفاعته المباغتة على مدى العقود الأولى 
الثلاثة من القرن التاسع عشر. فقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة» من القرن 
ذاته» ما يمكن إعتباره الهزيمة السياسية المدوية للمشروع» بعد أن جرى 
الإحتلال المباشر لمصر؛ وهو الحدث الذى أدرك فيه» أحد شهوده 
واللاعبين فيه؛ وأعنى داعية الإصلاح الأكبر أو الأستاذ الإمام إنعكاساً 
لعطالة فكرية وعقليةء رأى أن لا مخرج منها إلا عبر محاولة إصلاح 
مؤسسة التعليم الوحيدة القائمة آنذاك؛ وأعنى بها مؤسسة الأزهر الذى كان 
يعانى»ء لا يزال» من الإنحباس فى أسر العصور الوسطى المملوكية؛ بكل ما 
تنطوى عليه من هيمنة آليات التفكير الإجترارى الجامد. ولعله يُشارء هناء 
إلى أن التفكير فى مؤسسة تعليمية حديثة تقيل مشروع النهضة من عثرته 
قد تبلور فى ذهن الأستاذ الإمام- ومعه تلاميذه"" الذين خرجوا بفكرة 
أستاذهم إلى حيز الوجود بعد رحيله الإسيان- بعد أن تأكد من لا جدوى 
محاولته فى إصلاح مؤسسة الأزهر العتيدة» ومن محدودية الدور الذى تلعبه 
"دار العلوم" التى كان القصد من تأسيسهاء فى عصر إسماعيل» أن "تكون 
شيئاً وسطاً بين التعليم القديم والتعليم الحديث وتكون صلة بين الأزهر وبين 
الحياة""". والغريب أن الفكرة كانت تتخمر» فى ذات الوقت تقريباًء فى ذهن 


" - وأعنى قاسم أمين وسعد زغلول بالذات. 

طه حسين: مستقبل الثقاففة فى مصر (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب) القاهرة ۱۹۹۳ء ص 1۷١‏ . لكنها وعلى قول الرجل نفسه- 
"لم تستطع أن تبلغ من هذا شيئاً. ومصدر هذا الإخفاق الذى إضطرت 
إليه دار اللوم إضطراراً أنهالم تكن طبيعيةء وأن التعليم فيه الم يكن 
ملائما لمنطق الأشیاء. فی قد أعرضت عن ڌ تعمَق العلوم الإسلامية كما 
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أحد أبرز المناهضين للإحتلال؛ وأعنى مصطفى كامل» وبما يعنيه ذلك من 
إتفاق رجل السياسة وداعية الإصلاح»ء على أن الجامعة هى المخرج من 
الأزمة. وإذ يبدوء هكذاء أن أزمة السياسةء ومعها ما يصاحبها- ويؤسس 
لها- من أزمة الثقافةء هى ما يقف وراء إنبثاق فكرة الجامعة وتأسيسهاء فإن 
ذلك يؤول إلى أن الجامعة هى» وبإمتيازء مولود الأزمة لا محالة. ولسوء 
الحظ فإنهاء وبهذه الصفةء لم تقدر على تمهيد السبيل للخروج من الأزمة 
بقدر ما يلوح من أنها قد ظلت التجسيد الحي على حضور الأزمةء بل وحتى 
رسوخها وديمومتها؛ وتلك هى مفارقتها التى لم تفارقها حتى الآن. 

ولعل تلك المفارقة تجد ما يؤسسها فى حقيقة أنه إذا كان سياق النشأة 
يشير إلى أزمة إنهيار بالمعنى الشامل» فى كل من الثقافة والسياسةء فإن 
ا ف كل ا فة من اى لر ع و التو راتما فى فلب ها 
افا ا ب و ا و ت ع اا ك 
البصمة؛ التى إنطبعت على جبهتها كالوشم» والتى ظلت الجامعة» معهاء 
مشدودة بين العالمين على الدوام؛ وأعنى عالم الولادة بما ينفتح عليه من 
المعقل لزاع رغال المرت ها كه من شياع الماضى: أطافه الت 
تآبى أن تغادر ساحة المشهد. ولعل تآبيها على مغادرة الساحة يرتبط بطبيعة 
خضو رها المتتاقض آلذئ لم تفر على الفكاهة مته منذ اكع والذئ يتاتى 
من أن حضورها "كعلة لإنهيار الذات" لم ينفصل عن حضورها "كحصن 
تحتمى فيه- فى الوقت نفسه- من الآخر"؛ وذلك إبتداءٌ من أنها لم تكن تملك 
ما تحتمى به سواه. ولعل ذلك يرتبط بإن هذا الإنهيار لم يكن نتيجة عملية 
إنحلال وتفكك ذاتى» تفقد معه مرحلة من التطور معناهاء فتفتح الطريق أمام 
مرحلة أعلى» بقدر ما إرتبط بشروط لا تقع فقط خارج مسار التطور 


يفعل الأزهريون» وهى لم تستطع أن تتعمق العلوم المدنية كماتفعل 
المدارس العامة. وهى إذن تخرٌج أجيالاً من المعلمين المضطربين بين 
القديم والجديد لا يستقرون فى ناحيةولافى أخرى لأنهم لم يُهيأوا 
للإستقرار فى تلك الناحية أو تلك". المصدر السابق» ص ۲۷۹. 


الذای بل ررض فعا عب ین ها آنه ل کن من ف ویار اذى 
تزول معه ملامح العالم القائم بما يؤول إلى إمكان القطع معه» وعلى نحو 
يسمح لعالم جديدٍ حقاً بأن يُولد بعيداً عن ضغطه» بل كان إنهياراًء إستمرت 
O TE ET‏ 
أن يكون جديداً. 

ا طت ,ا ا کن اين درك الو اد ميا 
ضرورة أن يقوم إلى جوار الآخرء بعد أن تيق تن من إستحالة طرده» ومع 
ملاحظة أن أطياف الماضى ومخايلاته قد ظلت» ضمن هذا التساكن 
التجاورى» تهدد المولود الناشئ وتحاصره» بل وتنتهز كل فرصة لإرهابه 
کا ایا کات ى اا اال ا 
متجاورين» عند صاع مشروع النهضة الأوائل» فإن ذلك يتآدى إلى أن 
الداء قد إنسرب من مشروع النهضة»ء ليسكن قلب مشروع الجامعة. وهنا 
ا کن اتجارو نل خن مقرو اک ا ی 
تساكن جملة مفاهيم تنتمى إلى أزمنة ثقافية متباينة داخل نفس الفضاء 
الثقافى؛ وبحيث يحتفظ الواحد منهاء فى حضوره مجاوراً للآخر» بوجوده 
الخاص عاجزاً عن الإنفتاح على ما يقوم إلى جواره» فإن الواحد من هذه 
المفاهيم لم يعرف» ضمن هذا التساكن الفقير» إلا أن يسعى إلى إزاحة الآخر 
وطرده» لأنه لا یمن أن یعرف» فى إنغلاقه على نفسه ككيان مصمت» إلا 
أن يرتطم بغيره مما يجاوره. وضمن هذا السياق فإن التجاور لم يتمخض 
دوماً إلا عن إعادة إنتاج المفهوم الأكثر إرتباطاً بنظام الوعى السائد. ولعل 
ذلك هو ما يفسر إنحياز الجامعة لما يتجاوب مع أبنية الثقافة التقليدية؛ وعلى 
النحو الذى تبدى» جلياًء فى معظم المواجهات التى شهدتها ساحتها. 

ولعل وجهاً آخر لمأزق ولادة الجامعة فى قلب الإنهيار يتآتى من أنه 
إذا كانت الجامعة تنشاً فى العادةء كإطار جامع (ومن هنا أنها جامعة) 
لحركة معرفية وعلمية خلأقةء تتضخم وتتراكم فيها الرؤى والمعارف 
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والمناهج؛ على نحو يستلزم وجود إطار ينظم شروط إنتاجها وتداولهاء فإن 
الجامعة قد نشأت» أصلأًء فى الحالة المصرية»ء لتهيئة الشروط لوجود مثل 
هذه الحركة المعرفية والعلمية؛ التى لا يمكن الإدعاء بوجودها آنذاك» ناهيك 
عن أن تكون قد إمتلكت» فى ذلك الوقت قبل بداية القرن المنصرم» زخماً 
يستدعى إطاراً لتنظيمه. ومن هنا مفارقة أن يكون مطلوباً من المعلول أن 
ينتج علته؛ حيث الجامعة كمعلول ينشاً عن علة هى الحركة المعرفية 
والعلمية» كان مطلوباً منها أن تنتج هذه الحركةء التى هى بمثابة العلة لها. 
ولعل تلك المفارقة قد إنسربت» إلى الجامعة» من خطاب النهضة ومشروعها 
أيضاً؛ وأعنى من حيث ظل هذا الخطاب» بدوره» يطلب من معلول الحداثة 
أو مكونها البرانى» أن ينتج له الحداتة نفسهاء فيما يبدو وكأنه مفارقته 
الزاعقة. 

وهنا بالذات يمكن للمرء أن يلتمس جوهر الإشكالية؛ التى وقفت وراء 
تأسيس الجامعةء والتى إنتهت بها إلى أزمتها المتجددة؛ وهى الإشكالية التى 
يبدو أن عدم التفكير فيها يحول دون فهم أزمة الجامعة الحقةء وذلك بالرغم 
من أنهالم تكن موضوعاً لتفكير الآباء المؤسسين للجامعة. فإذ إنبنى 
مشروع النهضة وخطابها على التمييز» فى الحداثةء بين "العلوم والصنائع 
البرانية"» التى إعتبرها الطهطاوى بمثابة "العلوم المطلوبة والصنائع 
المرغوبة"» وبين "العلوم الفلسفية الجوانية"» التى جرى إعتبارها علوماً 
مُفسدة مرذولة وغير مقبولة ٠"‏ إبتداءَ مما تنطوي عليه من الهرطقة 
والضلال؛ حيث إعتبرها الطهطاوي مجرد "حشوات ضلالية"» فإن سعى 
ولسوء الحظ فإن هذا التقييم السلبي للعلوم الفلسفية الجوانية هو ما 
سوف تفرضه السياسة على الجامعة بعد ذلك بعقود. فحين "فاز طه 
حسين ببعثته إلى فرنساء وأبرق أحمد شفيق نائب مدير الجامعة بالنتيجة 
إلى القصرء ثم قام بترتيب مقابلة لطه حسين فى قصر راس التين؛ حيث 
هنأ الخديوي عباس طه»ء وسأله عن دراسته»ء وحذره من دراسة الفلسفة 
التى أفسدت عقل طالب البعتة منصور فهمي". أنظر: دونالد مالكولم 


ريد: دور جامعة القاهرة فى بناء مصر الحديثة (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب) القاهرة ۷ ص ۱۱۰, 


Aa 


دولة الباشاء التى كان الطهطاوى هو مؤدلجها الأول والأهم» قد إتجه إلى 
الإنشغال بالعلوم والصنائع البرانية وحدها. ولعل مبرر هذا الإنشغال 
بالبرانى يقوم» بالأساس» فى أن السياسة لا تعول» بما هى كذلك» إلا على 
المنتج النهائى الجاهز؛ وذلك لأنها لا تعرف- إذا جاز التمثيل- إلا الإشتغال 
بمنطق "قطف الثمرة"» وليس أبداً "تقليب التربة"» وغرس البذرة. وبالطبع 
فإن ذلك يعنى أن قراءة السياسةء لأى مفهوم» لا يمكن أن تنشغل بما يؤسس 
له فى العمق» بقدر ما يعنيها حضوره كمنتج نهائى» قابلِ للعزل والإجتزاء 
ثم الإطلاق فى أى سياق؛ وهو ما ينطبق على المنتج البرانى» دون سواه. 
ومن هنا أن كل مؤسسات التعليم العالى الحديث التى أنشأها الباشاء وورثتهء 
على مدى القرن التاسع عشرء قد إقتصرت على الإنشغال بالبرانى- دون 
غيره- من العلوم"". فقد إرتبط مشروع التعليم كله بالإحتياجات العملية 
للدولة» ومن هنا ما لا حظه أحدهم من أن "بداية التعليم الحديث- فى مصر- 
كانت عملية محضة"''. فالحق أن المشروع لم يكن يستهدف» فى الجوهر» 
تنمية وعى المصريين وتنوير أذهانهم» بقدر ما كان يقصد إلى إنتاج مجرد 
"خدم" للدولة؛ وهو ما يُستفاد- بمنطق المخالفة- مما صار إليه "قاسم أمين"- 
فى إجتماع الدعوة لإنشاء الجامعة- إلى أننا "لا يمكننا أن نكتفى الآن أن 


و ا ی اعا اا ي ل اا ا 
المطلوبة والصنائع المرغوبةء لتكشف بلا مواربة» عن الإستغراق فى 
البرانشى دون سواه. أنظر: الطهطاوي: تخليص الإبريز فى تلخيص 
باريز» دراسة وتعليق محمود فهمي حجازي (دار الفكر العربي) 
القاهرة» دون تاریخ» ص ٠١۲-٠١۱‏ . 

" - رؤوف عباس حامد: جامعة القاهرة» ماضيها وحاضرها (مطبعة 
جامعة القاهرة) القاهرة ۹)؛»)؛, ص ١٤١‏ . ويشير عباس إلى إن "نفس 
الشئ قد حدث بالنسبة للبعثات التعليمية التى أوفدت إلى أوروباء فكان 
أول إتجاه لإيفاد المبعموثين مرتبطا بالحاجات الملحة للتنمية الإقتصادية 
وبناء الجيش» وإقتصرت البعتات الأولى على المتدربين الذين أوفدوا 
لقضاء وقت محدد للتدريب على مهارات معينة". ص١١.‏ وفقط يلزم 
التنويه بأن هذا الإلحاح على العملي والبرانى لم يقتصر على مرحلة 
اتات ل كا اي ا ها 


LAT 


يكون طلب العلم فى مصر وسيلة لمزاولة صناعة أو الإلتحاق بوظيفة"'؛ 
وبما يعنيه ذلك من أن طلب العلم فى مصر لم يكن- قبل التفكير فى إنشاء 
الجامعة- إلا وسيلة لطلب وظيفة أو مزاولة حرفة. فالمشروع» وقبله النهضة 
وخطابها بأسره» قد صْنعوا جميعاً على عين الدولة؛ ومن هنا إرتهانهما 
الكامل لسيرورة تطور الدولة» ومن دون أن يقدرا معاً على شق مسار 
للتطور بعيداً عن قبضتها الخانقة أبداً. 

وإذ كان لزاماًء تبعاً لذلك» أن يدخل مشروع النهضة كله إلى ذروة 
أزمته» مع نهاية القرن التاسع عشر» عندما بدا وكأن دولة الباشا الطامح قد 
بلغت نهايتهاء مع الإحتلال الفعلى لمصرء فإنه بدا وكأن البعض من الورثة 
المتأخرين»ء لهذا المشروع» قد بدأوا يدركون» وإن على نحو غير مصرح 
و اف و کے کے الک ا ا 
نهضة حقة. ويبدو أن التفكير فى مشروع الجامعة الحديثة قد إرتبط على 
نحو ماء بتبلور هذا الإدراك؛ وهو ما يظهر» بجلاءء فيما صار إليه أحد 
مؤسسي مشروع الجامعة من أن "رسالة الجامعة أن تقوم بالبحوث العلمية 
فى العلوم وفى الآداب التى تنتج عندنا كما أنتجت عند غيرنا الزيادة فى 
النظريات العلميةء التى هى فى تطور مستمر» والتى تنتج الوصول إلى 
إكتشافات جديدة تضاف إلى ما إكتشفته الجامعات الأخرى مماله صبغة 
علمية بحتةء ومما له تطبيقات عملية تنفع الناس فى أن تسخر لهم قوى 
الطبيعةء وموارد الطبيعة. وليس خافياً أن الجامعة إذ تقوم بهذه الرسالة 
تحمل عن مصر واجبها من المشاركة العامة فى رقى العلوم والمعارف فى 


ا قاسم أمين.: الأعمال الكاملة› نشرة محمد عمارة (دار الشروق) 
القاهرة طا 1۹٠.ص ٩۹‏ ٠.وبالطبع‏ فإن ماأردف به من أننضا 
"نطمع أن نرى بين أبناء وطننا طائفة تطلب العلم حبأ للحقيقة وشوقاً 
إلى إكتشاف المجهول" إنمايشير إلى نوع آخر من العلم الذى يراد من 
الجامعة إنتاجه؛ وهو علم إكتشاف المجهول» وليس علم إتقان المعلوم. 


-At-۔‎ 


العالم"". وإذن فإنه الإنتقال» عبر تأسيس الجامعةء مما بدا وكأنه التأسيس 
الأول للنهضة؛ حيث الإقتصار على "العملى (أو التقني) المحض"» إلى 
التأسيس الثانى لها؛ حيث الإنشغال بما هو "علمي أو معرفي نظري"؛ وبما 
يتبع ذلك من المشاركة فى رقى العلم الإنساني. وهكذا كان الطموح هائلاً 
ولكن الواقع سرعان ما تكشّف عن حدود هذا الطموح؛ وأعني من حيث 
ظلت الدولة تمارس» على الجامعة» هيمنة ناعمة حيناً» وغليظة فى معظم 
الأحيان. ولأن الدولةء ككيان سياسي» تكون- على الدوام- أكثر إنحيازاً 
للعملى البرانى» على حساب العلمى أو النظري الجوانى» فإن ذلك يعنى أن 
الجامعة قد ظلت واقعةء فعلياً» تحت هيمنة "العملی البرانی"؛ التى نشأت من 
أجل زحزحة سطوته وتقليصها . 

وعلى أى الأحوال» فإنه يبقى أن التحول» المُشار إليه آنفاًء إنما يؤشر 
على ما يبدو وكأنه الوعى بضرورة مقاربة "النظري الجواني" الذى يؤسس 
"للتقني البراني"؛ وبما يعنيه ذلك من إبتداء إثارة أسئلة التأسيس الكبرىء 
التى تتصل بالنهضة وشروطها. ومن حسن الحظ أن ذلك هو ما سوف يؤكد 
على أهميته القصوى أحد أصحاب الكلمات التى ألقيت فى حفل إفتتاح 
الجامعة فى عام .١۹٠۸‏ ولكنه كان- للأسف- أحد العاملين فيها من الأساتذة 
الأجانب. فقد مضى المسيو بوفليه يقرر: "إن العلم يحتاج إلى عقول ناضجة 
مصقولة. خذ أوروبا مثلأًء فإنها منذ عدة قرون ما كانت تعرف تطبيق 
العلوم التى تستهوي أفندتكم» ولكن الكتّاب والمفكرين» وعلى الأخص 
(الباحثين) فى الأدبيات القديمةء عوؤدتها تربية العقل» وثبّتت فيها الأفكار 
 ”‏ أحمد لطفى السيد: قصة حياتي» تقديم طاهر الطناحي (دار الهملال)» 
سلسلة كتاب الهلالء القاهرة ۰۱۹۰٦۲‏ ص۸۹٠.‏ 
" - ولسوء الحظ فإن الحالة الراهنة للجامعة فى مصر» تكشف عن تفاقم 
الإنحياز للبرانى» على حساب الجوانى؛ فييما يبدو وكأنه الوجه الكاشف 
عن سقوطها الكامل تحت سطوة الدولة الرتة؛ التى هى دولة البرانى 
الجاهز بإمتياز. ويبدو أن الأمور تتجه إلى تثبيت هذا الوضع» من خلال 


إخضاع الجامعة لسطوة جماعات البييزنس التى تكاد بفلسفتها أن تحكم 
الجامعة.. 


-Ao- 


الفلسفية. والعلم هو ثمرة البحث الطويل» والتحري عن الحقيقة. وكما أن 
أوروبا ما دخلت فى هذا النظام الحاضر إلا بعد عمل شاق متواصل» فإذا ما 
أحببناه» فذلك لأنه كلفنا كثيراًء كما يكلف عاشقيه ثمناً غلياً على الدوام. 
ولأجل أن يصل إليه الإنسان اليوم» يجب أن يلزم جادة الصبر والتأنيء 
ويعيد تاريخ الحركة الفكرية. أما إذا حدنا عن هذه السبيل فإننا نخطئ فهم 
العلم» ونقتصر على الدهش من فعله العجيب» ونريد أن نقتني ثمراتهء 
وبالجملة ننزله منزلة الألعاب السيمياويةء ونجعله وسيلة لجلب المنافعء 
ونتخذه هزواً ولعباً"'*. وبالرغم مما يبدو وكأنه الإلحاح على ضرورة أن 
تنشغل الجامعة ببناء العقل العلمي» بدلاً من الإكتفاء بإقتناء ثتمرات العلم؛ 
ASIA N E A a a‏ 
الأولى؛ وأعنى من حيث ظل هذا الخطاب يعيد إنتاج نفسه ضمن لحظة 
التأسیس الثانية» ومن وراء أسئلتها. ولکنه یبقی»› مع ذلك» أن الدور الرئيس؛ 
الذى كان على "كلية الآداب"- بالذات- أن تلعبه» فى هذا التأسيس الثانى 
للنهضةء قد تبلور ضمن سياق السعى إلى إثارة أسئلة التأسيس الكبرى. ومن 
هنا أن تدشين هذه الكلية كان بمثابة اللبنة الأولى فى بناء الجامعة بأسرها؛ 
وذلك بحسب ما يُفهم مما ورد فى محضر ضم الجامعة الأهلية إلى وزارة 
المعارف» من "أن تقوم الحكومة بإتمام النظام الحالي الذي لا يشمل سوى 
كلية فى الآداب» بأن تدمج فى الجامعة مدرستي الحقوق والطب بعد 
تحويلهما إلى كليتين» وأن تضم إليهما كلية للعلوم"". ولعل هذا الإرتباط 
بين إثارة أسئلة التأسيس الكبرى من جهة»ء وبين تبلور مشروع الجامعة 
الحديثة. وإنبنائه حول كلية الآداب من جهة أخرى؛ وأعنى بوصفها الإطار 
الذى يمكن» من خلاله بالذات» إثارة أسئلة التأسيس؛ هو ما يؤسس لكونها قد 


أنظر: جابر عصفور: جامعة دينها العلم (سبق ذكره) ص ٤٥-٤٤‏ . 
" - أحمد لطفي السيد: قصة حياتي (سبق ذكره) ص۸۷٠.‏ 


ANT 


إستحالت إلى ساحة إصطدام وتقاثل بين من يسعون» من خلال طرح تلك 
الأسئلةء إلى زحزحة السائد وخلخلة المستقر» وبين من لا يرون أى داع- 
فى إطار ما إستناموا إليه من اليقين المطمئن» ولو كان هشاً وزائفاً- لإثارة 
المتو ال اصدا اومن هذا أن الفندلة المكمر دة الني تدا هن طه خسن و تمر 
بأسماء أمين الخولى ومنصور فهمى ومحمد أحمد خلف الله» وتنتهى- حتى 
إشعار آخر- مع نصر آبوزيد» قد خرجت من مصهر تلك الكلية العتيدة. وإذ 
لم يقدر هؤلاء» بالرغم من كل شئ» على إحداث إختراقات مؤثرة فى بنية 
الخطاب المهيمن» فإن ذلك قد إقتضى أن يكونوا- والجامعة معهم- ضحايا 
ذلك الخطاب الذى لم يتخلص من نفوره مما هو "تأسيسي"» ولم يفقد 
حماسته أبداً للبرانى والجاهز. ولأن الأمر لا يعنى» هكذاء إلا أن الخطاب- 
وليس مجرد الدولة أو الرأى العمومي- هو ما ينتقم من هؤلاء الساعين» من 
دون أن ينجحوا حتى الآن» إلى كسر هيمنتهء فإن ذلك يحيل إلى ضرورة 
الوعى بالشروط التى يحقق بها إنتقامه؛ والتى هى بالطبع شروط معرفية 
بالأساس. فالحق أنه إذا كان كل من المجتمع والدولة يحققان إنتقامهماء ممن 
يبدو متمرداً على ما يطمئنان إليه من يقين» يراه زائفاً» من خلال صيغ 
قانونية وآليات إجرائيةء فإن الخطاب ينطوى على الشروط المعرفية التى 
تبرر هذا النوع من العقاب الإجرائى العملى. ومن هنا أن شرط تحرير 
هرلا من مل هذا العقات لاخر ات إنما ترط اال تطرة ولا غل 
الشروط المؤسسة لهذا العقاب فى بنية الخطاب. 

وإنطلاقاً مما سبق التأكيد عليه من أن هذا الخطاب المتوارث من لحظة 
تأسيس النهضة الأولى» قد إستمر يعيد إنتاج نفسه من وراء أسئلة لحظة 
التأسيس الثانية؛ التى قامت عليها الجامعةء فإن ذلك يؤول إلى ما يبدو وكأنه 
وقوع الجامعةء منذ البدء» فى قبضة ما جاءت من أجل رفعه"“. وإذ يستلزم 
ولعل ذلك يرتبط بأن وضعاً جديداً (كالجامعة الحديثة متلأ)»ء لا 


ينشأ من قلب القديم؛ وأعنى كنتيجة لإنحلاله بعد أن إستنفد ممكنات 
وجوده» بل ينشأ مفروضا عليه» وبقصد إخفائه والتغطية عليه؛ وبما 


-AY- 


الأمر وجوب إثارة السؤال عن عجز "أسئلة التأسيس"- التى قامت عليها 
الجامعة رما روع النمفنة الفا كله غين كس ية الطاب 
المهيمن» فإنه يمكن القول بأن هذا العجز إنما يرتبط بحقيقة ما جرى من 
مقاربتها كأسئلة مُعممة جاهزة؛ وبما يعنيه ذلك من إنبنائها بحسب آلية 
الخطاب- المتوارث من لحظة النهضة الأولى- فى التفكير بالجاهز» وعلى 
نحو تنبثق معه مفارقة التفكير فى التأسيسي بالجاهز. وإنطلاقاً من أن أى 
"لحظة تأسيسية" هى» فى العمق» لحظة بداية جديدة» يستحيل التفكير فيهاء 
بما هى كذلك» بالجاهزء فإن فى ذلك تفسيراً لعجز لحظة التأسيس الثانية 
نآ ت کد و لعل ذلك ا اک عه صر اة 
طبيعة الأسئلة التى إنشغل بها الآباء المؤسسون للنهضة الثانية. 

فإذ بدا لهؤلاء الآباء أن إخفاق النهضة الأولىء» إنما يرثبط بما 
أدركوه» من جهةء من أن خطاب الحداثة الأوروبى ينبنى على أصول أولى 
ترتد إلى الإغريق» وبما رتبوه على ذلك» من جهة أخرى» من أن أى سعى 
إلى بناء الحداثة من دون إستيعاب ما أنتجه هؤلاء الإغريق» هو عبث لا 
طائل من ورائه» فإنهم قد إنتهوا إلى قاعدة جاهزة ومُعممة تقضى بوجوب 
أن تتأسس أى حداثة- بصرف النظر عن السياق الذى تتحقق فيه- على 
الأسس التى رسُخها الإغريق. ومن هنا أن النهضة الثائية قد إبتدات» مع 
أحمد لطفى السيد وطه حسين» بما يبدو وكأنه إلتماس أسئلة التأسيس من 


E‏ من إستمرار الم القديم حیا وو تحت رداء ا 
ER E ENT ROR‏ 
الجديد الذى يشاغب على سطحه؛ وعلى نحو يكون فيه هذا الجديد واقعا 
فى قبضته على نحو كامل. ولسوء الحظ فإنه ليست الجامعة وحدهاء بل 
وكافة مؤسسات دولة الحداثة العربية البائسة»ء قد جابهمت- على نحو أو 
آخر- هذا الوضع الذى وجدت فيه نفسها مجرد آداة للقديم» يزركش بها 
حضوره الراسخ الممتد. 


-AA- 


الإغريق"؛ وبما يعنيه ذلك من إمتداد الإشتغال بآلية التفكير بالجاهز إلى 
الأصول» بعد أن كانت تقف» مع الآباء المؤسسين فى القرن التاسع عشر»ء 
عند مجرد الفروع. 

هكا ابات النهضة الافة مير ته وهي فى فة الخطاب النهيضن 
بالكلية؛ وأعنى من حيث لم تقدر على الإنفلات من التفكير بأصل جاهز» هو 
الأصل الإغريقى؛ الذى جرى إستدعاءه كأحد الأسس الجوانية البعيدة؛ التى 
تقف وراء تبلور الحداثة البرانية التى إنشغل بها بُناة النهضة الأوائل. وإذ 
ب کے 
من وراء أسئلة التأسيس» فإن ذلك يعنى أنه كان لابد أن يستحيل إلى خطاب 
للجامعة نفسها؛ وبما يعنيه ذلك من أن المتمردين عليه» سوف يتم النظر 
إليهم كمتمردين على الجامعة نفسها. ومن هنا ما يمكن للمراقب أن بلحظه 
من أن أحداً من هوؤلاء- ربما بإستثناء طه حسين“"- لم يخض معركته فى 
مواجهة المجتمع والدولة وحدهماء بل وفى مواجهة الجامعة قبلهما؛ وأعنى 
من حيث باتت (أعنى الجامعة) مُستلبة بالكلية فى أحابيل الخطاب» الذى 
نشأت بقصد إختراقه وكسره. 

وإذ يكشف ما سبق عن أن الجامعة قد إستحالت إلى أحد آدوات 

إشتغال الخطاب؛ الذى جاءت- للمفارقة- لترفعه» فإن ذلك يؤول إلى إستحالة 
فهم المأزق الذى إنتهت إليه الجامعةء إلا عبر الإمساك بنظام الخطاب الذى 
أمسك بخناقهاء وأعاقها عن آداء دورها؛ وأعنى من حيث أن هذا المأزق 
الجرئي القاضن بالجامعة شيكون- الخال كذلك مجرة اكان لمارق 
أشمل» هو مأزق الخطاب العربي ذاته. 


"ومن هنا إصرار طه حسين على تأسيس قسم يقوم على دراسة 
الموروث الإغريقى والرومانى القديم» أثناء عمادته لكلية الآداب. 

“ -ولعل تفسيرا لذلك يتآتى من أنهماكانت أول مجابهة تشهدها الجامعة 
من هذا النوع» وفيهاحرصت على أن ترسخ تقليدأفى الدفاع عن 
أبنائها؛ وهو التقليد الذى لم يستمر لسوء الحظ. 


-A٩۹- 


وهنا يُصار إلى أن كل ما إعتور الخطاب من قلق وإضطراب» 
وخصوصاً فيما يتعلق بالموقف من الحداثةء قد عكس نفسه إرتباكاً وتخبطاً 
فى آداء الجامعةء وموقفها من بعض المنتسبين إليها ممن سعوا إلى مقاربة 
أسئلة الحداتة؛ على نحو يمكن أن يؤدى إلى زحزحة مقاربتها الإجرائية 
الإستعمالية التى شاعت وإستقرت فى الخطاب» قبل ولادة الجامعة بثلاثة 
أرباع القرن» وتجاوزها إلى نوع من المقاربة التأسيسية”. وإذ يعنى ذلك أن 
أزمة الجامعة؛ التى تلازمها على مدى القرن» هى إنعكاس لأزمة الخطاب 
العربى الحديث كله؛ وعلى النحو الذى يبدو فيه أن تصاعد أزمة الجامعة 
يتناسب طردياً مع تصاعد أزمة الخطاب» فإن ذلك يعنى أن أزمة "الجامىة" 
هى أزمة ذات طبيعة بنيويةء وأنها ليست أبداً من قبيل "العارض" الذى 
يسهل البرء منه؛ وذلك إبتداً من أن أزمة الخطاب- التى تعد أزمتها مجرد 
إنعكاس لأزمته- هى أزمة بنيوية بالأساس"". وحين يبدوء هكذاء أن أصل 
الأزمة يقوم داخل الخطابب» فإن ذلك يؤول إلى أن تفكيك الأزمة داخل 
"الخطاب"» هو بمثابة التوطئة الضرورية للوعي بالشروط الكامنة؛ التى 
تؤسس لأزمة "الجامعة". 

وإذ تتعدد مظاهر أزمة الخطاب» فإنه يلزم تركيز القول فى تلك الأزمة 
على ما يتصل بالأزمة موضوع التحليل هنا؛ وأعنى الأزمة المتواترة» على 


“- إذا كانت المقاربة الإجرائية للحداثةتقف عند حدود البرانى 
والجاهز» ومن دون أن تتجاوزه إلى مايؤسسهويقف وراءه فإن 
المقاربة التأسيسية تنشغل» على النقيض» بهذا الذى يقوم فى الوراء؛ 
والذى يمثل جوهرها الأعمق» والمركز الذى يلتقى عنده كل مايشتغل 
على سطحها. وبالطبع فإنه فيماتقف المقاربة الإجرائية عندحدود 
المظهر الإستعمالي» فان المقاربة التأسيسية تتخطى إلى إكتناه الجوهر 
الكامن؛ والذى لا مجال للحديث عن إنتاج للحداثة۔ وليس مجرد 
إستهلاكها- إلا عبر الإمساك به. 

وأعنى بالأزمة البنيويةء ذلك النوع من الأزمة الذى لايكون موقوفاً 
على شروط خارجية» فيرتفع بإرتفاعهاء بل يتعلق بما ينتمى إلى البنية 
العميقة للأنظمة المأزومة؛ وبمايعنيه ذلك من إستحالة إرتفاع هذا النوع 
من الأزمةء إلا عبر تفكيك تلك الأنظمة ذاتها. 


مدى القرن» للجامعة. وضمن هذا السياق» فإنه يبدو أن ما يتصل بكيفية 
حضور كل من التراث والحداثة فى الخطاب» ثم نظامه فى ترتيب علاقة 
الواحد منهما بالآخر» هو ما ينعكس» أكثر من غيره» فى مجمل الأزمات 
التى تفجرت على ساحة الجامعة. ولعل ذلك ما تؤكده حقيقة أن إختباراً لتلك 
الأزمات يتكشف عن أن الأصل فيها جميعاً» هو حضور التراث- من غير 
أن يكون موضوعاً لتفكير أو سؤال- كسلطة ومعيار يتحدد من خلاله ما يقبل 
التفكير» وما يتعذر التفكير فيهء بل ينبغى قبوله من دون سؤال. ولقد كان 
مؤسس النهضة الأولى» الطهطاوى» هو أول من دشن هذا النوع من 
الور لتر ات كتلطة يتن من خادلها المقول والمر كول فى الحداحة 
ولأن السلطة لا تعرف إلا أن تمارس بمنطق الإكراه وفرض الوصايةء فإن 
ذلك يكشف عن ما يبدوء لغرابته» صادماً؛ وأعنى عن إنبثاق فكرة الوصاية 
التى لم تزل تحدد طبيعة الممارسة العربية سياسياً وثقافياً وأكاديمياً» فى 
معية المشروع الحداثى العربى. ولعل ذلك يرتبط بحقيقة أن شروط تبلور 
هذا المشروع قد أجبرته على الإشتغال بمنطق الفرض الإكراهى لنموذج 
حداثی جاهز على واقع موات؛ وعلى النحو الذى إنتهى إلى أن يصبح 
الإستبداد أحد أهم لوازمه. ومن هنا مفارقة الحداثة العربية التى تجعلها 
معمل إنتاج لكل نقائض الحداثة الحقةء من الوصاية والإستبداد والأبوية 
وغيرها من مخلفات عالم قديم» جاءت الحداتة لرفع وصايته» فجعل منها- 
للسخرية- أحد آدواته فى فرض هذه الوصاية. ومن جديدء فإن ذلك يرتبط 
بأنه قد جرى إستدعاء الحداثة» على النحو الذى بدت فيه أشبه ما تكون 
بالرداء الذى يراد منه ستر القديم وحجبه» وبما يعنيه ذلك من أنه لم يكن 


المُراد من الحداثة أن تزيحه» بل أن تعيد إنتاجه من وراء زخارفها". 


0 وللإنصاف فإنه لم يكن بمقدور تلك الحداثة- بسبب ماجرى من 
إستدعائها جاهزة وبنظام تسليم المفقاح» أن تزيح أى شئ من الواقع 
القائم نسل أن تتکر ۰ e‏ ا ب * الإزا کا 2 ولا تزال- TE‏ 

أن تنبشق الحداثةء كتمرة لنضال تاريخي ومعرفي طويل فى قلب الواقع 


س 


وإذا كان مبداأً الوصاية يجدء هكذاء ما يؤسسه عند الطهطاوي» وعلى 
النحو الذي يلزم معه الكشف عن شكل حضوره عنده» فإنه يجدر التنويه بأن 
مبدأً الوصاية قد كان أحد أكثر المفاهيم مركزية عند الطهطاوى؛ وإلى حد 
ما يبدو من سعيه إلى ترسيخه» كغيره من المفاهيم المركزية» إبتداء من 
مجرد عنوان نصه المؤسس "تخليص الإبريز فى تلخيص باريز". فإذ 
تشير "باريز" إلى أحد العناصر المركزية المكونةء لا لخطاب الطهطاوى» 
بل للخطاب العربى الحديث بأسره؛ وأعنى به الغرب أو الحداثةء فإنه يمكن 
المصير من دلالة لفظة "الإبريز"- التى تتضافر مع "باريز" فى إنتاج 
موسيقى السجع؛ الذى حرص الطهطاوي على أن يوشى به عنوانه» كجزء 
من الوفاء لتقاليد كتابية موروثة- إلى الوعى بالعنصر الآخرء الذى يتضافر 
مع الحداثة فى تشكيل العنصرين المكونين للخطاب؛ وأعنى به "التراث". 
فالحق أن ما تشير إليه لفظة الإبريز من معنى الحسن أو النفيس» إنما يحيل 
بالتضاد إلى معنى الردئ أو الخسيس؛ الذى يسعى الوعى إلى تخليص 
النفيس منه» وتمييزه عنه. وإذا كان أى تمييز يفترض» بالضرورة» معياراً 
يقوم عليه»ء فإن المعيار الكامن للتمييز- الذى يوحي به العنوان- بين "نفيس" 
أدركه الطهطاوي فى "باريز" أو الحداثةء ولكنه أدركه مختلطاً مع ما بدا له 
فيها "خسيساً"» فراح يسعى إلى تخليصه منه» لم يكن إلا التراث. ولعل ذلك 
ما راح يقطع به الطهطاوي» صراحة» حبن مضى يقول: "ومن المعلوم أنى 
لا أستحسن (من باريز) إلا مالم يخالف نص الشريعة المحمدية» على 
صاحبها أفضل السلام وأشرف التحية". وهكذا يحضر التراث من خلال 
دوره فى تحديد ما يعد- حسب الطهطاوي- "الإبريز" فى الحداثة؛ والذى بدا 


ذاته؛ وبمايدل عليه ذلك من ضرورة التأسيس البنيوى للحداثة» وليس 
الإنشغال بمجرد قطفها كثمرة جاهزة. وإذن فانه الفارق بين الحداثة 
كثمرة لنضال ممتد» وبكل مايترتب على ذلك من تضحيات» وبين 
الحداثة كثمرة للإستهلاك الآنى المسترخى. 

 “‏ الطهطاوي: تخلميص الإبريز فى تلخيص باريز (سبق ذكرم) 


۱٤١ص‎ 


-- 


وکأنه یستفید كونه كذلك- أی إبریزاً- من عدم مخالفته لما يراه أصول تراثه 
الخاص. والملاحظ أن هذا الحضور المضمر للتراث» فى العنوان» بدلالة 
لفظة الإبريز» سوف يتحول إلى حضور طاغ وكثيف فى متن النص؛ وإلى 
ما بدا من أن اکر کد و ا مو عار فک اک ا 
بالتراث» ومن خلال وصايته". وضمن سياق هذا الحضور» مضمراً 
وصريحاء للتراث» فإنه قد بدا أن ما يحدد "النفيس" فى الحداثة» هو تجاوبها 
مع ما يتصوره الطهطاوى توابت التراث» وذلك فى مقابل "الخسيس" فيهاء 
الذى بدا أنه يتحدد بما يتصوره مخالفاً للتراث وغير متوافق معه. 

ومن المفارقات أن سلطة "التراث" لم تقف» فحسب» عند حد تعيين 
المقبول والمرذول من الحداتةء بل وتجاوزت إلى حد تعيين ذلك» أيضاً 
داخله هو نفسه؛ أعنى التراث. فإذ التراث ليس بنية صماء مغلقةء بل بنية 
كلية حية تتوزع داخلها مواقف ورؤى متعارضة» فإن الواحد من هذه 
المواقف والرؤى الذى تحققت له السيادة والهيمنة على النحو الذى أقصى 
معه غيره من المواقف والرؤى» كان هو الذى أمسك بسلطة تعيين المقبول 
والمرذول (من التراث والحداثة معاً). وإذ يبدو- فى كلمة واحدة- أن التراث 
القابض على سلطة التحديد لم يكن تراث "العقل" المُطارد والمُحاصر» بل 
كان تراث "التقليد" الذى غلب وساد» فإن فضح هذه المراوغة التى يضع 
فيها الجزء نفسه مكان الكل» كان يمثل تهديداً لهذا الجزء من التراث الذى 
جعل التراث بكليته موضوعاً لوصايته. ولعل فى ذلك تفسيراً لحقيقة أن كافة 
الذين طاردتهم سهام الوصاية فى ساحة الجامعةء كانوا من المشتغلين 
بالتراث» وليس الحداثة. إذ يبدو الإشتغال بالتراث أكثر تهديداً لسلطة 


”- ولعله يشار هنا إلى إلى أن حضور التراث قد تجاوز كونه مجرد 
معيار يحدد نوع القيمة المضاافة للحداثة»ء أو بعمض عناصرها بالأحرى» 
إلى تحديد نوع الالية المعرفية التى جرى من خلالهامقاربة الحداثة؛ 
والتى لم تكن إلا آلية التفكير بالنموذج/الأصل التى تجد مايؤسسها 
كاملا فى نظام التفكير الفقهي والأصولي على العموم. 


Ya 


الوصاية التى يفرضها النسق الجزئي المهيمن داخله؛ وأعنى من حيثٿ ما 
ری عله ا فال ن اة ها وتن هدو السلظة خبر كف 
حدودها وفضح آليات تعاليهاء وإقصاء وطرد ما سواها. وفى كلمة واحدة» 
فإنه السعى»ء من جانب أولئك المشتغلين بالترات» إلى التحول بالنسق 
المهيمن» داخله» من سلطة ينصاع العقل لوصايتهاء إلى موضوع ينصاع» 
هو نفسه»ء لسلطة التفكير والنقد. وعلى أى الأحوال» فإنه يبقى أن هذا 
الحضور للتراث» أو للنسق المهيمن داخله بالأحرى» كسلطة هو ما يقف 
وراء كل ضروب الرقابة والوصايةء الدينية والسياسية والأكاديمية 
والمجتمعيةء التى تجود بها عوالم العرب بسخاء. 

وإذ يبدوء تبعاً لذلك» أنه لا إنفكاك من أسر منطق الوصاية والرقابة 
إلا عبر تفكيك سلطة النسق المهيمن المهيمن داخل التراث» ورده من تعاليه 
إلى فضاء القداسة التى يُحصن سلطته بهاء إلى ما يحدده تاريخياً ومعرفياً 
ويفسر مفارقته وتعاليه» فإن ذلك» بعینه» هو ما سعی کل من طاردتهم سهام 
الوصاية إلى إنجازه. فقد بلور أحد هؤلاء؛ وأعنى نصر أبوزيد» عمله ضمن 
سياق السعى إلى نقض سلطة مراوغة» لا تكف عن الإدعاء بأنها تنتصب 
هكذاء أى كسلطة»ء لكونها ترادف الحقيقة؛ ومن دون أن تفكر فى أن ما 
تعيه من الحقيقة إنما يرتبط بكونها سلطة. وهكذا فإنه إذا جاز أن ثمة 
مفهوم ينتظم عمل "أبوزيد" كله» فإنه يمكن القول بأنه مفهوم "التحرر من 
سلطة النصوص"؛ الذى إستحال» بكيد خصومه وخبثهم» إلى مبدأ "التحرر 
من النصوص'"؛ الذى لا يحتمله نصه؛ ناهيك عن أن ينطق به. ولعله يلزم 
البدء من بيان التناقض الكامل بين الصيغتين؛ وأعنى من حيث أنه فيما تحيل 
الصيغة الأولى إلى التنكر لعلاقة ما مع النص» يحضر فيها كسلطةء فإن 
الصيغة الثانية تنطوى على التنكر للنص بذاته. وإذن فإنه السعى إلى التفكير 
فى علاقة أخرى مع النص» لا كسلطة لا تسمح إلا بترديده وتكراره» بل 
كنقطة إبتداء للوعي ينطلق منها مستوعباً ومتجاوزاً إلى ما بعدها؛ وبكيفية 


E 


تسمح للنص ذاته بأن يتكشف عن ممكناته المضمرة التى يستفيد منها حياته 
الحقةء والتى لا يمكن أن يسمح لها التكرار بالإنكشاف والظهور. ولعل ذلك 
يعنى أن التحرر» هناء لا يكون» فحسب» للوعى من سلطة النص» بل 
ويكون للنص أيضاً؛ وأعنى من حيث يسمح لممكناته الكامنة بالتفتح. وهكذا 
يبدو وكأن الأمر» فى جوهره» لا ينطوى على ما هو أكثر من السعى إلى 
الإنتقال بالنص من علاقة تكرره» إلى علاقة تحرره. 

وهكذا يبدو الأمر» فى جوهره» لا صراعاً حول النصوص (قبولاً أو 
رفضاً لها)» بل حول طبيعة ونمط العلاقة معها (إستهلاكاً وتكراراً أو إبداعاً 
وحوارا). ولعل ذلك يتأكد حين يدرك المرء أن أحد أهم آدوات النسق 
المهيمن- الذى إتضح أنه الأصل فى كل ضروب الوصاية السائدة- فى بناء 
سلطته» قد تمثلت فى المخايلة بتماهيه مع النص المقدس أنطولوجياً؛ وعلى 
نحو يخفى فيه سلطته الخاصة وراء سلطة النص؛ فإن ذلك يعنى أن ما يشار 
إليه من "سلطة النص" هوء فى جوهره» قناع لسلطة أخرى تختفى وراءها؛ 
هى سلطة النسق المهيمن. فالحق أن النص لا سلطة له إلا بمقدار ما يُراد 
منه أن يغطى على سلطة خارجه»ء تسعى إلى تثبيت نفسها بفضل ما لهذا 
انض من الحضنانة وال اة ومن هنا تلك الست دادية الى بطر ى علا 
و و ن ا ی من حت ج الحو ا بر ن 
ينطوى عليه من السعى لتحرير الإنسان فعلاً ووعياً» مجرد قناع لسلطة 
مستبدة. وهكذا تتبدى» وعلى نحو زاعق» الطبيعة الإيديولوجية الخالصة 
لمفهوم "سلطة النص"؛ الأمر الذى يعنى» وللمفارقةء أن رافضيه والداعين 
إلى التحرر من سطوته» هم الأكثر حرصاً على "النص"» من غيرهم الذين 
كانوا» من دون أن يدركواء ممسوكين إلى إيديولوجيا عاتية. وليس من شك 
فى أن ما إنتهى إليه أبوزيد من ضرورة "التحرر من سلطة النصوص" إنما 
يرتبط بما يسكن المفهوم من حمولة إيديولوجية متخفية؛ وأعنى من حيث 
أدرك فيه قناعاً "لكل سلطة تعوق مسيرة الإنسان فى عالمنا". ضد هذه 
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الأشباح الإيديولوجية المنفلتة من سيطرة الوعى» كان أبوزيد يحارب 
معركته» وليس أبداً ضد النص» بحسب ما راح يلح خصومه؛ الذين لا يمكن 
تفسير معركتهم ضده» إلا بحسبانها معركة الإيديولوجيا- التى فضحها- 
ضده, وبالرغم مما ييدوء هكذاء وكأنها معركة "الحقيقة" فى مواجهة 
"الإيديولوجيا"» فإن أبوزيد قد ظل يوصم طوال الوقت- وللمفارقة- بأنه إنما 
يصدر عن إيديولوجيا مغرضةء فيما لا يعرف خصومه إلا الحقيقة خالصة 
يصدرون عنها. وهكذا تبدو الوصاية» فى حقيقتهاء ذات طبيعة إيديولوجية 
وفقط فإنها تأخذ من الدين/النص/التراث قناعاً لها. وعلى أى الأحوالء فإن 
الوعى بالطبيعة الإيديولوجية الكامنة لمفهوم "سلطة النص"؛ التى حارب 
أبوزيد من أجل فضحها بلا هوادةء يبقى فى حاجة إلى إكتناه الحدود 
المعرفية للمفهوم ذاته. 

وهنا فإنه إذا كان قد بدا أن النسق المهيمن داخل التراث إنما يضع 
نفسه مع النص فى هوية واحدة» فإن الكشف عن طبيعة هذا التماهي بوصفه 
مجرد علاقة مع النص (حيت الهوية هى علاقة لاشك)» فى مواجهة 
علاقات أخرى قائمة أو ممكنة معه» إنما يؤول إلى التنزل بالنسق الميهمنء 
من فرضيته المضمرة- التى يصنع بها سلطته- "النسق هو النص"» إلى 
فرضية "النسق هو غير النص» وهو- كغيره- فى علاقة معه"؛ وبما يعنيه 
ذلك من إنتزاع ما يؤسس به سلطته. وإذ ييدوء هكذاء أن ثمة إمكانية 
لعلاقتين مع النص؛ إحداهما هى علاقة "الهوية"» والأخرى هى علاقة 
"المغايرة"» فإنه يبقى أن الأولى هى الأفقر بما لا يقاس بالثانية. فإذ لا تنتج 
علاقة الهويةء إلا أن الشئ هو نفسه»ء فإن علاقة المغايرة إنما تسمح للشئ 
بأن يكون ذاته وغيره فى آن معأً. وإذ لا تسمح العلاقة الأولى للشئ إلا بأن 
ينفتح على مجرد ذاته؛ وبما يعنيه ذلك من إنغلاقه عليها فى الحقيقةء فإن 
علاقة المغايرة تسمح للشئ بأن ينفتح على غيره» فيوسّعه ويتسع به فى 
الوقت نفسه؛ وأعنى من حيث يسمح له هذا الإنفتاح على الغير من أن 
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يتكشف عن ممكناته المحايثة لوجوده» والتى ما كان لها أن تتكشف وتظهر 
فى الوجود إلا عبر هذا الإنفتاح على الغير. ومن حسن الحظ أن علاقة 
المغايرة تلك» هى ما يبدو وكأن الله» نفسه»ء إنما يفعل بحسبهاء وذلك طبقاً 
للحديث القدسي؛ الذى يشير إلى دور الخلق (الذين هم "غير" ذاته)» فى 
إظهار ممكنات ذاتهء التى يبدو- بحسب تصريحه- أنها كانت مخفية عنه هو 
نفسه. ولعل ذلك يعنى ضرورة أن تكون "المغايرة"» هى- وليست الهوية- 
أساس العلاقة مع النص؛ وأعنى من حيث تسمح له- كالله- بالتكشف عن 
ممكناته» التى يتحقق حضوره الفعّال فى العالم من خلال ظهور هاء فى شكل 
إنتاج متجدد للدلالة. 

إن ذلك يعنى أن علاقة الهوية لا تؤول» فحسب» إلى إفقار "النص"» 
وذلك من حيث تهدر إمكانيته على الإنتاج المتجدد للدلالة» بل وتكاد تنتهى 
به إلى الجمود والإضمحلال؛ وأعنى من حيث لا تسمح لممكناته بالتحقق 
والظهور. وهكذا فإنه من الطبيعى أن يعجز النسق المهيمن داخل التراث- إذ 
يضع نفسه فى علاقة هوية مع النص- عن أن يعرف النص حقاًء ناهيك عن 
أن يفجر دلالاته الكامنة. بل إنه» وفقط لا يستطيع إلا أن يكرره» ومن دون 
أن يتجاوز» فى هذا التكرارء دلالاته السطحية الفقيرة؛ وذلك من حيث يرى 
فى النص عالماً من المعانى» مستقلاً وقائماً بنفسه» الأمر الذى يتآدى إلى أن 
إنتاجه للدلالة يكون مرتبطاً فقط بمجرد أبنيته اللغوية» ومن دون أية إحالة 
إلى أى سياقات خارجها. وليس من شك فى أن هذا الإهدار للسياقات غير 
اللغويةء لا يمكن أن ينتج- مهما كان ثراء اللغة وغناها- إلا الدلالة الأفقر 
والأجدب؛ لأنه إذ يمنع تفاعل النص مع العالم خارجه»ء لا يملك إلا أن 
يكر زه ويها يعنية هذا التكر ار هن اهاز فاغلية اتتضن. و هكا كتف 
الحدود الإيديولوجية والمعرفية لمفهوم "سلطة النص" الذى ينبنى طبقاً 
لعلاقة بالنص» يضع فيها النسق المهيمن نفسه فى هوية معه. وهنا يتجلى 
الجانب الآخر لمعركة أبوزيد؛ التى لم تكن- والحال كذلك- ضد أشباح 
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الإيديولوجيا المنفلتة فحسب» بل وضد الإفقار المعرفى الكامل للنص» الذدى 
لابد أن تنتهى إليه أى إيديولوجيا تعمل على نحو خفى ومنفلت. 

وإذ يكون آبوزيد قد فضح» تمامأًء إيديولوجيا الهيمنة؛ التى تستتر وراء 
أقنعة التراث» أوحتى النسق المهيمن داخله»ء فإنها قد راحت تطارده» إلى أن 
نجحت فى إقصائه» لا من الجامعة» بل ومن الوطن بأسره. لكنهاء ولحسن 
الحظء لم تفلح فى إخماد الجذوة المتقدة لما كان يفكر فيه؛ وعلى نحو يجعل 
الباب مفتوحاً أمام معارك جديدة ضد الوصاية داخل الجامعة وخارجها. 

لكنه يبقى على أى حال أن نجاح خطاب الوصاية فى إقصاء السلالة 
المتمردة وإلقائنها خارج الجامعة»ء أو على الأقل محاصرتها وتهميشها 
داخلهاء لا يعني إلا أنها لم تكن- على مدى مئويتها الأولى- إلا مجرد ساحة 
لإعادة إنتاج ما يبدو أنها قد تأسست من أجل نفيه ورفعه» وعلى نحو يدفع 
إلى الأمل فى أن تنجح» فى مئويتها الثانية التى تبدأها هذا العام» فى إخراج 
نفسها- ومعها الأمة بأسرها- من الأزمة الشاملة التى تتخبط فيها؛ وهو مالا 
يمكن أن تكون قادرة على تحقيقه إلا عبر نقد وتفكيك خطاب الوصاية ذاته. 
ولعل ذلك ما ينبغى أن يمثل "رسالة الجامعة" من أجل أن تفلح- وللمفارقة- 
فى إنجاز ما إبتغاه أباؤها المؤسسون. 
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ملخص الفصل الثاني 

كنتيجة مترتبة على ضرورة إدراك ضرورة إنجاز الانقتال من "القوة" 
- كأساس لمشروع النهضة العربية - لسؤال "المعرفي والتأسيسي" 
اك الخانخة الفر نة مي لخر كان الق من اة اة 
المصرية (جامعة القاهرة الآن) عند بدايات القرن الماضي» هو إقالة 
مشروع النهضة الحديثة في مصر من عثرته التي كان قد تردى إليها على 
مدى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. فلقد بدا للكثيرين من وجوه 
اا 5 506 خان ك ن اا ال عاي 
امتلاك (العقل) بعد أن ظل سائداً على مدى القرن التاسع أن امتلاك 
(القوة) هو السبيل إلى بناء النهضة. ويبدو الآن أن الجامعة»ء وللأاسف 
الشديدء لم تنجع في سعيها الرامي للتأكيد على ضرورة انشغالها بنشأة 
العقل العلمي - أو التربية الفلسفية للعقل - بدلاً من الاكتفاء باقتناء تمرات 
العلم. وبدا وكأن الخطاب الموروث من لحظة التأسيس الأولى ظل يعيد 
إنتاج نفسه ضمن لحظة التأسيس الثانية ومن وراء أسئلتها. واستمر ذلك 
الحضور من خلال تجليه بشكل واضح في التعامل مع كل أبناء الجامعة 
الذين سعوا لإثارة الفكر النقدي فيها مثل: طه حسين» وأمين الخوليء 
ومنصور فهمي» ومحمد أحمد خلف الله ونصر حامد أبو زيد. وفيما 
يتعلق بنصر حامد أبو زيد» فإنه سعى لنقد - وأحياناً نقض - سلطة تمتلك 
الكثير من الدهاء وتجيد التخفي خلف أستار مغايرة لطبيعتها البنيويةء وتقد 
دائماً نفسها باعتبار ها "الحقيقة". ومن هنا برز مفهومه المتعبق بضرورة 
"التحرر من سلطة النصوص" الذي أسيء فهمه - عن عمد كما يبدو - 
ليصبح في نظر خصومه مفهوماً يدعو للتحرر من النصوص نفسها. 
أدرك أبو زيد الحمولة الإيديولوجية المختبأة خلف النصوص حين يتم 
مقاربتها كسلطة. ويمكنناء بإيجاز أن نوضح أنماط العلاقة التي يمكن أن 
تقام مع النص: 
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-١‏ علاقة الهوية. (وهي العلاقة الأكثر فقراً على مستوى الإنتاج 

۲- علاقة المغايرة. 
نفسها. وهو الأمر الذي لن يتم تجاوزه إلا عبر نقد وتفكيك خطاب 
الوصاية ذاته. وهو ما يعني ضرورة أن تقوم الجامعة بتفكيك الشروط 
التي تؤسس» من جهة»ء لاستمرار سيادة العقل التقليدي الناقل» وتحول» من 
جهة أخرىء» دون تبلور العقل الناقد بما هو الأساس الذي ينبغي أن يقوم 
عليه بناء النهضة. وحين يدرك المرء أن الثقافة التقليدية السائدة هي 
الساحة التي يتبلور فوقها هذا التفكيك» فإن ذلك يعني أن الاشتغال 
الجوهري للجامعة إنما يتحدد بضربٍ من المواجهة المعرفية والنقدية مع 
التقافة التقليدية السائدة. 
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أسئلة الفصل الثانى 

السؤال الأول : تكلم عن التأسيس الثاني للنهضة من الجيش إلى الجامعة؟ 
إن التعاطى- الذى لم يتوقف على مدى القرن التاسع عشر- مع الحداثة بما 
هى محض القوة الصابة القابلة للملامسة والمعاينةء إنما يرتبط بالطبيعة 
لاسي الحالية على روع النهحة مد دة رر دة لاا 
وداعيته الطهطاوي فقطء بل ومع دولة "الجنرال" السابقة عليهاء والتى كان 
ی اا اد الال و ار كنت لك ن زكري رال 
ETE E‏ 

و ان احضو شاف اا عى جب ر 
والتأسيسي هو ما يؤسس للاأزمة الشاملة التى إنتهى إليها مشروع النهضة 
ت اون اا كن فان ك اة ورات رر كن 
هذا السياق تحديداً؛ وأعني ضمن سياق السعى إلى إثارة سئوال "المعرفي 
والتأسيسى" وهكذا فإن الإدراك قد بدأ يتزايدء مع مطلع القرن العشرين» 
برو الخاكة الى س ا وة اع رت وة اد 
اة الصة أو "الجيشن ألذى كان فرط الفتر وع الى خرن خواة 
مدوياً- ولم تكن تلك المؤسسة إلا "الجامعة". ومن هنا ما يمكن المصير إليهء 
على العموم» من أنه إذا كان مشروع النهضةء فى نسخته الأولى التى 
تبلورت مع مطلع القرن التاسع عشر» قد تمحور حول مؤسسة "القوة 
الصلبة" أو الجيش» فإن نسخته الثانية بعد مرور قرن بالضبط سوف 
تتمحور حول مؤسسة "القوة الناعمة" أو الجامعة؛ ولكن من دون أن يعني 
ذلك أفول مؤسسة القوة الصلبة التى ستؤشر قوة حضورها على إستمرار 
هيمنة ما ترمز إليه من غلبة السياسي على المعرفي» حتى مع تأسيس 
الخامعة 

( ويواصل الطالب إجابته من خلال فهمه لما قرأ). 
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الفصل الثالث 
سوال الواقع 
من نقد الممارسة إلى تفكيك نظام المعنى الكامن 


الأهداف: 
- الانطلاق من التسليم بتخلف الواقع العربي وفواته سعياً وراء 
التجاوز. 


د ضبط العلاقة بين المرتي واللا- مرئي في بناء الواقع الغريي, 
تخل فة الخطات المتطكل في فلب :اترات 
العناصر: 
امن اتف مارب ل فككت نظام لمعي اكا 
اهار نة افر ةو لدف الت ور و دة 


-- 


الفصل الثالث 
سوال الواقع 
من نقد الممارسة إلى تفكيك نظام المعنى الكامن 

لعله ينبغي لأى سعى يستهدف إحداث تغيير جديٌ فى عالم العرب 
الراهن» أن ينطلق من السؤال الذى يمكن أن يوفر نقطة بدءٍ تحظى 
بالرضى والقبول العام» بين الكافة من المنشغلين بمعضلة التغيير فى هذا 
العالم البائس؛ وأعنى به "سؤال الواقع". إذ رغم ما يبدو من التصارع» أو 
حتى التقاتل» بين الفرقاء المتحاربين (تحت رايات إيديولوجياتهم 
المتصادمة) على سطح هذا الواقع» فإن أحداً منهم لا يفارق الإجماع القائم 
على تخلف هذا الواقع وفواته الراسخ. وهكذا فرغم ما "يبين من أن كل 
صنف من أصناف المتقفين المعاصرين العرب عنده قراءة للواقع العربي 
تشخص أعراض ذلك الواقع» بإعتباره واقعاً مريضاً معتلاً تشخيصاً 
مختلفاً عن تشخيص الصنف الآخر بل ومخالفاً له...(فإن ثمة) مع إختلاف 
الإشكاليات (والتشخيصات) وتعددهاء إجماعاً على الحكم بسوء الواقع 
العربي المعاصر من جهة أولى» وبلزوم الإنفلات من ذلك السوء 
والتخلص منه من جهة ثانية. إجماع على عدم الرضا وإجماع على 

وجوب التغيير" . 
وإذن فإن ما يحظى برضا كافة الفرقاء الإيديولوجيين المتناحرين 
وتوافقهم» هو- وللمفارقة- عدم الرضا عن هذا الواقع البائس؛ الذى كان 
لابد أن يستحيل» تبعاً لذلك» إلى موضوع لضرب من الرثاء الهجائيء 
الذى إنخرطت فيه عناصر من النخبة الحاكمة ذاتها؛ والتى راحت» 
أخيراً» ترفع عقيرتها بدعاوى الترشيد والإصلاح'" (وكأن أحداً غيرها 


- سعيد بن سعيد العلوي: الإيديولوجيا والحداثنة (المركز التقافي 
العربي) الدار البيضاء- طا» ۱۹۸۷ ص°-۷. 


“ - وبالرغم من الوعي بأن دعاوى الإصلاح التى ترفعها النخبة 
العربية الحاكمة هذه الأيام» ليست أكتر من وهم تستدعيه اتغطى 
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هو الذى بلغ بهذا الواقع ما إنتهى إليه من الإنحطاط والسقوط). وإذ هو 
الإتفاق- والحال كذلك- بين الكافة تقريباًء وذلك مع إختلاف الإنتماءات 
الإيديولوجية والمواقع الفكرية- بل وحتى السلطوية- على أن ليل التخلف 
الدامس الطويل» لم يزل- على مدى القرون- يغطى» بظلامه الجاثم التقيلء 
واقع العرب التعيس» فإن ذلك يحيل إلى أن جهداً يستهدف زحزحة الأزمة 


به عورة إفلاسهاء ناشدة إقفاع جمهورها المحبط بأنهمالمتزل 
تملك ما يمكن أن تقدمه إليه غير ثنائي الإستبداد والفساد؛ الذى 
أنهكت به هذا الجمهور المسكين وأفقرته على نحو كامل» فإنه 
قدرتها على إخفاء مايقوم فى الواقع من أزمة عاتية» وذلك مع 
لزوم الوعى بحقيقة سعيها إلى التحرر من وزر تلك الأزمة» عبر 
تعليقها فى رقبة غيرها. ۰ ۰ 

وهكذا فإنه وحتى حين أدرك النظام العربي الراهن أنه لاإبدمن 
شي يقدمه لجمهور سحقه الإحباط واليأس ولم يعد عنده مايفقده فإنه 
لم يكن مستعداً أبداً لتقديم شى حقيقى» > وهذا على فرض أنه يملك أى 
شئ حقيقى يمكن أن يقدمه لأحد. ولعله بدا أن شيئاً حقيقياً يقدمه»ء إنما 
يعنى أنه سيكتب نهايته بيده, ومن هنا أنه لم يكن ليعرف» فى توقه لبقاءٍ 
ممتد لا ينقط» إلا أن يستدعى من خزانة الأوهام- التى ينتجهماله 
مؤدلجوه الذين يتعيش على عطاياهم السخية- بعمض مايدغدغ بها 
مشاعر جمهور بدا مستعداً لقبول أى شئ يتخفف به من وطأة شقائه 
بواقعه» حتى ولو كان هذا الشىئ وهما وسراباً. ولقدكان الإصلاح هو 
الوهم الذى راح يستدعيه النظام هذه المرة» E TORE‏ 
فزادها- وللمفارقة- عريا وإنكشافا. إذ تكشف الممارسة المتعثرة للنظام 
العربى القائم غلسنی العموم» عن أن حدود إستدعائه لشعار الإصلاح /ظ 
تتجاوز أبدا حدود السعى لتوظيفه كقناع يتجمل به» وبما يفيده- عبر هذا 
التجمُل- من إطالة أمد بقائه. وبالطبع فإن إستدعاء الإصلاح بهمدف 
تجميل الوجه الدميم لواقع كريه»ء وعبر مجرد السعي لإخفاء هذه 
الدمامة وراء ثقل الأصباغ والألوانء لم يكن ليتبدى أبداأ إلاعن وجه 
أكثر قبحا ودمامة وذلك ابتداء من أن الأصباغ والمساحيق»› حين تکون 
كثيفة وثقيلة» لا تخفى الدمامة › بقدر ما تفاقمها. ومن هناأن وجوه كافة 
الأنظمة العربية لم تكن فى يوم أكثر قبحاً ودمامة مما هى عليه الآن؛ 
وأعني من حيث لا تكاد تعرف هذه الأنظمة»› »فى سعيها إلى إخفاء قبح 
الوجوه ودمامتهاء » إلا أن تثقل عليها بالألوان والأصباغ» فتنكشف- بهذه 
الأصباغ- الدمامة وتصبح الوجوه أكثر قبحاً وبشاعة. 
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العربية الراهنةء ينبغي أن يتخذ لنفسه نقطة إبتداء من تخلف الواقع العربي 
وفواته؛ الذى ينتصب كواقعة صلبة أولى لا يمكن القفز فوقها أو تخطيهاء 
وبما يرافقها من حقيقة لا تقل عنها قوة وصلابة؛ وأعنى حقيقة العجز 
المزمن عن تجاوز هذا التخلف ورفع عورته؛ وذلك رغم السعى 
المتواصل إلى الإنفلات من قيوده على مدى القرنين الفائتين. 

ومن هنا ما تحاجج به هذه القراءة من الجدارة شبه المطلقة لسؤال 
الواقع؛ كنقطة بدء صلبةء ينطلق منها تحليل الأزمة العربية الراهنة. 
وبالطبع فإنهاء وكنقطة بدءء لا تشير إلى ما هو أبعد من حقيقة أن هذا 
الواقع يعانى الإنسداد والأزمة على مدى القرون»ء ثم يأتى السؤال- الذى 
إختلف حوله الفرقاء- عن طبيعة وماهية تلك الأزمة من جهة» وعن 
الشروط التى حالت دون الإنفلات من عقابيلها الضاغطة والمهيمنة» حتى 
الآن» من جهة أخرى. 

وإذا كان قد بدا أن ثمة الإتفاقء هكذاء ليس فقط على أن واقع العرب 
ف ارک بد واد عن مجر اكام عن را ف بو ان رة ها 
العجز الفادح» هو الغياب شبه الكامل لمفهوم كلي يجمع شتات الواقع 
المتشظي فى الخطاب العربى الحديث؛ وأعنى من حيث لا يحضر من 
الواقع- ضمن هذا الخطاب- إلا جانبه البراني المرئي (الظاهر)؛ الذى 
يتفتقت» بدوره» إلى شظايا مبعثرة تقوم الواحدة منهاء فى جزيئتها 
وتشظيًّهاء مقام الواقع فى شموله وكليته. وغنيّ عن البيان أن شمول 
الواقع وكليّته لا يعنيان أكثر من أنه يتسع لتلك الجوانب البرانية المرئيةء 
ولكن لا بما هي محض أشتات مبعثرة من عناصر وتواليف معزولة عن 
بعضها أو عما يؤسس لها وينتظم علاقاتهاء من نظام للمعنى يتوارى لا 
مرئياً تحت سطحهاء بل يتسع لها فى ترابطها مع بعضها من جهة» ومع 
هذا اللامرئي الثاوي تحتها من جهة أخرى. ولعل مركزية هذا اللامرئي 
فى بناء الواقع تبلغ حد إستحالة الإمساك- فى حال غيابه- بما يؤسس 
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لأزمة ذلك الواقع الحقة؛ وعلى النحو الذى لابد أن يعجز معه الوعى عن 
الخروج به» بالتالي» من عقابيل تلك الأزمة. وإذ لا سبيل- ألبتة- إلى هذا 
الإمساك إلا عبر تحديد وضبط مفهوم الواقع؛ بما هو وحدة المرئي 
(الظاهر) واللامرئي (الكامن)» فإن ذلك يعنى أن التمييز» فى الواقع 
العربي» بين مرئي يطفو على السطح» وبين لامرئي كامن يؤسس له فى 
العمق ويعمل طليقاً خارج إطار أى سيطرة» هو التوطئة الأولى واللازمة 
فى مسار طويل يستهدف إخراج هذا الواقع من أزمته الخانقة الضاغطة. 

وضمن هذا السياق فإنه يلزم التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بتصور 
المرئي الظاهر بما هو غير الحقيقي» فيما يكون اللامرئي الكامن هو 
الحقيقي» بقدر ما إن الأمر يتجاوز ثنائية "الحقيقى" و"غير الحقيقي" إلى 
التأكيد على أن شيئاًء فى الواقع» يقوم وراء ما يظهر على سطحه» وأن 
حقيقة الواقع إنما تقوم فى وحدتهما؛ وبما يعنيه ذلك من أنه يستحيل فى 
حال إختزاله فى جانبه الظاهر فقط إنتاج معرفة حقة به. ومن هناما 
يمكن التأكيد عليه من أن الأمر يتجاوز ثنائية عالم المجاز (أو غير 
الحقيقي) وعالم الحقيقة التى درج الأشاعرة على مقاربة العالم من خلالهاء 
وإعتبار كل ما يقع فيه من حوادث- أو أحداث- بوصفه من قبيل المجاز 
غير الحقيقي؛ والذى لابدء لذلك» من إنكاره إبتداءاً من كونه محض 
حجاب يخفي العالم المتعالي "الحقيقي". إذ الحق أن البراني- ضمن سياق 
الواقع الراهن- ليس أقل "حقيقيةً" من مكرّنه الجوانيء وكذلك فإنه ليس 
حجاباً يحول دون بلوغ الجواني الحقيقي؛ حيث يتحقق الوعى بهذا 
الجواني كاملاً فى قلب هذا البراني وليس بعيداً عنه أو فيما وراءه 
وبالتالي فإنه يستحيل إنكاره لحساب "الجواني" بما هو حقيقة مفارقة 
تتجاوز هذا البراني وتتعالى عليه. وفقط يتعلق الأمر بالتأكيد على إستحالة 
إختزال الواقع فى مجرد هذا البراني وحده. 


EE 


وتبعاً لذلك فإن نقطة البدء فى مقاربة سؤال الواقع العربي الراهنء 
تنطلق من وجوب تحديد كيفية حضوره فى فضاء خطاب النهضة الذى 
تصدى لمقاربة أزمته منذ البدء؛ وبما يعنيه ذلك من وجوب إثارة السؤال 
عما إذا كان هذا الخطاب قد أفلح فى بلورة مفهوم كلي لذلك الواقع؛ وذلك 
على نحو يرتفع به إلى أن يكون موضوعاً لنوع من "الإدراك الواعي" 
بدلاً من إبقائه قيد ضرب من "الإدراك العفوي"- حتى لا يقال العشوائي- 
الذى يظل معه موضوعاً للوهم والغلط (وهو الإدراك الذى لابد أن 
ينعكس» أياً كان نوعه» على نوع وطريقة مقاربة أزمة الواقع» وذلك 
إبتداءً من أن الكيفية التى تجرى بها مقاربة أزمة واقع ماء إنما تتحدد كلياً 
بماهية تصوره وإدراكه أولاً) أم أنه لم يقدر على بلورة مثل هذا المفهوم 
الكلي الجامع للواقع» وإكتفى بمقاربته بما هو محض حضور سطحي؛ 
وأعنى بما هو جملة من الوقائع المتشظية المعزولة» ومن دون الإنتباه إلى 
ما يكمن تحتها من منطق أو نظام لا مرئي كامن» ينتظمها جميعاً ويهبها 
التفسير والمعقولية. وبحسب ما جرى الإلماح إليه قبلاًء فإن الواقع يتشظى 
ضمن هذه المقاربة التى لا تجاوز حدود سطحه إلى ما وراءه» إلى صور 
يُختزل» تقريبياًء فى كل واحدة منهاء وذلك بحسب الزاوية المنظور إليه 
منها""؛ وهى الزاوية التى بدا أنها تتحدد» هى نفسهاء بحسب أبنية 


 "‏ فإذ "يحكم المتقف السلفي بأن ما عليه المسلمون والعرب من سوء 
وبساطته الأولى..... فتكون لذلك عاقبة ضروريةء وهى نزول الفساد 
الذى هو سبب الفوضى والركود والتأخر وكافة الشرور المماثلة التى لا 
سبيل إلى طرحها جانبأآمن أجل معاودة السير والرجوع إلى ماكان 
أن مرد شرور العرب كلهايرجع إلى ماإبتلوابه من تمزيق وتفتييت 
على تكريسها والتقفين لها الإستعمار الغربي من جهة ثانبيية» وأما 
المتقف التاريخاني فهو يقرر بوجوب طرح الماضي ظهريا؛ حيث أنه 
لا فائدة ترجى من الماضي كله ولا جدوى يلتمسها المرء فيه متى كان 
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إيديولوجية جاهزة» ترتد بأصل وجودها إلى مايقع خارج حدود هذا 
الواقع ذاته» وبما يحيل إليه ذلك من أن مقاربة الواقع تنبني بحسب آلية 
إختزاله إيديولوجياً . 

وإذ يُصار مما سبق إلى أن تصور الواقع العربي» فى خطاب النهضةء 
قد إقتصر- لسوء الحظ على إختزاله فى واحدٍ من مكونيه فقط؛ وأعنى 
به مكونه البرانى الذى خضع دوماً لتوجيه وتحكم الإيديولوجيات سابقة 
التكوين فيهء فإن ذلك ما تدعمه قراءة- ولو أولية- لهذا الخطاب. فإذ بدا 
الخطاب دورته مع الجيل الأول من آباء النهضة (من الطهطاوي حتى 
الأفغاني وأديب إسحق مروراً بالتونسي)““ الذين أدركوا الأزمة فى ما 
يعرفه الواقع العربي من نمط "الحكومة المطلقة غير المُقيدة"» فإن الجيل 
اللاحق لهؤلاء الآباء قد راح يرى البؤس ماثلاً فيما تصوروه تراث 


يروم الإنعتاق والتحرر من ربقة التأخر التاريخي". أنظر: سعيد بن 
سعيد العلوي: الإيديولوجيا والحداثة (سبق ذكره) ص °©. 

" > والخق أن الإبسديو لوجت لاس باهي إيتتبولو جي أن تكسون 
إختزالية؛ وذلك إبتداءً من طبيعتها القطعية التى تكون معها أدنى إلى 
المعطى المطلق» وبالتالي» النهائى والمغلق. وبالطبع فإن الواقع بإنفتاحه 
E E GE‏ 
ينحشر ضمن الحدود الضيقة لهذا المعطى الجامد» وإلا فإنه لايمكن أن 
يكون موضوعاًء ليس فقط للإدراك» بل وحتى للوجود. إذ الحق أنه لا 
سبيل- بالنسبة لحامل الإيديولوجيا- إلى أى فهم أو وجود إلامن خلال 
وساطة الإيديولوجيا التى يحملهاء » وإلى حدأن كل مايقع خارج حدودها 
دی بالنسبة له- خارج دائرة المعنى والوجود؛ وبمايعنيه ذلك من أن 
الإختزالية تتجاوز حد التصور إلى صميم الوجود ذاته. ولعل مايبدو 
من أن الإيديولوجيا هى- والحال كذلك- مايعين القابل للوجود والمعنى 
عن مايقف دونهماء فإن ذلك يجعلها أدنى- وللمفارقة- إلى المعتقد 
الدينى الجامد الذى يعيّن» لمعتنقيه» حدود المقبول والمرذول. 

فسن اقرا تة الر اده لأر التو رة الف ر نة فن التوجيشه النياشتى 
والإجتماعي للفكر العربي الحديث» فإن "رئيف خورى" يكاد يحصر 
إهتمام ات الف رين الحرب على دى ارق التاسسع عشن وإلسى 
ثلانينيات القرن العشرين فى السعى إلى تقييد الحكومات الشرقية 
المطلقة بالدستور الضامن لحقوق الأمة. أنظر: رئيف خوري: الفكر 
العربي الحديث (منشورات دار المکشوف) بیروت ۳٤۱۹ء‏ ص -٠١۸‏ 
YAY‏ 
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الجمود والركود المتحدر من الماضى؛ وعلى نحو راح يقطع معه البعض 
بوجوب "إصلاحه" (تبعاً لرؤية الأستاذ الإمام)» فيما ألح آخرون على 
وجوب "طرحه" وإستئصاله (بحسب أطروحة شميل وأنطون وصروف). 
وأما الورثة المعاصرون؛ فقد كانت لكل فريق منهم "قراءته (الإختزالية 
أيضا]) للواقع العربي» لأن لكل مثقف- أو فريق من الفرقاء- إشكاليته 
الخاصة به» ولكل إشكالية مقوماتها وموجباتها: إشكالية المثقف القومى 
هى الوحدة (ضد التمزق)» وإشكالية داعية التاريخانية هى الثورة 
الإيديولوجية (ضد الفوات التاريخي)» وإشكالية السلفي هى الإصلاح 
(ضد الجمود)» وإشكالية محب التقنية هى التورة التكنولوجية (ضد 
التخلف التقني)" '. وإنطلاقاً من أن كل واحدة من تلك الإشكاليات السالفة 


له (الإصلاح كنقيض للجمود مثل)ء فإنه يبدو أن كل واحدة منها قد 
راحت ترى وكأن "الواقع المرذول" الذى تبلورت لرفعه هو "الواقع 
العربي" بألف لام العهد. ولعل الأقرب إلى الدقةء فى هذا السياق» أن يقال 
أن ما كان يجرى النظر إليه على أنه "الواقع"» إنما هو- فقط- أحد جوانبه 
البرانية الجزئيةء والتى يحدث أن تتسع- فى منظور أصحابها- فتغطى 
عليه وتبتلعه» بکلێّته» فی جوفها. وهکذا فان ما کان يُری وکأنه الواقع 


العربي؛ وأعني من قبيل الإستبداد والتمرق والجمود والفوات التاريخى 
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أ - سعيد بن سعيد العلوي: الإيديولوجيا والحداثة (سبق ذكره) ص.. 
وهنايلزم التنويه بأن مايتصوره هؤلاء الفرقاء من واقع "مأمول" 
(يراه فريق فى الوحدة» وآخر يدركه فى الإصلاح» وثالث يتعرّف عليه 
فى الشورة الإيديولوجية والتكنولوجية) هو إنعكاس مقلوب لواققع 
"مرذول" (يراه فريق فى التمزق»› وآأخر يقرا علامة بؤسه فى الجمود» 
وثالث يدركه فى الفوات التاريخي والعطالة التكنولوجية). وبالرغم من 
كل ك افد لحر ر ووا ع هن ل وال ةوا 
والفوات» تنطبع ببؤسها على جسد الواقع المريض» فإن كل واحدة منها 
تمتل أحد جوانبه التى لايمكن أن تستغرقهء وذلك بالرغم من أنه 
يستغرقها هو نفسه. وفى كلمة واحدة»ء فإن الواقع يستنفد كل هذه 
الجوانب» ولكن من دون أن تكون» هى نفسهاء قادرة على إستنفاده. 
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والعطالة التكنولوجية (وحتى المعلوماتية)» ليس- فى حقيقته- أكثر من 
جوانبه المرئية التى تتحلق حول ثابتِ ومركز أوليّ كليّ تتمحور حوله كل 
هذه الجوانب المنظورة» ويرتد إليها جميعاً (أعني تلك الجوانب من جهة 
ومركزها الذى تدور حوله من جهة أخرى) بناء الواقع فى شموله. 

ورغم جوهرية تلك الجوانب المرئية فى بناء الواقع» فإن مركزية 
الثابت اللامرئي التى تتحلق حوله- والتى تكاد تجعل مفهوم الواقع 
ينصرف حقاًء أو يكادء إلى ذلك الثابت اللامرئي- إنما تتآتى من الدور 
الذى يلعبه هذا الثابت فى إحالة تلك الجوانب المرئية المبعثرة من مجرد 
ظواهر معزولة لا يربط بينها إلا محض تجاورهاء إلى منظومة من 
ظواهر مترابطة تتعلق فيها الواحدة بالأخرى؛ وعلى نحو تستحيل معه 
قراءة الواحدة منها إلا فى إرتباطها مع غيرها من جهةء ثم فى إرتباطها 
كذلك مع ذلك الثابت الكامن بالطبع» فإن ذلك يؤول» لا محالةء إلى أن 
الوعى بذلك الثابت الذى يرقد خلف أشكال الممارسة الطافية على السطح 
هو ما ينبغى حقاً إنجازه» كشرط لبلوغ ذلك الضرب من الإدراك الواعي- 
وليس العفوي- للواقع. ولعل ما هو جدير بالملاحظة فى هذا السياق» أن 
صرف مفهوم الواقع إلى مركزه اللامرئي الكامن لا يعني إختزاله فى هذا 
المكون الجواني (وكأن حقيقته تقوم فيه فقط)» بقدر ما يعنى أن جوانبه 
البرانية سوف تنفتح على ما يتعداها ويقوم وراءها. وإذ يؤول ذلك إلى أن 
المكؤن الجوانى للواقع لابد أن يكون موضوعاً لوعى» فإن ذلك يعني أنه 
على نحو ما یکون مفهوم "الشئ فی ذاته" عند كانط الذى يتجاوز» تماما 
حدود أی وعي أو تصور. 

وهكذا فإن الأمر لا يتعلق» ألبتةء بأن نواة "الواقع" أو مركزه 
بأنه يقع خارج دائرة وعي وتصور هو لاء الفرقاء؛ الذين لا یقدرون- 


RE 


بسبب ما يوجُه مسار تصور اتهم» دات الطابع الإختزالي للواقع»› من 
الإيديولوجيا الصريحة- على الإنفلات مما تفرضه هذه الإيديولوجيا من 
الإنشغال بمحض الآني والعابر والجزئى والجاهز (من الظواهر)» إلى 
الحفر فيما وراءها- بما هى مجرد تعيّنات وظواهر جزئية- إلتماساً 
للأنظمة الخفية والثوابت العميقة التى يستحيل من دون الوعي بها إنتاج 
معرفة بالواقع حقة. ولعل الأمر يتجاوز حدود ما تفرضه الإيديولوجيا من 
إنشغال بالعابر والجاهزء إلى حقيقة كونها (ليبرالية أو إصلاحية أو قومية 
أو علموية تكنولوجية) قد تبلورت» فى معظمهاء كقناع مُستعار راح 
يجرى فرضه قسراً على الواقع من خارجه؛ وبما يعنيه ذلك من أنها باتت 
تمثل ستاراً يحتجب الواقع خلفه» بدلاً من أن تكون آداة لفهمه وتفسيره؛ 
تاهيك عن أن تون مدخلا لتغنير ميل إنها آلنت- وذلك فى حال 
إيديولوجية بعينها هى الماركسية (وفى طبعتها العربية تحديداً)- إلى 
إفقراض واقع زائف ومُتَخيّل'» يستوعب آدوات التحليل الطبقي 
ومقولاته» وذلك فيما كان الواقع القائم يعيش آنذاك- بل وربما حتى الآن- 
فى ظل أنماط إنتاج ما قبل رأسمالية؛ وهى الأنماط التى يستحيل الحديث 
فى إطارها عن أى تحليل طبقي. والحق أن الإيديولوجيا لم تفرز- فى 
الحالة العربية على العموم- إلا أنماطاً من التلفيق والإختزال والوعي 
الزائف؛ والتى لم تحل فحسب دون إنتاج معرفة حقة بالواقع» وبكيفية 
تسمح ببنائه نظرياً ومفهومياًء بل وآلت إلى إختزاله فى ضروبٍ من 
الممارسة العمياء الطافية على سطحه. ومن هنا ما يمكن المصير إليه من 


ولعىل ماييدو من أن الإيديولوجيا حين لاتجد واقعا يناسب 
مقولاتهاء فإنها تقوم بإختلاقه» إنمايكشف عن أن الإيديولوجيا لا تكتفى 
بأن تطرد مالا يتوافق مع تحديداتها إلى دائرة اللاموجود»ء بل إنهاتأتى 
إلى الوجود (ولو كان زائفا) بماتفرضه تلك التحديدات. لكنه يبقى أن 
المفارقة»ء فيمايتعلق بالماركسية»ء تتاآتى من أن الإيديولوجيا التى كان 
يُظن أنها الأكثر إرتباطا وإعتبارأللواقع» هى- فى العمق- الأكثر إبتعادا 
ومفارقة له. 


N 


أن هذا الإختزال الأخير للواقع (فى محض مكونه البراني) يعد أحد 
التداعيات اللازمة لحضور الإيديولوجيا المهيمن› وما تمارسه- ع 
الوعي- من توجيهات صريحة وخفية. ولعل ذلك يعنى أن "بؤس الواقع" 
لا يتآتى» بالأساس» من إختزاله فى محض الممارسةء بقدر ما يرتبط فى 
العمق» بما تمارسه الإيديولوجياء على الوعي المعاين له» من توجيه؛ 
يكون فظاً فى أحيان كثيرة» ويكون ناعماً- كما سيكشف التحليل- فى 
أحيان أخرىء» وبما يعنيه ذلك من أن هذا التوجيه قد يتحقق» فى بعض 
الأحيان» على نحو مراوغ وخفى . 

وهكذا فإن تحليلاً أولياً لكيفية حضور الواقع» فى الخطاب العربي 
الحديث» إنما يكشف عن غيابه الكامل» كمفهوم جامع بين ظواهر طافية 
على سطحه وبين نواة مركزية كامنة (هى أساس وجود تلك الظواهر 
والمركز الذى يفسرها)» وبما لابد أن يستتبع ذلك من حقيقة أنه لا يحضر 
جوانب الممارسة البرانية التى يجرى إختزاله فى كل واحدة منهاء وذلك 
بحسب طبيعة الإيديولوجيا المنتجة لهاء وبكيفية تقوم فيها الواحدة منها فى 


عزلة عن غيرها". وإذا كان ذلك يعنى عدم توفر الخطاب على مفهوم 


- وذلك ماييدو وكأنه جوهر المأزق الذى يجابه أحد أهم المشاريع 
الفكرية العربية المعاصرة؛ وأعنى به مشروع الجابري الذى إخترقته 
الإيديولوجياء متخفية وناعمةء من خلال أحد المفاهيم الأكثر مركزية فى 
تحليله. إنه مفهوم القطيعة؛ الذى أجبرته الإيديولوجيا المنسربة إلى 
الباشلاري الذى إستعاره منه الجابري» ليتلبس بحمولة إيديولوجية 
فرضهاء فيما يبدو» السياق الإيديولوجى الذى كان الجابري» مع سعيه 
إلى تجاوزه يفكر داخله؛ الأمر الذى آل» فى النهايية»ء إلى إرباك 
مشروعه كلياء وعلى النحو الذى كان لابد معه أن تتقلص فرص إنتاجه 
المثمر. 

- وكمتال فإن المثقف القومي داعية "الوحدة" الذى يختزل الواققع 
فى ظاهرة "التمزق والتجزئة" قد ظل يقارب هذه الظاهرة؛ التى هى 
النقيض المرذول لدعوته» ليس فقط معزولة عن ظاهرة تتجاور معها 
كالإستبداد» بل إنه بداوكأنه قد راح يتصور الإستبداد كشرط للوحدة 


IRR 


للواقع يتجاوز به تفتيته وبعثرته؛ فإنه يؤول» صراحة» إلى أن العجز عن 
إتارة "أسئلة التأسيس" الكبرى- الذي يبدو أنه قد حدد طبيعة مقاربة 
الخطاب لكل من التراث والحداثة على نحو إستحالا فيه إلى مجرد 
تراكيب ملفقة هشة- إنما يتجاوب مع طبيعة مقاربته للواقع؛ الذى يحضر 
فى الخطاب على النحو نفسه؛ وأعني كجملة ممارسات ووقائع برانية 
مُختزلة» ليس ثمة ما يؤسس لها تحت السطح الهش الفقير"". وإذ 
الإختزال» والحال كذلك» هو ما يحدد طريقة مقاربة الخطاب لكل من 
الواقع من جهةء والتراث والحداثة من جهة أخرى؛ وبكيفية يتجاوب فيها 
إختزال الواقع فيما يجرى على سطحه مما هو إجرائي وبراني» مع ما 
إستقر عليه الخطاب من إختزال "التراث والحداتة" فى مكونهما البراني 
السطحي بالمثلء فإن هذا التجاوب يتآتى من حقيقة أن التراث والحداثة قد 
کا ا ای وا ا ا ا و 
ا ا E‏ که انت دا س 
عزلها عن السياقات المعرفية والتاريخية المنتجة لها- إلى جزء من 
المشكلةء وليس أبداً حلها وتجاوزها. وغنيٌ عن البيان أن مقاربة الخطاب 

<«ت واقعه على نحو إختزالي كان لابد أن تعكس نفسها على طريقته 
فى قراءة حلولها من الحداثة أو التراث» وبحيث كان لابد أن تتبلور هذه 


وليس نقيضاً لها. وبنفس الطريقة فإنه يبدو وكأن داعية الثورة 
لتكو لى جب ةلا يجرى الفطال هة والفكوات التكت ول وجي اهر ة مت اة 
بالديكتاتورية التشى هى ضد روح المبادرة اللازمة لتخطي العطالة 
والفوات» بل إنه راح يرى فيهاشرطالثورته المأمولة بالمشل. ولعله 
تار ها كنذلك إلى أن الأسقاد الإمسام فة تضبمول الخسوة الذئ اء يرافة 
بالإصلاح» كمحض ظاهرة معزولة عن الإستعمار؛ الذى بدالےه 
وللمفارقة انهراع لإصلاخه وجارسن له جن الفتريضين الغيورين. 

e oa ST 
"الممارسة" على السطح» وبين ما' ايقوم وراءها" فى الباطن» بقدر ما‎ 
يحيل إلى العجز عن الإمساك بالوجه الخفي لإرتباطهما الذى لا تنفصم‎ 
عراه أبدا. وغني عن البيان أن الإمساك بذلك الإرتباط الخفي هو قصد‎ 
التحليل هنا.‎ 


ARE 


القراءة على نحو إختزالي أيضاً. وهكذا يؤول التحليل إلى أن إنقلاباً يطال 
كيفية مقاربة الواقع داخل الخطاب؛ على نحو يتحرر فيه من الإختزالية 
سوف يكون مقروناً بتحرير مماثل لكل من التراث والحداثة من نفس 
الإختزالية التى حالت بينهما وبين أن يكونا موضوعين لمعرفة منتجة 
حقة؛ وبكيفية تتيح لهما أن يتمخضا عن حلول خلأَقة وفاعلة لمشكلات 
الاقم الفربي وذلك بل كونهماء فى الها اراهن عقب آمام لور 
تلك الحلول. 

والحق أنه لا يمكن إختزال الواقع فى أحد» أو حتى كل» 
A E ES EO ARAS EOE‏ 
يلزم الإرتداد إلى ما يقوم وراء هذا الجانب العياني الظاهر» من ثابتِ أو 
نظام أعمق للمعنى هو ما يؤسس لهذا البراني ويفسره» ويتحكم فى دروب 
ا و ون روو الو و ا ا د و 
الممارسة»ء تتآتى من أن أى ممارسة لا يمكن أن تفسر نفسها أبداً» بل إنها 
تجد تفسيرها فيما يرقد ثاوياً تحتها؛ مما يمكن إعتباره نظام معناها الكامن. 
ن دک ای ن ار هو جاع ا رطف کی جه ما برق 
كامناً تحت هذا السطح فى آن معا؛ وبكيفية يستحيل معها أن ينح إلى 
واحدٍ فحسب من هذين المكونين» فإن ذلك يعني أن أى إختزال للواقع فى 
مرد جر ابراه اة اله بام الي ان ت 
يؤول فقط إلى مجرد العجز عن فهمه» بل وإلى الإهدار الكامل لوجوده 
الحق؛ وأعنى من حيث يتنرّل به من كونه كذلك (أى واقعاً)ء إلى أن 
يصبح مجرد واقعة. وغنيٌ عن البيان أن الواقع أكثر ثراءاً وتركيبية من 
الواقعة التى لا تعدو كونها محض وجود معزول وفقير» وليس له أى 
می ا ا کا ف ن را ا 
ا ا ب ی کو 2 


E 


والحق أن مركزية "الواقع" فى مقابل "الواقعة" تتآتى من أنه فيما 
لا تعرف الواقعة إلا محض التحقق والوقوع الخالي بذاته من أى معنى» 
فإن الواقع ليس أبداً مجرد ذلك الإطار الخامل المحايد الذى يحصل هذا 
التحقق فى ساحته» بل إنه ينطوي فى جوفه؛ ليس فقط على جملة الشروط 
التى تسمح لهذا الوقوع بالحصول» بل وعلى ما يمكن به ترتيب تلك 
الوقائع فى أنظمة تفيض عليها الدلالة والمعنى. وعلى ذلك فإن الواقع هو 
أدنى ما يكون» فى حقيقته» إلى القوة الكامنة القابضة على قوانين تحقق 
الواقعة فى الوجود من جهة» وعلى شروط إنبجاس دلالتها ومعناها من 
جهة أخرى؛ وأعنى أن تلك القوة الكامنة (أو الواقع بالأحرى) هى التى 
تستحيل بمقتضاها الواقعة من مجرد ظاهرة فردية ومعزولة إلى أن تصبح 
جزءاً من تركيب أكثر شمولاً وكلية. ولعل ذلك يعنى أن الواقع يبدو» فى 
مقابل فردية الواقعة وعزلتهاء أشبه ما يكون بالكينونة الحية التى لا 
يتوقف وجودها على وجود أعضائها الجزئية (وأعني من حيث تظل 
محتفظة بحياتها حتى مع فقدانها لبعض تلك الأعضاء)» بقدر ما يتوقف 
وجود تلك الأعضاء الجزئية ومعناها على الوجود الجامع لتلك الكينونة 
الكليَة؛ وبما يعنيه ذلك من مركزية حضور الواقع (بما هو كينونة كلية) 
لكى تحظى الواقعة بوجود ذى معنى. وإذ يؤول ذلك إلى أن الواقع بما هو 
تكوين وإنبناء يتصف بخاصيتي الكلية والشمول»› ويتجاوز الواقعة بما هى 
عزلة وجزئية وخواء؛ وأعني من حيث لا تملك ما تفسر به نفسهاء ناهيك 
عن غيرها' ''» فإنه يكشف» فى الآن نفسه» عن بؤس إختزال الواقع فى 


"٠‏ ولسوء الحظ فإن من يسمون أنفسهم بالواقعيين الععرب؛ الذين 
طون و على ت ر فة ر وة ی الح الوک ۷ 
يعرفون من الواقع إلاكونه مجرد "واقعة". ومن هناذلك البؤس الفادح 
ال تاح ب السار تة المر هة ار اا تد ا مسون ف ا ق ا 
محض وقائع معزولة ليس لهاماوراءهاء وكنتيجة لذلك فإنهم لايرون 
فى أى سعى لإلتماس ثابت يقوم وراء تلك الوقائع المعزولة إلاأنه من 
قبيل التفكير بمنطق المؤامرة. 


NNO 


مجرد كونه واقعة' ٠"‏ وبما يترتب على ذلك من وجوب الحفر وراء نظام 
المعنى الثاوي خلف ركام الوقائع المبعثرة. 

وهنا يلزم التنويه بأن ما يشار إليه بوصفه نظاماً للمعنى فى 
واقع ماء ليس معطى أولانياً جامداً يقف خارج أى تاريخ» بل إنه يتبلور 
كإنبناء داخله» وعلى نحو يكون فيه تاريخ هذا الواقع نفسه هو أحد 
محددات هذا النظام الكامن. وهكذا فرغم ما يبدو من أنه أدنى إلى أن 
يكون بمتابة العقل المتخفي للواقع» الذى ينتظم وقائعه ويرتب نظام 
العلاقات داخلهء فإن سعياً إلى الإمساك به لا يمكن أن يتحقق أبداً إلا من 
داخل التاريخ الذى تكوّن فيه. فمن نافل القول أنه حتى فيما يتعلق بمفهوم 
كالعقل» فإن له تاريخ لابد من إلتماس نظامه داخله. وغنيٌ عن البيان أن 
كون المفهوم (كنظام المعنى أو العقل) قد إنبنى ضمن تاريخ طويل» إنما 
يؤول إلى إفتراض أنه يتجاوز فى إنبنائه- بالضرورة- حدود اللحظة 
الراهنة فى الزمان الخاص بالثقافةء وإلى حد إمكان الإرتداد به» فى كليته 
إلى لحظات ماضية فى هذا الزمان الثقافي الخاص؛ وذلك كالحال فيما 
يتعلق بنظام المعنى الكامن خلف الممارسة التى تشتغل على سطح الواقع 
العربى الراهن. 

إذ فيما تكاد الممارسة العربية الراهنة أن تنتمى بأسرها- 
وأعنى شكلياً وبرانياً بالذات- إلى (عالم الحداثة) الذى تزركش مفرداته 
سطح واقع العرب الراهن» فإن نظام المعنى الكامن وراء هذه الممارسة 
يكاد أن ينتمى كاملاً إلى لحظة أبعد منها بكثير؛ وأعني بها اللحظة 
التراثية التى يستحيل تفسير هذا النظام خارج فضائها الموسّس. وهكذا 
فإنه وفيما يتميز نظام المعنى الكامن بضرب من الحضور الأعمق والأبعد 
فى الزمان الخاص بالثقافةء فإن الممارسةء الطافية على سطحه»ء تختص 


وهنايلزم التنويه بأن نضال هيجل ضد الوضعية؛ التى لم تدرك 
فى العالم إلا جملة وقائح معزولةء قد تبلور ضمن هذا السياق بالذات. 


NENE 


بحضور أقل إمتداداً وعمقاً. وضمن سياق هذا التباين الزمانى» فإن الأكثر 
رسوخاً وإمتداداً منهماء يتخذ من الآخر (الأحدث) قناعاً له يشتغل من 
تحته؛ وبما يستتبع ذلك» بالطبع» من توظيفه له لا محالة. فالممارسة التى 
تخايل بالحداثة- إذ تهبط على التراث من دون أن يكون لها رسوخه من 
جهة» وإذ لا تعرف» فى علاقتها مع هذا التراث- وهو الأهم- إلا جمود 
وإنغلاق "المجاورة"» وليس حيوية وإنفتاح "المحاورة"» كشكل أوحد 
للعلاقة بينهما من جهة أخرى- تجد نفسها غيرقادرة على زحزحته» ولذا 
فإنها لا تفعل إلا أن تنشر نفسها- كالرداء- فوقه»ء فتكون له- وللمفارقة- 
ستاراً يحميه» ويؤبد حضوره الجامد" ''؛ ولكنه أيضاً يقيّده ويُعجزه عن 
الفح عن ممكنات مضمرة يحملها داخله (وهى الممكنات التى قد يكون 
حضور ها أحد عوامل إنبثاق حداثة حقة"'')» وبما يعنيه ذلك من أنها (أى 
الحداثة) تمنع عنه أسباب حياته الحقة؛ لأنها لا تفعل- والحال كذلك- إلا 
أن تحمى محض ثباته وجموده. وإذن فإنها مفارقة الحداثة التى تؤدي إلى 
إدامة الماضى التقليدى» بدل أن تكون آداة لرفعه وتخطيه. 

وهكذا فإنه إذا كانت الممارسة العربية الراهنة لا تعرف» إلاما 
يبدو وكأنه الإستهلاك المنفلت الشره للأكثر معاصرة وحداثة مما ينتجه 
الفاعلون فى العالم المعاصر؛ وأعنى من زخارف الحكم وأقنعة السلطة 
إلى أسلحة الجيوش ومراقص النخبة» ومن يخوت البحر وبنايات الزجاج 


"المجتمع العربي" من أنه "مهما كانت المظاهر الخارجية- مادية 
فانونيةء جمالية- للعائلة الأبوية المستحدثة المعاصرة ومجتمعها 
"حديثة'» فان بناها الداخلية تبقسئی متجذرة ذ فى القيم الأبوية وعلاقات 
القربى والعشيرة والطائفة والجماعة العرقية. المحصلة إذن فريدة فى 
بنيتها المزدوجة: الحديث والأبوي متعايشان فى إطار وحدة متناقضة"'. 
أنظر: هشام شرابي: النظمم الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي»› 
محمود شریح (دار نلسن) بیروت ۰ ط٤‏ » ص ٣1‏ 

أ وأعني من حيث يكون هذا الحضور علامة على فعالية إنسانية 
وتاريخية هى الأصل- بالطبع- فى أى حداثة. 


DE 


إلى زينة النسوة وشرائح البيتزا والدجاج» ومن منتجعات التسرّي ومراكز 
اللهو والتسوق إلى أساليب التعبير وأنماط التلقي والتذوق (وبحيث لا 
تعرف النخبة القابضة بقوة على مقاليد السلطة والثروة إلا محض 
الإشتغال فى ذلك كله» بمنطق الإستجلاب بنظام تسليم المفتاح وخدمة 
التوصيل للعميل“ '')» فإنه يلزم التأكيد على أن تلك الممارسة- التى تكشف 
عن التبعية (فى الفعل) والإتباع (فى الفكر)؛ وبما يعنيان من الغياب 
الكامل لأى فاعلية (فردية ومجتمعية) منتجة» حيث لا شى إلا العجز 
والتكرار والخضوع للقائم والمفروض- هى محض تجل لخطاب سادء 
على مدى القرون» منذ تبلوره» ولا يعرف- فى نسخته الحديثة- إلا تعاطى 
ضروب من المعرفة الزائفة عبر الإستهلاك الإيديولوجى لشتات من 
الأفكار والنماذج والحلول (ليبرالية وعلمانية وسلفية) يستعيرها الخطاب 
جاهزة (من الغرب أو من السلف) ويتنرّل بها كالأقدار التى لا راد لها 
على واقع لا يكون مطلوباً منه- بعد الإسقاط الكلي لطبيعة تكوينه 
ایو ای ر و E‏ 
الأفكار/الأقدار التى تبلورت وإكتملت خارجه. والحق أن هذا الخطاب 
الذى لا يمكن أن يعتبر- بحسب منطق إستعارة الجاهز- إلا خطاب تفكير 
بنموذج معطى سلفاً؛ هو- فى جوهره- محض إمتداد لخطاب التفكير 
بالأصل الذى ساد فضاء التراث. 

وإنطلاقاً من أن الإستهلاك والتبعية- وهما المحددان لشكل الممارسة 
العربية الراهنة فى الفعل والفكر- يؤشران على الغياب الكامل للفاعلية 
الفردية والمجتمعية (نظراً وعملا)ء فإن هذا الغياب» وليس سواه» هو 


وعلسی نحو بُذگر بممارسات أسلافها الذين كانواء على قول إيسن 
خلدون» أبعد الناس عن الصنائع "ولهذا نجد أوطانهم وماملكوه فى 
الإسلام قليل الصنائع بالجملةء حتى نجلب إليه من قطر آخر'. أنظر: 
إبن خلدون: المقدمة»ء تحقيق وتقديم: على عبدالواحد وافى (دار نهضة 
مصر للطبع والنشر) القاهرة» ط۳ دون تاريخ»› ج۲؛» ص١٤1.‏ 


TIA 


الحامل المباشر والشرط المنتج» لكل ما يعرفه الواقع العربي من الإستبداد 
والركود والتأخر والعطالة والفوات؛ وأعنى من حيتث تكاد تلك الظواهر 
أن تكون جميعاً محض أعراض وتجليات لهذا الغياب للفاعلية. وبالطبع 
فإنه يلزم عن ذلك أنه إذا كانت الممارسة العربيةء بطابعها الإستهلاكي 
الإتباعي» تنحل إلى خطاب فى التفكير بنموذج/أصل لا سبيل إلا إلى 
تكراره؛ وهو الخطاب الذى يضرب بجذوره فى قلب التراث» فإن كل 
ضروب الإستبداد والركود والعطالة والتأخر؛ التى بدا فيما سبق أنها 
محض إختزالات المثقف العربي لواقعه» سوف تنحل بدورها إلى مجرد 
عوارض وتجليات لذات الخطاب الممتد الحضور؛ والذى هو- من جهة- 
خطاب إستبداد وخضوع بما ينطوى عليه من تثبيت هيمنة أصل أول لابد 
من الإنصياع الكامل له» وهو- من جهة أخرى- خطاب ركود وعطالة 
وفوات بما يقتضيه هذا الإنصياع والخضوع من لزوم التقليد والتكرار 
لهذا الأصل. وهكذا فرغم ما يبدو من أن الطابع الإستهلاكى الناعم 
للممارسة العربية الراهنةء يتيح لشرائح- ولو محدودة- من الجمهور 
المترف بالذات نوعاً من الإختيار (من بين المنتجات الناعمة للحداثة)؛ 
وبكيفية يتصورون معها أنهم أحرار لأنهم يمارسون الإختيارء فإن ذلك لم 
يحل دون أن تكون تلك الممارسة- رغم ما تخايل به من حضور ما يبدو 
أنه "الإختيار الحر"- هى محض نتاج لذات الخطاب الحامل لجرثومة 
الإستبداد* '. ولعله يُصار»ء هناء إلى أن ذلك الخطاب الذى ينتظم تلك 
لسارم داف لظام الإ اكيالاع من جهة وا وکر 
أعراض لها- ما يطفح به الواقع من الإستبداد والركود والعطالة والفوات 
من جهة أخرى» هو بمثابة المكؤن الجواني اللامرئي للواقع العربي القائم. 


فإاذ"الإختيار الحر" هو دومأاقرين الإبداع وخلق الجديد فإنه 
يقترن فى حال النخبة العربية المترفة- بالإتباع وإستهلاك الجاهز؛ 
الأمر الذى يدنيه من أن يكون علامة على "الخضوع"» وليس التحرر. 


i 


وإذ يتبدى الخطاب» هكذاء بوصفه المفهوم الذى ينحل إليه الواقع 
من حيث تجد الممارسة ونظام المعنى ما يؤسسهما داخل الخطاب» فإن 
ذلك يتآدى إلى أن أزمة الواقع هى أزمة خطاب فى العمق. وإذا كانت 
أزمة الواقع تكشف عن عجز العقل الذى يسود داخله عن إنتاج معرفة 
مطابقة" '' يمكن بها تخطي فوات هذا الواقع وركوده» فإن الخطاب يكاد 
أيضاً أن يكون الساحة التى يمكن تفكيك أزمة ذلك العقل فوقها؛ وأعني من 
حيث أنه (أى العقل) ينبني» على الدوام» بحسب نظام الخطاب الذى 
يتشكّل ضمن حدوده. فإذ العقل (بمعناه الثقافى الذى هو موضوع التحليل) 
هو» فى التحليل الأخيرء نظام بعينه فى إنتاج المعرفةء فإن المحدد لهذا 
النظام هو الخطاب الذى يكون» والحال كذلك» بمثابة الحيّز المعرفي الذى 
يكتسب فيه العقل ما يكاد أن يصبح محدداته- أو حتى طبيعته- المعرفية. 
وإذن فالعقل (بما هو تحققٌ داخل تقافة ما) ليست له» بهذا المعنى» طبيعة 
أو لانية سابقة على تحدده فى الخطاب وبه» بل تكاد أولية الخطاب» بالنسبة 
له» أن تكون محسومة على نحو شبه كامل" ''. ومن هنا أن ما يسود 
وأعني من حيث توول طريقة التفكير بالنموذج التى لايعرف هذا 
العقل سواهاء إلا إنتاج معرفة لا تتجاوب مع الواقع إبتداءأامن عدم 
تطابقها معه. 
ولعل ذلك يتأكد عبر تمثيل علاقة العقل بالخطاب بعلاقة الفرد 
(ككائن إجتماعى) بالمجتمع. فإذ ينحل مفهوم المجتمع إلى شبكة من 
العلاقات الإجتماعية المجاوزة للفرد؛ وبمعنى أنهالاتكون من إنتاجه»ء 
فإن هذه المجاوزة لا تحول دون أن يصبح هذا الفردذاته هو آداة 
ترسيخها وإعادة إنتاجها. وبدوره فإن العقل (الفردي) يجد نفسه فى 
"الخطاب". وبالرغم ممن أن تلك العلاقات والنظم المعرفية تكون 
مجاوزة للعقل (بمعناه الفردي)»› ولييست من إنتاجه» فان هذاالعقل لا 
يكتفى بأن ينبني بحسبهاء بل إنه يستبطنها وينخرط فى إعادة إنتاجها. 
ولعله يمكن- ضمن نفس السياق- توظيف نظرية ماركس عن "العمل 
المغقرب" فى مقاربة العلاقة بين العقل والخطاب. فإ تنبني النظرية 
على أن شيئاً ما ينتجه الإنسان بعمله» سرعان ما ينفصل عنه ليصبح 
قوة غريبية تفرض نفسها عليه»ء فإن ذلك يتماثشل مع مايبدو من أن 


۰ - 


الواقع العربي من نظام بعينه فى إنتاج المعرفة إنما يعكس نظام الخطاب 
القابض من الوراء على الأبنية العميقة لكل من العقل والواقع. وهنا يُشار 
إلى أنه إذا كانت المعرفة المنتجة الحقة هى تلك التى يتخذ فيها العقل 
هذا الواقع ويفسره)» ثم ليهبط إليه (مختبراً لكفاءة نموذجه» وموسّعاً له 
يكف فيها الواحد منهما (أعنى الواقع والنموذج المعرفي)- فى إنفتاحه 
على الآخر- عن إغنائه والإغتناء به فى آن معاًء فإن العقل المنتج 
للمعرفة فى حقل الخطاب العربى لا يعرف إلا أن يقفز من واقعه الخاص» 
من غير أن يفكر فيه ويكتنه نظامه العميق» إلى نموذج جاهز لا يمكن أن 
يسع واقعه أو يفسره» إبتداءًُ من كونه (أى هذا النموذج) قد تبلور وإكتمل 
خارج هذا الواقع» ثم جاء يفرض نفسه عليه قسرياً. وإذن فإن العقل الذى 


الخطاب يكون- فى بدء تبلوره- من إنتاج عقل أو جملة عقول» ولكنه 
مز غا ما ی کے مال تل و ی و عا ا 
لو دة کله ا و عات اط ورم كه تة الل الا ةا 
بل إنه يخضع لمنطق القطيعة والتحؤل إبتداءً من عمل العقل. وهكذا 
فبمشل ما تقبل بنية العلاقات الإجتماعية منطق الإنقطاع والتحول من 
بنية إلى أخرى» كالتحول من البنية الإجتماعية الإقطاعية إلى البنيية 
الخاصة بالمجتمع الصناعي» فإن بنية العلاقات والأنظمة المعرفية تقبل 
نفس التحول والإنقطاع» والذى يحدث عندماتعجز البنية المعرفيية 
القائمة عن تقديم أجوبة منتجة على مايطرحه الواقع من إشكاليات» 
فييدأً العقل فى البحث عن تلك الأجوبة خارجها؛ الأمر الذى ينتهي- عبر 
التراكم- إلى بلورة خطاب مغاير لذلك العاجز عن الإنتاج. 

ورغم أن ما أدركه أرسطو من "إن الفاعل للعقل البشرى هو عقل 
مفارق يخرجه من القوة إلى الفعل"» يندرج فى إطار الإلحاح على أصل 
ميتافيزيقى للعقل» إلا أنه يكشف عن تبلور العقل الإنساني فى إرتباط مع 
قوة تقوم خارجه, وبالطبع مع ملاحظة أن عقل أرسطو المفارق قد 
فارق طبيعته الميتافيزيقية»ء وإستحال إلى خطاب من طبيعة معرفية. 
ولعله يُشار» ضمن نفس السياق» إلى أن مفهوم "الخطاب" يكاد أن 
يكون الوريث المباشر لمفهموم "العقل الفعال" ذى الطبيعة المفارقة 
أيضا؛ والذى يلعب الدور الأبرز فى تحول العقل الإنسانى من القوة إلى 
الفعل. 


BE 


يشتغل به الخطاب هو عقل "التفكير بالنموذج"؛ الذى هو الخلف الصريح 
لعقل "التفكير بالنص"» الذى شل وتشكل فى قلب المرحلة المبكرة 
والحاسمة من مراحل إنبناء الثفافة الإسلامية. وفى الحالين فإنه حضور 
العقل» لا كممارسة إبداعية حرة وغير مقيدة بأى سلطة تقوم خارجه» بل 
هو العقل كممارسة مقيدة بضروب شتى من الأتحديدات الخارجية؛ وذلك 
إبتداءٌ من أنه- وعلى الدوام- "إنما ينبني على أصل متقدم مُسلّم على 
الإطلاق"” ٠‏ ومع صرف النظر بالطبع عن المصدر الذى يُستفاد منه هذا 
الأصل. وهنا يُشار إلى أن تبنين العقل على هذا النحو؛ أعنى كفاعلية 
مقيدة وغير حرة» هو نتاج طبيعة الممارسة الثقافية التى تبلور وتشكل 
داخلها. إذ العقل هو أدنى إلى أن يكون أحد نتاجات الثقافة التى تكون» هى 
الأخرى» نتاجاً له؛ وبما يعنيه ذلك من أن العلاقة بينهما دائريةء وليست 
خطية أو طولية. ومن هنا أن ما يمايز عقلاً عن عقلٍ آخر إنما هى الثقافة 
التى يتشكل فيها الواحد منهما؛ الأمر الذى يعنى أن التمايز بين عقل 
أوروبي» وآخر عربي أو أسيوى» لا يكون من الله أو الطبيعة (التى قسمت 
العقل بين الناس جميعاًء فأعدلت)» بقدر ما يتآتى من تباين الأنظمة الثقافية 
التى يتبلور فيها كل واحد من هذه العقول المختلفة. 

وإذا كان يبدوء هكذاء أن العقل هو مجرد تكوين فى الخطاب» فإن 
ذلك يحيل إلى إمكانية إنحلال التعارض بينه وبين الواقع؛ الذى بدا أنه 
يكاد» بدوره» أن ينحل إلى مجرد تكوين فى الخطاب كذلك» وإلى حد 
إمكان الإمساك ببناء الواقع ونظام ترتيب العلاقات داخله فى لحظة ماء 
إبتداءًَ من الوعى بنظام الخطاب الذى يرقد تحتها. ورغم ما يبدو من أن 
هذا الإنحلال المزدوج لكل من العقل والواقع إلى ما يقوم خلفهما من 
الخطاب» سوف يتسع بدائرة التحليل على نحو تصبح معه مقاربة الواقع 


- الشاطبي: الإعتصام (مطبعة المنار بمصر) ج١‏ الطبعة الأولى» 
القاهرة ۱۹۱۳ء ص٥٤‏ 


RAHÊ 


مشروطة بتفكيك الأبنية العميقة لكل من العقل والخطاب» فإن ذلك يبقى 
هو السبيل الممكن إلى بناء مفهوم للواقع العربي يسمح بتجاوز حقيقي 
لأزمته. ۰ 

ولعل نقطة البدء فى أى تحليل لخطاب الثقافة العربية الإسلامية, 
تنطلق من أن هذه الثقافة قد إبتدأت مرحلة الإنبناء والتشكل- إبان ما 
غرف بعصر التدوين- بالإنشغال بصيرورة التحول من الشفاهي إلى 
الكتابي. وبالطبع فإن ذلك كان لابد أن يجعل من سلطة القابضين على 
الرأسمال الشفاهي للجماعة (من الحفاظ والرواة وأصحاب النقل والأخبار 
والآثار) هى السلطة العليا آنذاك. ومن هنا ماجرى من إعتبار لقب الحافظ 
من ألقاب الهيمنة والسيادة داخل التقافة؛ حتى لقد راح الكثيرون يتطلعون 
إلى الفوز بشرف التلقُب به إلتماساً لأسباب السلطة والسطوة. ولسوء 
الحظ فإن هذه السلطة ذات الطابع الرمزي لم تتزحزح أبداً للآن. إذ الحق 
أنه إذا كان العقل- وهو نقيض "النقل" الذى هو آداة التداول والإنتاج 
المعرفى داخل اللحظة الشفاهية- قد راح يبحث لنفسه» فيما بعد التدوين 
الكتابي» عن مكان يمارس منه إشتغاله داخل التقافةء فإن هذا الإشتغال 
للعقل قد ظل» أبداًء مقيداً بسلطة تعوقه وتحدده من الخارج؛ ولم يكن حراً 
فى إشتغاله أبداً. 

ولقد راح هذا الوضع التابع والمقيد لإشتغال العقل داخل الثقافةء يجد 
ما يؤسسه معرفياً فى بنية علم الكلام؛ وبالذات فى الوضع الأشعرى 
للعلاقة بين "النقل والعقل"» التى يبقى نظامها البنيوي هو الغالب والمهيمن 
للآن» وذلك على الرغم من تباين المضمون القديم لتلك العلاقة عن 
المضمون الأحدث الذى يتلبسها فى السياق الراهن. وبمعنى أن قراءة 
للعلاقة التى يرتبها الخطاب العربى الحديث بين واقعه الخاص من جهةء 
وبين "النمادج الإيديولوجية الجاهزة" التى يسعى لفرضها على هذا الواقع 
من خارجه» من جهة أخرى» إنما يتكشف» دون أدنى ريب» عن الحضور 
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الطاغى لنظام العلاقة الأشعرى (القديم) بين النقل والعقل؛ وأعنى من 
حيث تنبني هذه العلاقة على تبعية العقل الدائمة لسلطة النقل/النموذج؛ 
وإلى حد إمكان القول بأنه يتبنين كعقل تابع بالأساس. وبالطبع فإنه فيما 
يتوازى "النموذج الإيديولوجي" مع "النقل الأشعري"» فإن "الواقع 
الراهن" يقوم مقام "العقل الأشعري القديم"؛ وبما يستتبع ذلك من تبعية 
ثنائي العقل/الواقع لثنائي النقل/النموذج . والحق أنه يلزم التأكيد» هناء 
على أن الدور التأسيسي لعلم الكلام» بالنسبة لهذا العقل» إنما يتجاوز 
جرد الرضة الإشعرى للحاقة بين لفقل و الل إلى الاتطواء على جبلة 
من المفاهيم النظرية الأخرى» مثل الجوهر والعَرَضْ والفعل والزمان 
والطفرة والخبر وغيرها من المفاهيم التى ما كان يمكن لهذا العقل لولاهاء 
أن يجد ما يرتفع به من مستوى الممارسة العفويةء إلى مستوى الممارسة 
التى إكتسبت ما يؤسسها نظرياً ومعرفياً. وإذن فإنه يبدو أن مركزية علم 
الكلام» داخل التقافةء تتجاوز حدود بلورة "قواعد العقائد"» إلى صياغة 
قواعد الذهن وأصول العقل؛ وبما يستتبع ذلك من التحكم فى آليات إنتاج 
التفكير وطرائق إنتاج المعرفة. ولعل ذلك يعنى أن إستمرار النظر إلى 
علم الكلام بوصفه مجرد "إيديولوجيا" تحدد طبيعة الممارسة السياسية 
العربيةء يبقى عائقاً أمام التحليل» لابد من رفعه؛ ولكن من دون أن يعني 
ذلك تجاهل مضمونه الإيديولوجى كلياً. وفقط يقتصر الأمر على أن ما 
يتعلق بمركزية علم الكلام فى سياق تحليل الأزمة الراهنةء إنما يتجاوز 
مجرد كونه "التمثيل العام للإيديولوجيا الإسلامية"- بحسب تأكيدات 
القطاع الأبرز من المجددين المعاصرين (وحسن حنفي- وقبله الأستاذ 
الإمام- هو المتثال الصريح على ذلك)- إلى التمثيل» بالأحرىء 
للإبستيمولوجيا الحاكمة للإنتاج المعرفى داخل الإسلام؛ وهى 
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الإبستيمولوجيا التى حددت»› ولم تزل»› اطار المشهد الثقافى العربي بأسره؛ 
وأعنی فی جانبیھ التراثی والحداثی معا" '' 

وإذ بدا e‏ الممارسة (وما يطفو فوق سطحها من 
اختزالات شت شتى للواقع) نظام للمعنى يضرب بجذوره فى قلب اللحظة 
التراثية الأقدم» فإن سعياً إلى تغييرها لا يمكن أن يتمخض أبداً إلا عن 
إعادة إنتاجها هى نفسهاء وان فى شكل مغاير» بل وحتى من خلال 
مضمون جديد ' ٠"‏ طالما ظل نفس نظام المعنى- الذى لا يسمح بممارسة 
مغايرة حقاً- يعمل فى الخفاءء بمعزل عن أى تفكيك أو هيمنة. ولسوء 
الحظ فإن ذلك كان هو المآل الذى إنتهت إليه معظم المشاريع الحداثية 
العربية المعاصرة؛ وبما يعنيه ذلك من أن المأزق الذى عجزت معه هذه 
المشاريع عن إنجاز حداثة حقةء إنما يتآتى من إختزالها للواقع فى محض 
جوانبه البرانية متجاهلة لنظام المعتى القائم تحتها: ولسوء آلحظ فان 


والحق أنه يبقى,» أن الأمر فيما يتعلق بالخطاب الراهن يقتضى 
تجاوز ضروب الإحلال الإيديولوجى؛ الذى برعت فيه النخبة العربيية 
البائسة التىلمتكف» على مدى تاريخهاء عن تعاطى شتى أنواع 
الإيديولوجيات الحداثية»ء كأقنعة تستر بها بؤس تخلفهاء إلى ضرب من 
التحليل الإبستيمولوجى الساعى إلى الكشف» تحت أقنعة هذه 
الإيديولوجيات البراقة» عن طرائق للتفكير» وآليات فى إنتاج المعرفة لا 
تفعل- والحاصل الآن خير شاهد- إلا إنتاج حداثة مشوهة وغير حقيقية. 

0 - وذلك بعينه مايقطع به ماصار إليه باحث كبير من "أن بنى 
النظام الأبوي فى المجتمع العربي على مدى المئنة عام الأخيرة لم يجر 
تبديلها أو تحدينهاء بل إنهماترشخت وتعرّزت كأشكال "محدتة" مزيفة. 
ذلك أن اليقظة العربية أو النهضة التى شهدها القرن التاسع عشرلم 
تعجز عن تفتيت أشكال النظام الأبوى وعلاقاته الداخلية فحسب» لكنها 
عمدت أيضاً وبإشاعتها ما أطلقت عليه لقب اليقظة الحديثة»ء إلى توفير 
تربة صالحة لإنتاج نوع جديد من المجتمع/ الثقافة- أى مجتمع/ ثقافة 
النظام الأبوي المستحدث الذى نراه ماثلاً أمامنا فى الوقت الراهن. وقد 
عمل التحديث المادي» وهو أول دلائل التغير الإجتماعي» على إعادة 
تشكيل بنى النظمم الأبوى وعلاقاته»ء تم تنظيمها وتعزيزها بمنحها 
أشكالاً ومظاهر "عصرية". أنظر: هشام شرابي: النظمم الأبوي 
وإشكالية تخلف المجتمع العربي»› ترجمة: محمود شریح (دار نلسن) 
بیروت Co‏ ط٤»‏ ص۱" . 
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الأمر لا يقف عند حدود هذه المشاريع المعاصرة» بل ويتجاوز إلى 
مشروع النهضة الذى دشنه الآباء المؤسسون على مدى القرن التاسع 
عشر» ومن بعد ذلك إلى ماييدو وكأنه إعادة التأسيس الثانى لذلك 
المشروع ذاته» عند مطالع القرن العشرين. 

فقد مضى هوؤلاء الآباء يمارسون ضروباً من الإختزال التى 
إستحال معها الواقع إلى محض أنماط من الممارسة البرانية (العاجزة) 
التى بدت معزولة عمايقوم وراءها من نظام للمعنى هو مايؤسس 
لحضورها المهيمن. ومن هنا ما صاروا جميعاً إليه من أن تغييراً يطال 
هذه الممارسات» عند السطح» هو كفيل بإنجاز ما يستهدفون من تغيير 
كلي للواقع؛ وبما يعنيه ذلك من أن مفهوم التغيير لا ينطوى- والحال 
كذلك- على ما هو أكثر من إستبدال ممارسة "جاهزة" بأخرى "قائمة". 
وهكذا تبلور سعي هؤلاء الآباءء فى مجرد إستبدال "الممارسة الأوروبية" 
التى عاينوها وإنفتحوا عليهاء بتلك الممارسة التقليدية العتيقة التى يعرفها 
عالمهم فى السياسة والثقافة بالذات؛ وهى الممارسة التى أدركوا تخلفها 
وبؤسها حين قاسوها على تلك التى كانوا قد تعرٌّفوا عليها- مبهورين 
وأحياناً مفتونين- عند الغير (الذين إعتبروهم من المتقدمين). وبالرغم من 
أن تصور الواقع» كمجرد ممارسة فحسب» لم يكن موضوعاً للقول 
الصريح» عند هؤلاءء فإن هذا الإدراك للواقع (كممارسة) يتبدى وكأنه 
أحد اللوازم المنطقية للتصور الذى تبذوه للحداثة؛ وإلى حد ما يبدو من أن 
الواحد منهما يؤسس للآخر؛ حيث يتحدد تصور الحل لأزمة واقع ما 
هة رو ا و ی ا ب ر 
السياسوية لها من جانب آباء النهضة - إلا مجرد ممارسة برانية جاهزة 
(وذلك على نحو يلائم تفكير رجل السياسة- الذى وظّفوا خطابهم لخدمة 
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مشروع دولته- فى التحديث عبر نقل الجاهز '"')» فإن ذلك قد آل إلى- أو 
أنه قد إنبنى بالأحرى على- إختزال»ء هؤلاء الآباءء للواقع فى محض 
جانبه البرانى المرئي فى شكل ممارسة قائمة عتيقة» يمكن أن تحل محلها 
ممارسة بديلة جديدة. 

وهكذا فإنه يمكن المصير- إنطلاقاً من أن تصوراً ماء إنما 
البرانى للحداثة الذى كشفت القراءة» فيما سبق» عن أنه هو الذى حدد 
ممارسة» لاشئ يقوم وراءها. لكن ذلك لا يعنى أن أحد التصورين هو فقط 
ما يحدد الآخر» بل إنهما يشتبكان فى جدلية يحدد فيها الواحد منهما 
الآخر»ء ويتحدد به فى آن معاً. ومن هنا إمكان القول» أيضاء بأن تصور 
براني» تماماً بمثل ما إن هذا التصور الأخير (للحداتة)ء يؤسس للتصور 
الأول (للواقع). وهكذا فإن ما بين التصورين من تلازم يبلغ حد 
الجوهريةء يبرر إمكان إفتراض أن تكون المقاربة البرانيةء غير المنتجة 
برانية بطبيعتها)؛ وبما يمكن أن يؤول إليه ذلك من إفتراض أن تصوراً 
مغايراً للواقع» يضيف إلى الممارسة ما يقوم تحتها من نظام المعنى» كان 
- فى سياق تمييز خطاب السياسة عن غيره» مضى أحدهم إلى 
أن"الحاكم يتعامل مع 'النسبيات" و"الملموسات" و"الذزرائعيات" 
و"الغاييات القصيرة أو المتوسطة الأمد'. أنظر: سعد الدين إبراهيم: 
المتقفون والسلطة والمستقبل» ضمن كتاب: مستقبل الثقافة العربيية 
(المجلمس الأعلى للثقافة) سلسلة أبحاث وموتمرات» الققاهرة ۱۹۹۷ء 
ص٣١۲۱‏ . وذلك- بالطبع- فى مقابل "التأسيسي" و"النظضشري" و"البعيد 
المدى" الذى ينشغل به غيره. ولعله يمكن القول إبتداءَ من مفاهيم 
"'مدرسة الحوليات الفرنسية"- وفى قلبها إسهام "فرنان بروديل" 


بالذات- أن السياسي يعمل على مفهوم "المدة القصيرة للتاريخ"» فيما 
يعمل غیره- والمفكر بالذات- عل مفهوم "المدة الطويلة للتاريخ". 


BEE 


يمكن أن يتآدى إلى تصور للحداثةء يقدر على أن يكتشف تحت مكونها 
البرانى ما يؤسس له من الجوانى. وهكذا يكون الوعى قد أمسك بتصور 
الواقع» غير المصّرح به فی کتابات آباءِ النهضة» إبتداء من التصور»› 
الذى ساد فى هذه الكتابات» للحداثة' '. 

السعى قد اتجه إلى نقد "التخلف" کمجرد ممارسة ليس لها- بدورها- ما 
يؤسسهاء فى الأبنية العميقة لكل من العقل والواقع؛ اللذين يتبدى الخطاب 
بوصفه المفهوم الجامع لهويتهما المشتركة. وهنا يشار إلى إن بؤس نقد 
الممارسة؛ الذى إستغرق مشاريع النهضة والحداثة العربية"'' إنما يتآتى 
من إنبنائه بحسب إستراتيجية فى الإشتغال لا يعرف الوعى خلالها إلا 
التفكير بمنطق "الإحلال والإبدال"؛ وهو المنطق الذى ينبني على رفع 
شيئ "قائم"» ليحل محله شيئ "جاهز"“ ''. وبالطبع فإن مثل هذا الضرب 


إذا كانت كفاءة أى تحليل» إنماتتآتى من قدرته على إكتشاق 
العلاقات الباطنة بين المفاهيم» فإن ماأمكن بلوغه من بناء تصور 
"الواقع"» عند أباء النهضة» إبتداءُ من الإمساك بتصورهم للحداتة» إنما 
يؤكد على كفاءة التحليل المتداول فى هذه القراءة. 

وأعنى مشروع النهضة الأول الذى بداوكأنه قد بلغ نهايته» مع 
نهاية القرن التاسع عشر؛ على نحو إحتاج معه إلى إعادة تأسيس» 
إستمر معهاالمشروع يعمل» إلى مابعد خمسينيات القرن المنصرم» 
حين بدأ تبلور مابات يعرف بالمشاريع العربية المعاصرة» على إثتر 
الهزيمة العربية المدوية فى حزيران من العام السابع والستين. 

ولسوء الحظ فلن الأنظمة العربية الحاكمة لا تفعل» من خلال 
الخطاب الذى يثرثر به مثقفهاء إلا أن تمارس بنفس الطريقة؛ وأعني من 
حيث لاترى فى الواقع إلا مجرد قشرته السطحيةء وهو ماتآدى إلى أن 
كافة ماتدعيه من مشاريع ومبادرات إصلاحية لا يجاوز حدود تغيير 
تلك القشرة. وبالطبع فإنها إذ لا تعرف سبيلاً إلى ذلك إلا عبر السعى 
إلى إحلال وصفة جاهزة محل معضلة قائمةء فإن هذا الإحلال لم ينتج 
أثره فى الواقع تغييراً حقاً؛ وذلك إبتداءً من الغربة شبه الكاملة لذلك 
"الجاهز"- المراد إحلاله محل 'القائم"- عن السياق الذى يستدعى 
للإشتغال فيه. وكمتال على ذلك» يشار إلى ماقيل- إبان مايسمى 
بالتعديلات الدستورية الأخيرة فى مص تبريراً لدم تقييد ولاية 
الرئيس بمدد محددةء بأن الدستور المصرى يتفق فى ذلك مع ما إستقر 
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من التفكير الذى لا يعرف خلاله الوعى إلا مجرد الإنتقال من "القائم" إلى 
"الجاهز"- وبما يعنيه هذا الإنتقال الرتيب من ميكانيكية وآلية- هو من 
أكثر ضروب التفكير فقراً وسذاجة. إذ الحق أن تفكيراً يقوم على مجرد 
إحلال الجاهز محل القائم» لابد أن يكون هو الأكثر فقراً وعقماً؛ ليس فقط 
لأن حضور "الجاهز" يعنى الغياب الكامل للتفكير (بما هو فاعلية منتجة) 
أصلاًء بل ومن حيث أنه» وعلى فرض حضوره يتسم بنزوع 
دوجماطيقي غالب» وذلك إبتداء من عدم قدرته على مجاوزة "الجاهز"؛ 
الذى لا يمكن أن يكون» بما هو كذلك» موضوعاً لأى مساءلة أو حوارء 
بل نموذجا للتسليم والتكرار. وغنيّ عن البيان أن هذه النزوع 
الدوجماطيقي يتعارض كلياً مع أى سعي إلى "إثارة الأسئلة" بكل ما 
ينطوي عليه ذلك السعي من المغامرة وإمكان التباين والمغايرة؛ والتى 
هى نقطة البدء الحقة فى الخصوبة التى يتسم بها أى تفكير خلأق. 
وضمن هذا السياق فإنه يلزم التنويه بما يبدو من أن الإنحصار فى 
دائرة البرانى الملموس» هو أمر يناسب طبيعة الوعى الإنسانى فى 
مراحله الدنيا الأولى» وبما يعنيه ذلك من أن هذا الضرب من التفكير 
(الإحلالي للجاهز بالقائم) هو الأكثر إرتباطاً- فى الجوهر- بالمراحل 
الدنيا فى مسار تطور الوعى الإنسانى؛ وذلك إبتداء من تعلقه بما يقبل 
المعاينة (والذى هو القائم والبرانى)» وعجزه عن مجاوزته إلى مايقوم 
وراءه من الأبنية العقلية المحايثة التى هى مجردة بطبيعتهاء والتى هى 


فى الدستور الفرنسي الرصين من عدم تقييد الولاية الرئاسية بمدد 
محددة. إن الأكذوبة هناتتآتى ممايخايل به هذا التبرير من التماثنل بين 
السياقين؛ والذى هو تماتنل زانف لا محالة» لأن أحدهما (وهو الفرنسي) 
ترسخت تقاليده الديمقراطية على نحو لايمكن معه لهذا المبدأ أن 
يزحزح رسوخ تلك التقاليدء وأماالآخر (وهو المصرى) فإن مايعرفه 
من رسوخ تقاليد الإستبدادء فى المقاإبل» سوف يجعل من هذا المبدأ 
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السياق الأنسب لإثارة أسئلة التأسيس؛ التى يصعب إلتماسها خارج تلك 
الأبنية. 

فالملاحظ أن داعية الإصلاح العربى الذى إنبرى» منذ منتصف 
القرن التاسع عشر» ينتقد ضروب الممارسة التى تسود واقعه الجامد 
المستعصي على التغيير منذ قرون» لم يقصد إلا إلى إحلال ممارسة بديلة 
لتلك التى كان قد راح ينتقدها آنذاك. وبالطبع فإنه كان قد أدرك تلك 


الممارسة البديلة جاهزة مكتملة فى مواجهته مع النموذج الأوروبىء» الذى 
كان هذا الداعية قد بدأ رحلة تعرٌّفه عليه- أو إاصطدامه معه بالأحرى- 


منذئذ ''. إن ذلك يعنى أن وعى هذا الداعية لم يتطرق» إلا نادراًء إلى 
الإشتغال المعرفى على أنظمة المعنى الكامنة خلف كل من الممارسة التى 


والتى تقوم هى الأخرى فوق بناء نظام للمعنى لا يمكن لها أن تشتغل» 
على نحو منتج» خارج فضائه. ولسوء الحظ فإن الوريث الراهن لهذا 
الداعيةء والذى هو صاحب المشاريع العربية المعاصرة» لم يزل يتأسى 
- رغم أن "إكتشاف هف الأوروبا الجديدة من طرف النخب 
العربيية قد حصل بكيفيتين مختلفقين: من خلال معاينة إدارتها 
العسكرية والسياسية والإدارية فى البلاد العربية الواقعة تحت 
إحتلال جيوشهاء ثم من خلال معاينتهافى عقر دارهاء وتدوين 
تلك المعاينة فى نصوص إنتهى معظمها إلى الأدب السفارى أو 
أدب الرحلة. والمعاينتقات اللتان ذكرنا كانتا أول مظهر للعلاقة 
المباشرة بهاء قبل أن تبداً النخب الفكرية فى تأليف صلات ببعض 
نصوص مفكرى الغفرب الأوروبسىء» وفى تكوين صورة عن 
الخلفيات الفكرية (= الوجه الآخرلاوروبا) التشى صنعت لها أسباب 
إنتهاضها الحضارى وعوامل الشوكة والغلبة"؛ فإنه يبقى أن هذه 
"الأوروبا" قد ظلت- رغم تباين كيفيات الإكتشاف- أنموذجاً 
للإحتذاء» وليس موضوعاً للفهم والإحتواء؛ الأمر الذى يعنى أن 
أوروبا قد ظلت»فى كل الأحوال» موضوعا لمقاربة "سياسية 
برانية" وليست 'ثقافية معرفية". أنظر: عبدالإله بلقزيز- رضوان 
السيد: أزمة الفكر السياسى العربى»(دار الفكر) دمشق طا 
۰۹ ص °٥۲‏ 
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هذا التقليد للآن. والحق أن الأمر يقتضي إختباراً مدققاً لكيفية حضور 
الواقع» فى خطاب النهضة العربى» وذلك منذ لحظة تأسيسه عند مطلع 
القرن التاسع عشر» ومروراً بلحظة إعادة تأسيسه فى النصف الأول من 
القرن العشرين» وإنتهاءاً بما يمكن إعتباره تأسيسه الثالث» فى الربع 
الأخير من القرن ذاته» فيما بات يُعرف بمرحلة المشاريع العربية 
المعاصرة. 

وإذ يتبلور النقد بهذه الكيفيةء عند داعية الإصلاح فى القرن التاسع 
عشر» وكذا عند وريثه مثقف القرن الحادى والعشرين؛ وأعنى إبتداء من 
الحضور الطاغى لممارسة تنبثق» على نحو نموذجي» مكتملة وجاهزة 
أمام الوعى كبديل لتلك التى تشتغل على سطح واقعه»ء والتى تبدو ذات 
طابع إنحطاطى؛ فإن ذلك يعنى أن هذا الضرب من النقد لم يكن مقدمة 
لبلورة بديل ممكن حقأًء بقدر ما يبدو أن تبلور وإكتمال وجاهزية هذا الذى 
جرى إعتباره بمثابة "البديل الأرقى"» لما يعاينون فى واقعهم من تأخر 
وفوات» يكون هو الداعى لتبلور هذا النقد. وإذ يبدوء هكذاء أن هذا البديل 
الجاهز الأرقى الذى يفكر به داعية الإصلاح» لم يكن نتاجاً لفعل نقدى 
يحقق نفسه فى قلب واقعه» وبحسب شروطه الكامنةء بل إنه کان يراد منه 
أن ينتج هذا الفعل النقدى» فإن فى ذلك تفسيراً لعجز هذا النقد عن أن 
يكون منتجاً؛ وأعنى من حيث لم يتمخض عما ينبغى أن ينتهى إليه كل نقد 
حقيقي من تحرير الواقع من هيمنة ما يقبض عليه» ويحول دون تطوره 
طبقاً لشروطه غير القابلة للتجاوز أو القفز. وإذن فإنه النقد لا يقود- 
والحال كذلك- إلى التحرر» بل إلى تثبيت الهيمنة؛ وأعنى من حيث أن 
ذلك البديل الجاهز- المحرض على النقد- لا ينبني منفتحاً على الواقعء 
وفی حوار معه» بل یکون مفروضاً عليه من خارجه. 

وإذن فالأمر لا يتعلق ببدائل ممكنة تنبثق عن نظام المعنى الكامن 
على نحو يسمح بإجتراح أفق للتطور يتبلوز من قلبهء بقدر ما يتعلق 
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ببدائل تفرض نفسها جاهزة على سطح نظام المعنى المهيمن على نحو 
يكشف عن سيادة منطق "للتبدل" لا "التطور". ولسوء الحظ فإن الخطاب 
الفركن اتر اهن له ورف مدا فلوو ل ال فشان الى نش 
منطق "التبدل"؛ ومع ملاحظة أن هذا التبدل لم يكن يعنى إرتفاعاً للواحد 
من هذه البدائل بالأخرء بقدر ما كان يتكشف عن تجاورها وتزاحمهاء بل 
وحتى إختلافها وتناحرهاء على سطح الواقع ٠‏ . 

والحق أن النقد بحسب منطق التبدل يبقى نقداً خارجياً محضاً 
بإعتبار أن أصله ومركزه إنما يقع خارج بنية نظام المعنى المؤسس 
للممارسة السائدة فى الواقع؛ حيث تكمن نقطة بدئه فى الإنبثاق المباغت 
والصادم لبدائل جاهزةٌ ومكتملةء تفرض نفسها على نظام المعنى الكامن 
من الخارج"''. فلقد كان العرب» ولا يزالون» ينتقدون ضروب الممارسة 
التى تسود واقعهم بإسم إيديولوجية ما (ليبرالية وماركسية وغيرها)» 
عرفوها جاهزة» وراحوا يستعيرونها كبديل لما يسود عالمهم من تخلف 


- ولعل بوس الإختلاف بين تلك البدائل يرتبط بأنه كان من 
قبيل الإختلاف الذى لايثرى موضوعه» وذلك من حيث لا يسمح 
لعناصره بغير التناحر»› ولم يكن من قبيل الإختلاف الخلأق الذى 
يمكن لعناصره أن تتحاور» بل وتتفجر فى بنية أعلى أرقى منها. 
فان يرى "داعية الإصلاح" أن جوهر الأزمة العربيةيقوم فى 
البعد عن الأصل الديني» ثم يراها "داعية العلم" فى الركون إلى 
دات الأمب تل الد لن خب التو دج اللي الاكدي ا 
مکو ان کون اتا مر ك ا لو هو ا اک 
بينهماء الذى تشقى به الممارسة العربية للآن. ولعل الأمر كان 
SE SG E ETR‏ علسئ 
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فى الواقع العربى الراهن» إنماينطلق من تبلور هذه البدائل 
كنماذج جاهزة ومكتملة خارج نظمم المعنى المؤسس لتلك 
الممارسة؛ وأعنى من دون أن تكون ممكنات تبلورت عن تفكيك 
ونقد نظمم المعنى نفسه., وفى كلمة واحدة فإنه النقد لا ينتج بديلاً 
بقدر ما یکون» هو نفسه» نتاجا لبدیل جاهز. 
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وفوات. وعبر ذلك» فإن هذه الإيديولوجيات كانت» من جهةء تتعرض 
للعزل عن نظام المعنى الذى تنتمى إليه؛ والذى ينطوى على منطق 
إشتغالها ونظام العلاقة بينهاء لتشتغل» من جهة أخرى» فوق سطح نظام 
للمعنى لا تنتمى إليه تاريخياً ومعرفياً. ولعل كون مركز العلاقة بين هذه 
الإيديولوجيات أو النماذج الجاهزة يقع خارج الواقع الذى يُراد لها أن 
تشتغل على سطحه»ء وليس داخله» إنما يتكشف عن حقيقة أن "منطق 
التبدل" هو فى جوهره "منطق هيمنة"» ليس فقط لأنه ينبني على مبداً 
الفرض من الخارج لبديل (والذى لابد أن يكون فرضاً قسرياً لا محالة)؛ 
بل ومن حیث يسعی کل واحد من هذه البدائل» فى تناحره مع غيره» إلى 
أن يزيحه توطئة لترسيخ هيمنته الخاصة. 

وهكذا فإنه» ومع صرف النظر عن عجز هذه الإستراتيجية النقدية 
عن إنجاز شئ ذى بال- لأنها تجعل الوعى أسير ألعوبة التبدلات التى 
تجرى على سطح الواقع» تاركة تحته نظام المعنى الأعمق غير مكتف 
فقط بأن يعوق ويمنع تلك البدائل التى تطفو على السطح من أن تنتج حقاًء 
بل وأن يحيلها إلى زخارف وزركشات يطيل بها أمد بقائه البائس» فإنه 
يبقى أنها (أى هذه الإستراتيجية)"'' تتكشف عن مفارقة أن النقدء إذ يقصد 
إلى تقييد السلطة وتحديدهاء يكاد ينتهى- حين يقف عند حدود عالم 
الممارسة من دون أن يتجاوزه إلى نظام المعنى القار وراءه- إلى إطلاق 
هذه السلطة وترسيخ هيمنتها؛ وذلك من حيث ينبنى معرفياً بحسب منطق 


- ولسوء الحظ فإن الخطاب العربى الحديث لم يعرف إلا 
الإشتغال بحسب هذه الإستراتيجية النقدية؛ وأعنى من حيث لم 
يعرف إلا أشتاتا من الإيديولوجيات المبعترة (ليبرالية أو ماركسية 
سطحه» ولكن من دون أن تملك القدرة أبدا على النفاذ إلى صميم 
بنيته الصلبة أو خلخلة نظام المهيمن داخله»ء وبمايحيل إلى أن آلية 
الإشتغال داخل الخطاب لا تتجاوز تبدلات السطح (أو 
الإيديولوجيات والبدائل الجاهزة) وثبات العمق (أو نظمم المعنى 
والبنية). 
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للتبدل هو فى جوهره منطق للإكراه والفرض القسرى؛ والذى هو- فى 
الجوهر- منطق كل سلطة قامعة . 

وإذ يمكن إعتبار ما سبق من تحليل طريقة إشتغال الخطاب العربي 
الحديث- على النحو الذى لاح معه أنه لا يعرف إلا تبدلات الأقنعة 
الحداثية المستعارة الجاهزة (من منظومات إيديولوجية) فوق سطح الواقعء 
ومع تبات نفس النظام العميق للخطاب الذى ينتمي إلى اللحظة التراثية- 
إطاراً مرجعياً لقراءة ما يقال أنه "تحولات الثقافة العربية من منظور 
حقوق الإنسان""'"' فإنه يمكن التأكيد على أن ما تشير إليه تلك القراءة 
الحقوقية من "إن ثمة تحولاً جزئياً طرأ أو يطرأ على الثقافة السياسية 
العربية خلال الأعوام القلائل الأخيرة"» إنما يندرج ضمن نفس منطق 
إشتغال الخطاب على النحو الذى تتبدل فيه الأقنعة على سطحه مع ثبات 
بنيته ونظامه العميق. ولعل ذلك يجد ما يدعمه فى ما لاحظته تلك القراءة 
الحقوقية من أن "هذا التحول يظهر بالذات فى بنية الخطابات السياسية 
المعارضة"؛ الأمر الذى يؤكد على أن الأمر لا يتجاوز حدود التصارع 
الإيديولوجى إلى الإنفلات من نظام التقافة المهيمن؛ والذى هو نظام 
تسلطي وشمولي بإمتياز. وبالطبع فإن هذا الإنفلات مشروط بنوع من 
النقد المعرفي الذى لا تتوفر عليه تلك الخطابات السياسية المعارضة؛ 
والتى يكشف هذا النقد أنها تنبني» هى نفسهاء على نفس النظام الكامن 
لخطاب الثقافة المهيمنة. ولعل ما لاحظته تلك القراءة أيضاً من أنه "لا 
يمكن القول إن هذا التحول جذري أو كامل أو أنه مستقر وثابت وغير 


"وهنا تحديداً تكمن الأزمة الحقيقية للمعارضة العربية التى لم يستطع المضمون 
الذى تثرثر به فى مواجهة الأنظمة الحاكمة أن يخفى حقيقة كونها الإمتداد المزركش 


قوق الإتان قي العال العريتي الاير كن مركن افتاه ر ةفر السات 
حقوق الإنسان. أنظر: رواق عربي (مركز القاهرة لدراسات حقوق 


BE 


قابل للإنتكاس. بل إنه لا يمر أبداً بسهولةء ولا ينضج بصورة مطردة أو 
بدون معارضة ضارية من جانب بعض المنظرين الأقدم لهذه التيارات› 
أو دعاتها والمحرضين السياسيين الكبار» بل وبعض القادة المُعترف بهم 
لهذه التيارات" مما يؤكد على حقيقة أن ما يحدث داخل تلك التيارات مما 
يقال أنه "تحول" لا يجاوز كونه محض ضرب من التناحر الإيديولوجى 
داخل تلك التيارات؛ وعلى النحو الذى يندرج به ضمن منطق "التبل" 
ا وو و 

ولعل تحليلاً لما تشير إليه تلك القراءة من "تحولات ثقافية فى قلب 
الظاهرة الليية السياسئة الت إجتاحت العام العري بخلال العقرد الثلادة 
الا ا ع ن ار ا لى ب ت وة فى الا 
بقدر ما يتعلق بالتناحر الإيديولوجي بين الأجنحة المكوؤنة للظاهرة من 
جهةء وبما يبدو أنه تراجعات تكتيكية تفرضها تغيرات البيئة التى تعمل 
فوقها الظاهرة من جهة أخرى. وهكذا فإن ما تلحظه تلك القراءة من 
"هبوط المنابع السياسية للعنف الديني" لا يحيل إلى إنقلاب طال الخطاب 
العميق المؤسس للظاهرة الدينية السياسية (والذى هو خطاب تسلطي 
وقمعي بإمتياز)؛ وعلى نحو أصبح معه خطاباً إنسانياً تسامحياًء بقدر ما 
يتعلق بتبدلات سطحية ترتبط بتغيير الخصوم وذلك "كالتحول- مثلا- من 
معارضة نظم الحكم إلى معارضة تيارات الفكر والسياسة الأخرى"؛ وإلى 
الحد الذى تنقلب معه تلك الظاهرة لتصبح موضوعاً "للتوظيف السياسي 
الحكومي المباشر للتدين لصالح تثبيت العقد الإستبدادي إستناداً إلى 
ورا ا و اک اتا ت 
فى نقد الإستبداد والدولة الإستبداديةء فإن ذلك قد "نتج كرد فعل ضد 
محاولة نظم الحكم التسلطية والبوليسية سحق الحركة الإخوانية"» وبما 
يعنيه ذلك من أن هذا النقد للدولة الإستبدادية (وليس للإستبداد والخطاب 
المؤسس له) هو رد فعل سياسي وليس نتاج تحول بنيوى فى نظام 
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الخطاب المؤسس للظاهرة. وبما هو رد فعل سياسي فإنه لن يتورع عن 
ا کا هو و کی ف ا ر کن ك انات 
إيديولوجية مغايرة لتلك التى ترفعها الدولة بالطبع. ولعل ذلك ينطبق على 
ما أدركته تلك القراءة من أن التحول فى التيارين القومى واليساري يندرج 
فى إطار نقد الدولة الإستبدادية التسلطية؛ حيث يبقى هذا التحول مجرد رد 
فعل سياسي لا يعبر عن تحول فى البنية العميقة للخطاب المؤسس 
للتيارين» وهو الأهم. فمن دون هذا التحول سيبقى الإستبداد يعيد إنتاج 
نفسه من وراء الشعارات البراقة للديمقراطية ومفردات حقوق الإنسان 
بمثل ما هو حاصل الان. 

فة ت عا امار تة ن مكذ تت اة لل تان 
منطق الإيديولوجيا الذى يهيمن على التفكير فى هذا العالم البرانى؛ فإنه 
حين يتجاوز إلى الإشتغال على نظام المعنى الكامن خلف هذا العالم 
البرانى»ء ينبتق- فى المقابل- عن ضرب من المنطق المغاير يتاتى من 
فذرة الو ى عجر اة على ةا :اطا التكي على إختراد أف 
الفظرن اور ف ال الك ا امار ا وا کا 
نفسها بديلاً تحققت له السيادة من بين بدائل عدة» وإستنفد- رغم إستمرار 
شرطه- طاقته وقدرته على إنتاج الجديد. وإذن فإنه البديل ينبثق» ضمن 
هذا السياق المعرفي المغايرء لا كمعطى تبلور وإكتمل وأثبت كفاءة 
وفاعلية فى واقع مغاير (عند الغرب الحاضر)» أو فى لحظة مباينة (عند 
السلف الغابر) فيسعى الوعى إلى فرضه قسراً من الخارج على واقعه 
البائس» على نحو يظل فيه هذا البديل المعطى دائرا فى فلك النظام 
المهيمن» بل يتبلور من حقيقة أن خلخلة نظام المعنى المتخفى تحت قشرة 
ار ا و ا و م و خا من ا ات 
بهذا النظام الكامن والهيمنة عليه» إنما تسمح بتجاوزه والإنفلات منه إلى 
ممكنات حقة ينطوى عليها هذا الواقع» للمفارقة» فى باطنه» ولكنها تبقى 
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مقموعة تحت وطأة نظام المعنى المتكلس القائم؛ الذى لا يسمح لها أن 
تتفتح أو تتطور. وهكذا فإن الأمر ضمن سياق نقد نظام المعنى لا يتعلق 
ببدائل جاهزة لا تعرف» فى تزاحمها على سطح الخطاب» إلا التنابذ 
والتناحر أو حتى التجاور» بقدر ما يتعلق بممكنات باطنة تنبثق بحسب 
آليات التطور والتجاوز. 

وإذا كان العجز عن إنجاز هذا النقد لنظام المعنى الكامن سيظل 
يجعل الممارسة العربية طافية بمضمونها الحداثى فوق نظام للمعنى لا 
تنتمى إليه؛ وأعنى من حيث يكاد ينتمى هذا النظام بكليته إلى عالم 
التراث» فإنه سيظل أيضاً يكرس ذلك الإنقسام الفاجع بين عالمين ينتميان 
إلى أنظمة تقافية متباينةء أو حتى متناقضة؛ ولكن- وتلك مفارقة- من دون 
أن ينشاً عن هذا التناقض القائم ذ فى الواقع أى توتر أو تنافر يستشعره 
الوعى المُعاين لهما كموضوعين يشتغل عليهما' "'؛ وبكيفية لابد أن يندفع 
معها- حال معاناته هذا التوتر- إلى رفع هذا التناقض وإدراك وحدة 
موضوعاته» لكى يبرأ من ضروب التمزق والتوتر التى لابد أن تشقيه 
بوطأة ضغوطها. وهكذا فإن ما يُشار إليه من أن الواقع العربي "يعاني من 
الإنفصام فى الدرجة الأولى» وذلك لأن حقيقته الخفية (التقليدية) تقع 
مباشرة تحت مظهره الحديث» فينشأً عنهما تنافر وتوتر وتناقض """ لا 
يلزم عنه أن الوعى يعانى من ذات الإنفصام» بل إنه يبدو بريئاً منه تماماً؛ 
وأعني من حيث لا يقارب ما يعكسه بناء الواقع من شكل (حديت) يقوم 
على سطح مضمون (تقليدي) کتناقض لابد من رفعه» بل كنوع من 


ولعل هذا التصور للوعى خاضعاً لسطوة موضوعاته على نحو 
یکاد یكکون مطلقاء > يتجاوب مع تصوره» فى النسق التراثي المحدد لبناء 
هذا الوعى؛ وأعنى به النسق الأشعرى» لا كفاعلية حرة» بقدر ماهو 
فاعلية مقيدة ومشروطة بشن يفرض نفسه عليهامن خارجها جھا'"' . أنظر: 
علي مبروك: الخطاب السياسي الأشعرى (دار رؤية للنشر والتوزيع) 
القاهرةء ۲۷ طا» ص۲۹ . 
 "‏ هشام شرابي: النظام الأبوي (سبق ذكره) ص٠٠‏ . 
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التعايش أو التجاور المشروع بين أطراف لا يحيل مايقوم بينها من 
التباين إلى تناقضها""'. وهكذا فإن الوعي- وهنا تقوم المفارقة- إنما يقبل 
ما يشوم فى اراق ان تجاز ن اة ن إلى ا مه اة ية ار 
حتى متعارضة» بوصفه وضعاً طبيعياً لابد من تثبيته» ولیس بإعتباره 
تناقضاً لابد من رفعه؛ إبتداءاً مما يؤول إليه من إنقسام الوعي وشقائه“"'. 

والحق أن عدم إدراك الوعى العربي الراهن لحقيقة الثنائيات 
الضدية التى يزخر بها واقعه» بإعتبارها تناقضات تقتضى الرفع 
والإزاحة؛ إنما يجد تفسيره كاملا فى تاريخ إنبنائه المعرفي ضمن الفضاء 
الواسع للمنظومة الأشعرية المهيمنة. فقد إستقرت هذه المنظومة على 
مقاربة التناقض بوصفه مجرد نوع من التجاور المشروع؛ وعلى النحو 
الذى راح یجری معه تداول الثنائيات الضدية داخلهاء لا كنقائض» بل 
كعناصر تتجاور موتلفةء وينبغي للعقل أن يقبل بها بما هى كذلك من أجل 
بناء وصوغ العقائد. ولقد حدث ذلك حين آدرك أتباع "الأشعرى" أن 
طريقته فى "الإستدلال- على منظومته العقائدية- بالأخبار"؛ التى بلورها 
قصد الإنتقام من خصومه المعتزلة والتی کانت تتسق› على نحو کامل»› 


"'- وهكذافإن مايقوم من تباين بين تيارات الخطاب العربي الحديث 
فى تعيين نوع الشكل "الحديت" الذى يقوم على سطح المضمون 
"التقليدي"؛ حيث هو الشكل الليبرالي عند البعض» والشكل الإشتراكى 
عند آخرين» والشكل التقنى والمعلوماتي عند فريق ثالث لا يؤوثر ألبتقة 
على حقيقة إتفاق هولاء الفرقاء على أنه لا تنافر أو خصام بين الشكل 
الحديث» بصرف النظر عن نو عه»ء وبين المضمون التقليدى القائم تحته. 

“'- ومن هناأن الوعى العربى قد ظل» على مدى القرنين الفائتين 
التراث والتجديد أو التراث والحداثة وغيرها. وبالطبع فإن إستمرار هذه 
لا يرتبط بمايمكن أن صر إليه من عجز الوعى عن إذابةورفع 
تناقضات هذه الثنائيات المتجاورةء» بل من حقيقة أنه لايدرك مايقوم 
فى الواقع من هذه الثنائيات يوصفه تناقضا أصلاً. 


-۳۸- 


مع المضمون العقائدى الذى راح يصوغه فى خصومة كاملة مع 
المضمون العقائدى للمعتزلةء إنما تفتقر إلى الكفاءة فى سياق عالم الجدال 
والمناظرة» الذی راح يفرض نفسه علیهم بکل ما یجری تداوله فيه من 
مفردات ومفاهيم ذات دلالة فلسفية وعقلية. ومن هنا أنهم راحوا يستعيدون 
طريقة المعتزلة العقلية فى الإستدلال بالأعراض» للبرهنة بها على العقائد 
(ذات المضمون الإخباري) التى صاغها إمامهم الرائد. فبداء هكذاء وكأن 
ما هو عقلي يستعار لكى يجري توظيفه كقناع تحتجب وراءه الأشعريةء 
لخدمة مضمونها العقائدى المجاوز لحدود العقلي. وبالرغم من أن ضروباً 
شتى من التناقض قد ترتبت على هذا الجمع الصورى بين العقلي 
واللاعقلي» فإنه يبدو أن الوعى الأشعري لم يشعر بوجود التناقض؛ ناهيك 
عن أن يدركه. وبالطبع فإنه لو كان الوعي الأشعرى قد أدرك التناقض 
الكامن فى هذا الجمع الصورى بين العقلى (كطريقة) واللاعقلي 
(كمضمون)» لكان قد سعى إلى رفعه» وذلك عبر ترك الطريقة العقلية 
المُستعارة تلعب دوراً فى تحديد المضمون الإخباري اللاعقلي» فترتقي بما 
الارن آل غ ا ا 
حد مجرد الجمع الصوري التجاوري بين كل من الطريقة (العقلية)› 
والمضمون (اللاعقلي)» ومن دون الإحساس» ناهيك عن الوعى» بما يقوم 
بينهما من التناقض. ولسوء الحظ فإن هذا الجمع التجاورى هو ما يزال 
يحدد» وإلى الآن» بناء كل من الوعى والواقع العربيين . 


فالحق أن الممارسة العربية الراهنة تكاد أن تنبنى كاملة بحسب 
هذا الجمع التجاورى بين قشرة الحداثة من جهة»ء وبين ماينتمى إلى 
عالم التراث الراسخ من جهة أخرى. فالإنتخاب» متلا كمفهوم ينتمى 
إلى عالم السياسة الحديث يتجاور مع مفهوم البيعة الذى ينتمى إلى عالم 
السياسة الشرعية. والنظرية العلمية الحديتة التى تنبني على اللايقين 
والقابلية للتكذيب تُستخدم فى تعزيز اليقين الذى تزهو به أنساق عقائد 
قديمة. وفى كل ذلك فإن الوعى يتقبل الجمع بين تلك التنائيات الضدية 
فى ألفة وسلام» يحولان بينه وبين إدراك ما بينها من تناقض. 
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وإذ ييدو هكذا أن إدراك الوعى لمايقوم فى واقعه من ثنائيات 
متجاورة» كتناقضِ لابد من رفعه» ومن ثم القفز منه إلى تركيب جديد يجد 
فيه الواقع حلولاً لمسائله المعلقةء إنما يرتبط بنقد وتفكيك نظام المعنى 
(الأشعري) المهيمن فى هذا الواقع- والذى يكمن تحت سطح ممارسة لا 
تنتمى إليه- وذلك من حيث لا يمكن نفى تعارضهما ورفعه إلا عبر بوابة 
هذا النقد فقط؛ فإنه يبدو أن نقداً لهذا النظام المتخفى لا يمكن أن يكون إلا 
نقداً» فى الجوهر» لخطاب التراث الذى ينتمى إليه ويتحصن فيه هذا 
النظام. وهنا يلزم» لا محالةء التمييز بين التراث فى كليته؛ وأعنى التراث 
كفضاء تتوزع فيه أنظمة متباينة تتكشف» فى تباينها أو حتى تناقضهاء 
عن جدليته الحيةء وبين التراث بحسب إستخدامه كأساس لتبلور نظام 
المعنى المؤسس للممارسة العربية الراهنةء والذى يكاد ينصرف إلى واحد 
فقط من هذه الأنظمة؛ وأعنى به ذلك الذى تحققت له السيادة داخل التراث 
عبر عملية إقصاء تاريخية ومعرفية لكل ما سواه. فقد ظل التراث فى 
كليته صيرورة حية تتسع- عبر ضرب من الجدلية الخلاقة- لقوى وأنظمة 
شتى ظلت خاضعة فى علائقها لقانون خاص يتعذر إلتماسه خارج تلك 
الصيرورة التى راحت تتسع حتى للمنجز الحضارى الخاص بثقافات 
مغايرة» والذى جرى إستدماجه ضمن البناء الخاص للذات» وذلك إلى أن 
تكلست الجدلية وتجمدت الصيرورة وتضعضعت كلية التراث حين تمكن 
واحد فقط من هذه الأنظمةء من تحقيق هيمنته عبر التوظيف المراوغ 
لآليات الإقصاء والتماهى؛ أعنى إقصاء الأخر/الخصم من جهة 
والتماهى» من جهة أخرى» مع ما يتصور أنه "الحق" الذى راح يدعى 
إمتلاكه هو وحده؛ وبما يتجاوب مع هذا التماهى الذى يتم مع ما يُقال أنه 
"الحق" على صعيد النظر» من التوحد الذى يتحقق» على نحو عملي» مع 
"سلطة" تقوم فى الواقع» راحت تكرس هيمنة هذا النظام فى مواجهة غيره 
من الأنظمة المناوئة» بمثل ما راح» بدوره» يرسخ ويؤبد هيمنتها بإزاء 
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خصومها؛ وبحيث بدا وكأن الإقصاء الإيديولوجى والتاريخى 
ارو الك واو م 
المعرفى/النقيض. وضمن هذا السياق» فإن الأمر لم يقف عند حد إمتلاك 
السلطة إضافة إلى ما يدعيه من إحتياز الحقيقة» بل إنه قد راح يخفى 
حقيقة كونه خطاباً لسلطة وراء الإدعاء بأنه خطاب الحقيقة. وهكذا إبتدأت 
O DE O E‏ 
المهيمن يمارسها للاآن. 

وبالطبع فإن التراث الذى يشار إلى إستمرار حضوره وفعاليته تحت 
ف ا ف رت إلى تلك الد رر رة الا 
إتسعت» عبر الجدليةء لأنظمة وقوى مختلفةء بل ينصرف إلى لحظة 
الهيمنة المنفردة لنظام واحد تسيّد الساحة بإدعاء كونه خطاب الحقيقة الذى 
راح» بسلطة إمتلاكه المزعوم للحقيقة» يقصي غيره من خطابات كان لابد 
من النظر إليها بإعتبارها ضروباً من "الآراء المعكوسة والأهواء 
المنكوسة"؛ وذلك بحسب وصف "البغدادي" الذى هو أحد بناة الخطاب 
المهيمن الكبار. ولأن تراثاً كهذا قد راح ينبنى بحسب آليات الإقصاء 
والإزاحة كان لابد أن يؤول إلى دعم وتثبيت سلطة تبغى ترسيخ هيمنتها 
على نحو مطلق» فإن ذلك يعنى أن نظام المعنى المؤسس للممارسة 
الراهنة ينطوى- إذ ينتمى إلى تراث الإقصاء والإزاحة- على كل ما 
يؤول إلى إطلاق السلطة» وليس تقييدها. ومن هنا تنبثق المفارقة زاعقة؛ 
وأعنى مفارقة ممارسة تطمح إلى تقييد السلطة وكبحها بالقانون» بينما 
تطفو فوق نظام للمعنى يكرس للسلطة مطلقة ومنفلتة من أى تحديد بقانون 
أو غيره. وبالطبع فإنها المفارقة تتكشف عن مأزق يلزم رفعه؛ وأعنى 
مأزق خطاب يسعى به العرب إلى تدشين ممارسة ذات طابع ديمقراطى 
فوق نظام للمعنی ذی طابع إقصائی وإستبدادى. 
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إن رفعاً لمثل هذا المأزق ينبغى ان ينطلق من هيمنة الوعى على 
هذا النظام الذى يمارس» متخفياً وكامناًء فعاليته خارج أى سيطرة؛ وذلك 
عبر تفكيكه ورده» تاريخياً ومعرفياًء إلى السياق الذى أنتجه وتزاحم فيه 
مع غيره» فأزاحه مُرسخاً لهيمنته ومنفرداً بالساحة وحده. إن قيمة هذا 
التفكيك والرد التاريخى والمعرفى لنظام المعتى- المنفلت من كل ما 
يحدده- إلى سياقه» تتأتى لا من مجرد الكشف عن الشروط الإيديولوجية 
والآليات المعرفية التى راح يتعالى بها هذا النظام إلى فضاء المطلق» 
مقصياً لغيره ومرسخاً لهيمنته» بل ومن حيث يكشف- وهو الأهم ضمن 
سياق هذا التحليل- عن ما يمكن إعتباره أصولاً لأنظمة مغايرة أزيحت 
وأقصيت وليس من سبيل أبداً إلى إعادة بنائها إلا عبر تفكيك هذا النظام 
الذى أقصاهاء والإرتداد به إلى السياق الذى يتكشف تحليله عن مراوغة 
نظام لم يعرف سبيلاً إلى التعالى بنفسه فوق تحديدات التاريخى القابل 
للإنحلال والتجاوزء إلا عبر بعثرة نقائضه والتنڙل بها إلى حضيض 
"المدنس" كأنقاض يرتفع فوقهاء متسامياًء إلى مقام "المقدس". وإذن فإنه 
إذا كان» من جهةء سياق بناء هيمنةء فإنه قد كان» من جهة أخرى»› سياق 
تقويض أنظمة. إذ الحق أن نظاماً يسعى لفرض هيمنته عبر الإقصاءء لا 
التجاوزءلا يقبل أبداً أن تحضرالأنظمة المراد إزاحتها- وليس تجاوزها- 
كنقائض» بل كأنقاض؛ لأن حضورها كنقائض يعنى أن يستدمجها النظام- 
إذ يسعى إلى تجاوزها- ضمن بنائه الخاص. إن كون علاقة النظام مع 
غيره هى علاقة إقصاءء لا تجاوز» لم يكن ليسمح لهذا الغير إلا أن 
يحضر كأنقاض مبعثرة» وبكيفية تتيح له أن يستخدم عناصرها الجزئية 
فى حال عزلها عن السياق الكلي الذى لا معنى لها خارجه» فى المخايلة 
بالإتساع لنقائضه. والحق أن الأمر لم يبلغ أبداً حد إتساعه لنقائضهء 
وإقتصر فقط على توظيف بعض المفاهيم الجزئية ضمن بنائه» ولكن بعد 
تخليصها من حمولات المعنى التى كانت لها فى سياقاتها الأصلية. ولعل 
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ذلك هو جوهر ما جرى لأحد أكثر المفاهيم مركزية عند المعتزلة الأوائل 
بالذات؛ وأعنى به مفهوم "الطبع" الذى راح يتسع له النسق الأشعرى 
المهيمن» مع الغزالى» ولكن بعد أن تم تحريره كلياً من المعنى الذى كان 
نة فى فة المعتزلي الأضلى. وإ بيد هكذا ان المفهوم لا يكون 
مسموحاً له بالحضور إلا بعد تجريده من المعنى الذى يحمله داخل السياق 
الذى تبلور داخلهء فإن ذلك يعنى» على نحو صريح» أن النظام المهيمن لم 
يكن ليستحضر الأنساق النقيضة» ضمن بنائه» إلا كمحض أنقاض مبعثرة 
لكى يسهل تجريدها من حمولات معانيها الأصيلة. 

ومن هنا أن المجال الخاص بالنظام المهيمن لم يتسع لتلك الأنظمة 
النقيضةء ناهيك عن أن يتسع بهاء بل الحق أنها قد راحت» هى نفسهاء 
تضيق وتنغلق حين راح هذا النظام ينسرب إليها مخترقاً أبنيتها العميقة؛ 
محطماً لها ومهدراً لما تحمله المفاهيم المتداولة فيها من المعنى؛ الأمر 
الذى آل بها إلى أن تنشغل بإعادة إنتاجه لا غير» فيما بدا وكأنه الشاهد 
الأهم على نجاح هذا النظام فى فرض هيمنته على بناء الثقافة بأسرها. 
ومن جهة أخرىء» فإن هذه الأنظمة لم تتحول إلى عناصر جزئية فى 
صيرورة كلية تفقد فيها وجودها الجزئى الخاص لحساب وجود أرقى 
يستوعبها ويتعداها فى آن معاً؛ وأعنى أن تجاوزها إلى لحظة أعلى لم 
يتحقق (لأن النظام قد بلور علاقته معها بحسب آلية البعثرة والإقصاءء 
وليس الإستيعاب والتجاوز). ومن هنا أن هذه الأنظمة قد ظلت- رغم 
التقويض والبعثرة- تحتفظ بجوهرية ممكناتها التى لم يحدث أن جرى 
إستنفادها داخل الثقافة. إذ الحق أن للثقافة- أى ثقافة- زمانها الخاص الذى 
تتحدد داخله مدى فاعلية أى مفهوم أو إستنفاده لكافة ممكناته على نحو لا 
يستحق معه البقاء» ولكن من دون أن يعنى ذلك تقوقع الثقافة داخل هذا 
الزمان الخاص مكتفية بما تنتجه فى عزلة عن غيرها. إذ الحق أن كفاءة 
مفهوم الزمان الخاص للتقافة لا تقف عند مجرد تحديد مدى فاعلية 
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المفاهيم المّنتجة داخل تقافة ماء أو إستنفادها لكافة ممكناتها على نحو 
يصبح معه إستمرارها فى التداول محض تكرار وموات» بل ويحدد مدى 
قدرة تلك التقافة عبر المثاقفة- على الإستدماج الخلاق لمفاهيم تنتمى إلى 
تقافات مغايرة على نحوتتجاوز معه مجرد الإستهلاك الفقير لهذه المفاهيم. 

المهم أنه يبقى أن تقويض نظام معرفى وبعثرة مفاهيمه فى لحظة 
ما داخل الزمان الخاص بالتقافة- لا يجرد هذه المفاهيم من ما تحمله من 
ممكنات طالما لم يتم إستنفاد تلك الممكنات فى بنية أرقى. إذ يبقى رفع 
الممكنات الخاصة بأى مفهوم ممكناً فقط عبر الإستنفاد ضمن تلك البنية 
الأرقى» وأما من دون هذا الإستنفادء فإن المفاهيم تظل» رغم إنتقاضها و 
تبعثرهاء ذات قابلية للحياة فى الزمان الخاص بالتقافة؛ وهى قابلية ذات 
قيمة جوهرية لهذا الزمان» لأنه يدخل» هو نفسه»ء إلى دائرة التحجر 
والجمود إذا لم ينطوى على مثل تلك المفاهيم التى لم تستنفد بعد ممكناتها 
وقابليتها للحياة. والحق أن هذا الزمان إنما يستمد حياته الحقة من تلك 
المفاهيم التى لم تستنفد ممكناتها داخلهء لأنه إذ لا يقدر على أن يحيا 
بمفاهيم إستنفدت ممكناتها على نحو كامل وإلى الحد الذى أصبحت معه 
عبئاً عليه وعلامة على جموده» فإنه لا يقدر على أن يلتمس أسباب حياة 
حقة من مفاهيم تنتمى إلى تقافة لها زمانها الخاص؛ وذلك إبتداءًَ من أن 
حياة تلك المفاهيم نفسها تبقى» رغم حيويتها وخصوبتها فى زمان تقافتها 
الخاص» مشروطة بأن يكون الزمان الخاص للتقافة التى يُراد لتلك 
المفاهيم أن تنتج فيها زماناً حياً» وليس ميتاًء لأن حياة لا يمكن أبداً أن 
تتفتح فی خواء وموات ''. 


وكمتال» فإن مفهوم "دولة القانون" الذى يراد له الآن أن ينتج فى 
العالم العربى» إنمايفقرض أن يكون الزمان الخاص بالتقافة العربيية 
زماناً حياًء وليس زماناً ميتاً؛ وهى الحياة التى يستمدها هذا الزمان من 
مفاهيم لم تستنفد ممكناتها داخله بعد» مثشل مفهوم "الطبع" مثلاً. فذلك 
المفهوم- الذى لم يستنفد ممكناته داخل الزمان الخاص بالثقافة العربية» 
رغم تداوله بين كافة الفرقاء عبر تغيير حمولته المعرفية- لا يكتفى بأن 
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وإذ يبدوء هكذاء أن مفاهيماً تنتمى إلى لحظة ما(ولتكن أقدم) فى 
الزمان الخاص بالتقافة العربيةء أو حتى أى ثقافة أخرىء» إنما تقبل الحياة- 
إبتداءُ من إحتفاظها بممكنات لم تستنفد بعد- فى لحظة أخرى أحدث داخل 
نفس الزمان» وإلى حد أن تتجدد دماء الحياة فى شرايين هذا الزمان 
المتصلبةء وذلك بفضل الممكنات والقوى الحية التى تحتفظ بها هذه 
المفاهيم فى جوفها؛ فإن ذلك يفتح الباب أمام إمكانية تبلور أنظمة للمعنى 
فى هذه الثقافة تغاير ذلك النظام الذى يهيمن داخلها الآن» وعلى نحو 
يسمح بممارسة مغايرة» فى الجوهر» لتلك التى تسود الواقع الراهن لتلك 
الثقافة؛ والذى يبدو مستعصياً على أى تغيير حقيقى إبتداءً من كونه 
محكوماً بنظام للمعنى لا يسمح إلا بتبدلات السطح مع ثبات ما وراءه فى 
العمق. 
ولعل نموذجاً لتلك المفاهيم التى لم تزل تقبل الحياة داخل الزمان 
الخاص بالثقافة العربية الإسلامية يتجلى- بحسب ما سبقت الإشارة- فى 
مفهوم "الطبع"» الذى بلوره المعتزلة الأوائل لينتظم علاقة الله مع العالم 
الطبيعى متجاوباً مع مفهومهم عن "العدل" الذى ينتظم علاقته مع العالم 
الإنسانى. إذ ليس من شك أبداً فى أن هذا المفهوم» بما يعنيه من السعى 
إلى إنتظام ظواهر العالم الطبيعى ضمن قانون يقبل»ء بما هو كذلك» أن 
يكون موضوعاً للفهم والوعى» لا يمكن أن يكون قد إستنفد ممكناته داخل 
ثقافة لم تعرف للآن إلا العالم (طبيعياً وإنسانياً) موضوعاً لإرادة ذات 
منفلتة من أى ضبط أوتحديد؛ ولو كانت حتى تحديدات العدل والحكمةء 
بما هما جزءٌ من ماهية تلك الذات. وهكذا فبالرغم من أن ممكنات هذا 
المفهوم تكاد أن تكون قد إستنفدت ضمن تطور العلم المعاصرء فإن 
ممكناته تبقى كامنة لم تُستنفد بعد ضمن الزمان الخاص للثقافة العربية 


يضفى على زمنن الثقافة حياته» بل وأن يجعل إنتاج مفهوم "دولة 
القانون" منتجا على نحو حقيقى. 
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التى تبدو الآن أحوج ما تكون لتفعيل ممكنات هذا المفهوم كسبيل لترسيخ 
فكرة القانون فى كلا العالمين الفيزيقى والسياسي. والحق أن هذا التباين 
بين كل من الثقافة (العربية) من جهةء والعلم (الحديث) من جهة أخرى› 
فيما يتعلق بالموقف من مفهوم واحد؛ هومفهوم "الطبع"» إنما يرتبط- فى 
الغمق- بعدم تطابق الزمان الخاض بالثقافة العربية مع الزمان الخاص 
بهذا العم الحديث. إذ فى حين ضاق زمان الثقافة العربية عن الإتساع لكل 
تجليات مفهوم الطبع أوالقانون ولوازمه»ء فإن المفهوم ذاته قد ضاق- فى 
المقابل- عن إستيعاب وتائر التطور المتسارعة داخل الزمان الخاص 
بالعلم المعاصر. ومن هنا إستحالة المماثلة أوالمطابقة بين مفاهيم تنتمى 
إلى أزمنة تقافية مختلفة؛ حيث المفهوم-أى مفهوم- لا يشتغل إلا فى إطار 
مظربة رمي فام كب ا ار اجر ت من انهاه مهال 
دلالته ومعناه» وبالطبع فإنها (أعنى هذه المنظومة) تنتمى إلى زمان ثقافى 
ما» وبما يعنى إستحالة تطابقه أوتماهيه مع مفهوم يشتغل ضمن بنية 
مفهومية تنتمى إلى زمان مغاير. ومن هناء لا محالةء إستحالة أن يتطابق 
التغييب الأشعرى للقانون عن العالم الطبيعى مع التأويل الراهن للقانون 
الطبيعى داخل العلم المعاصر الذى يكاد ينتهى إلى نفى مفهوم القانون 
م الخ الا اک ن کن ر من هن الر فن اة 
القانون ينتمى إلى زمان تقافى مغاير بالكلية لزمان الآخر؛ حيث ينتمى 
الموقف الأشعرى إلى زمان ثقافى يخضع فيه الفيزيقى لهيمنة الميتافيزيقى 
تماما وذلك فيما ينتمى الموقف المعاصر إلى زمان يجرى فيه توظيف 
المتافزن كرد رضن شير برا هة لاع غ ق 
الفيزيقى وتفسيره. فالطبيعيات الأشعرية»ء التى تنتمى إلى الزمان الثقافى 
الخاص بالفيزياء القديمةء قد إنبنت بأسرها بحسب الحضور المهيمن لمبداً 
أوقوة ميتافيزيقية كان لابد أن ينعكس تصورهاء كلية الإرادة ومطلقة 
القدرة» على تصور "القانون" فى كلا العالمين الإنسانى والطبيعى. وأما 
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طن اق فرب المع رة انى تل فا اتج إلى كار 
وموجات» فإن مفهوم "القانون"» بمعناه الحتمى الصارم الذى تبلور فى 
إطار فيزياء الكتلةء كان لابد له أن يتزحزح ليفسح المجال لمفاهيم أكثر 
مرونة وأقل حتمية. 

لكنه يبقى» على أى حال» أن إمكان الحياة لمفهوم- أو منظومة 
مفهومية- ينتمى إلى لحظة مافى الزمان الخاص بالثقافة العربية 
الإسلامية ليس منفكاً عن أى شروط بالمرة؛ بل إن حياة مفهوم كهذا تبقى 
مشروطة- رغم كونه لم يستنفد ممكناته بعد- بتفكيك وخلخلة ا المعنى 
المهيمن فى اللحظة الراهنة من زمان الثقافة» على نحو يسمح بإنفلات 
المهمش والمُزاح إلى خارج مجال التداول» وذلك من خلال ما تنتجه تلك 
الخلخلة من الإنفراجات والتصدعات. وإذ سبق الإلماح إلى أن نظام 
المعنى ذاك ينتمى إلى لحظة أسبق فى الزمان الخاص بالثقافة الإسلامية؛ 
وأعنى بها اللحظة التراثيةء فإنه يلزم التنوية بما سبق المصير إليه أيضاً 
من أنه التراث هناء لا كفضاء تتوزع فيه أنظمة (معرفية وإيديولوجية) 
شتى تتفاعل وتتحاور فيما بينهاء بل كساحة لنظام أزاح غيره وحقق 
هيمنته منفرداً بالساحة وحده؛ وأعنى به النظام الأشعرى الذى تحققت له 
الهيمنة كاملة داخل الثقافة فى القرن الخامس الهجرى» وبعد أقل من قرن 
على وفاة الرائد الأول الكبير (أعنى الأشعرى). 
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ملخص الفصل الثالث 
انطلاقاً من الإقرار بأن كفاءة أي تحليل إنما تتأتى من قدرته على اكتشاف 
العلاقات الباطنة بين المفاهيم» حاول هذا الفصل كشف طريقة تفكير 
المتقف العربي منذ بدايات التفاعل مع الحداثة وكذلك المثقف العربي 
المعاصر. 
وإن كان التحليل العربي قد كشف لنا طريقة مقاربة آباء النهضة للواقع 
كممارسة (وهي المقاربة البرانية للواقع)ء فإن المثقف العربي المعاصر - 
الذي سعى لترسيخ سلطته كناقد للتراث - لم يكن يمارس نقداً معرفياً يتغيا 
كشف التحولات البنيوية في قلب النسق الثقافي الحاكم والمهيمن [أي نقد 
نظام المعنى]» وإنما اكتفى بنقدٍ سطحي وعلى نحو يؤكد أن كافة 
الإيديولوجيات العربية المعاصرة (ليبرالية وقوموية وماركسية وإسلاموية 
وعلمانوية ... إلخ) إنما تمارس بطريقة في التفكير تجعلها تندرج ضمن 
منطق "التبدل" السطحي وليس "التحول" البنيوي. أي أن تلك القرارات لا 
تتعلق بالكشف عن التحولات البنيوية في الثقافة بقدر ما تتعلق بالتناحر 
الإيديولوجي بين تلك الخطابات وكأن تأراً أزلياً بينهم. 
ويتأسس على سطحية تلك المقاربات وانشغالها بالبراني أن الاستبداد يتم 
نقده في جانبه الأكثر سطحية (أي جانبه السياسي) دون الانشغال - بحق 
- بالنظام الثقافي الذي هيمن على الوعي العربي والإسلامي على مدى 
قرون. ونحن حين نشير للهيمنة (هيمنة خطابات بعينها في التاريخ)» فإننا 
نشير لخطاب (أو نظام) تحققت له السيادة داخل التراث عبر عملية إقصاء 
تاريخية ومعرفية لكل ما سواه من خطابات أو أنظمة. وهو ما يحيل إلى 
تخفي سلطة القوة والسعي ورراء ترسيخ الهيمنة وراء سلطة الحقيقة. 
يتعلق الأمر إذاً بالكشف عن الكيفيات والآليات التي اكتسبت بها هذه 
الأنظمة أو الخطابات الهيمنة والسيطرة. ومن أهم هذه الآليات تعالي 
الخطابات لمقام القداسة لكي تكون عصية على النقد وبعيداً عن أن تكون 


EAE 


موضعاً للتساؤل. وفي تلك الحالةء فإن الخلاص يكمن في الارتداد بتلك 
الخطابات من فضاءات المقدس إلى العالم الإنساني مرة أخرى. لأن 
الخطابات المُنتَجَة حول "المقدس" تظل - في النهاية - خطابات بشرية 
بكل ما يعتمل داخل الخطاب البشري من خواص. 

ومن هنا حرصنا في هذا الفصل على إبراز إشكاليات مثل "الثنائيات 
الضدية في العالم العربي" و"التباين بين الثقافة العربية من جهة والعلم 
الحديث من جهة أخرى" والسعي وراء تحديد مكانة العقل في الخطاب. 
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أسئلة الفصل الثالث 

السؤال الأول : عن ضرورة الإنتقال من نقد الممارسة إلى تفكيك نظام 
المعنى الكامن في الواقع ؟ 

وهكذا فإن تحليلاً أولياً لكيفية حضور الواقع» فى الخطاب العربي الحديث› 
إنما يكشف عن غيابه الكامل» كمفهوم جامع بين ظواهر طافية على سطحه 
وبين نواة مركزية كامنة (هى أساس وجود تلك الظواهر والمركز الذى 
يفسرها)» وبما لابد أن يستتبع ذلك من حقيقة أنه لا يحضر إلا كمحض 
إختزالات وتلفيقات مفككة ومشؤشة؛ وأعنى بما هو جملة من جوانب 
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طبيعة الإيديولوجيا المنتجة لهاء وبكيفية تقوم فيها الواحدة منها فى عزلة عن 
غيرها. وإذا كان ذلك يعنى عدم توفُر الخطاب على مفهوم للواقع يتجاوز به 
تفتيته وبعثرته؛ فإنه يؤول» صراحة»ء إلى أن العجز عن إثارة "أسئلة 
التأسيس" الكبرى- الذي يبدو أنه قد حدد طبيعة مقاربة الخطاب لكل من 
ارات الا کح ا فه لے مجر ور کت ف ها 
يتجاوب مع طبيعة مقاربته للواقع؛ الذى يحضر فى الخطاب على النحو 
نفسه؛ وأعني كجملة ممارسات ووقائع برانية مُختزلةء ليس ثمة ما يؤسس 
ا ماعطو ان اا 

وإذ الإختزال» والحال كذلك» هو ما يحدد طريقة مقاربة الخطاب لكل من 
الواقع من جهةء والتراث والحداثة من جهة أخرى؛ وبكيفية يتجاوب فيها 
إختزال الواقع فيما يجرى على سطحه مما هو إجرائي وبراني» مع ما 
إستقر عليه الخطاب من إختزال "التراث والحداثة" فى مكونهما البراني 
السطحي بالمثلء فإن هذا التجاوب يتآتى من حقيقة أن التراث والحداثة قد 
كان فة لاع ةلالطا ك ها عن رن كات ر اه 
وبما لابد من ملاحظته من أن تلك الحلول قد إستحالت- إبتداءٌ من عزلها 
عن السياقات المعرفية والتاريخية المنتجة له- إلى جزء من المشكلةء وليس 
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أبداً حلها وتجاوزها. إذ فيما تكاد الممارسة العربية الراهنة أن تنتمى 
بأسرها- وأعنى شكلياً وبرانياً بالذات- إلى (عالم الحداتة) الذى تزركش 
مفرداته سطح واقع العرب الراهن»ء فإن نظام المعنى الكامن وراء هذه 
الممارسة يكاد أن ينتمى كاملا إلى لحظة أبعد منها بكثير؛ وأعني بها اللحظة 
التراثية التى يستحيل تفسير هذا النظام خارج فضائها المؤسّس. 

( ويواصل الطالب إجابته من خلال فهمه لما قرأ). 
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الفصل الرابع 
المشاريع العربية المعرفية المعاصرة في قبضة الإيديولوجيا 


الأهداف: 

زف ا ا اة ف الخط انات و مكارت اتر الخارة 
- تحليل آليات» ودوافع السجال بين جورج طرابيشي ومحمد عابد 
الجابري. 

- توضيح إلى أي مدى يمكن لخطاب جورج طرابيشي أن يكون منتجاً 
على المستوى المعرفي وهو يضع محمد عابد الجابري نصب عينيه. 

- توضيح أوجه الاختلاف والتشابه بين الخطابين. 


العناصر: 

-١‏ أزمة النقد المعرفي عند مفكري العرب. 

۲- الحضور الإيديولوجي الكثيف في قلب الخطابات المعرفية 
لمفكري العرب المحدثين. 

۳- محمد عابد الجابري وجورج طرابيشي (الإبستمولوجيا 


المؤدلجة). 
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الفصل الرابع 

المشاريع العربية المعرفية المعاصرة في قبضة الإيديولوجيا 
من النقد إلى نقد النقد.... هل غاب الواقع كأيديولوجيا؟ 

إذا كان قد بدا أن بؤس مقاربة الواقع لا يرتبط فحسب» بإختزاله فى 
مجرد الممارسة الطافية على سطحه»ء بل- ولعله الأهم- بما تمارسه 
الإيديولوجيا على الوعي من توجيه» صريح وخفي» عند مقاربته لهذا 
الواقع» فإن الدور الحاسم الذى لعبته الإيديولوجياء بوجهيها الصريح 
والخفي» فى بناء تلك المشاريع كان لابد أن يؤول- والحاصل الآن خير 
يؤرخ لإبتداء تبلور تلك المشاريع باواخر ستينيات القرن المنصرم التى 
شهدت الهزيمة العربية القاسيةء فإن وطأة اللحظة ومرارتها قد فرضت 
على تلك المشاريع أن تمحور إشتغالها حول النقد بالأساس. وبالرغم من 
منطقية أن تلقى الإيديولوجيا بظلها الثقيل على ذلك الإشتغال النقديء 
وعلى النحو الذى إستحال معه هذا النقد إلى "نقد إيديولوجي" فى 
معظمه ۰ فانه يُلاحظ أن الباب قد راح ينفتح تدریجیاًء مام نوع من اأنقد 
المغاير؛ وأعنى به النقد المعرفي الذى راح يهيمن على الساحة الفكرية 
العربية منذ مطلع الثمانينات تقريباً” "'. ورغم ما أحدثه هذا الضرب 
الأخير من النقد (أعني الإبستيمولوجي) من تغيير عميق فى طبيعة النظرة 

- وعلى وجه التحديد» يشار هنا إلى عمل كل من طيب تيزيني 
ES RETESTED‏ 
شرابي ومحمود إسماعيل وغيرهم كثيرون. 

5 وبحسب تحدیدات "طرابيشي"» "ومن منظور علم إجتماع 
المعرفة قد نستطيع أن نربط بين صعود نجم الجابري كمحلل ناقد 
(معرفي) للعقل العربي وبين عملية إعادة الإعتبار التي أحيط بهامفهوم 
"العقل" و"العقلانية" فى الساحة الثقافية العربية بعد هزيمة 
حزيران ۱۹١۷‏ وإنكشاف خواء الإيديولوجيا العربية السائدة من حيث 
هی بالتحدید إیديولوجیا؛ أى وعي غير واع". أنظر: جورج طرابيشي: 


نقدنقدالعقل العربي؛ نظرية العقل (دار الساقی) بيروت» ط١ ۹۹١‏ 
ص ۱۲ 


ONS 


إلى الأزمة العربيةء فإن ما طال معظم تجلياته من إختراقات الإيديولوجيا 
قد إنتهى إلى إرباكها وتشُوشها شبه الكاملء وعلى النحو الذى راحت معه 
تناطح نفسهاء فيما بدا وكأنها إعادة إنتاج- لا أكثر- لما عرفه الخطاب 
العربي» قبلاًء من تناحر الإيديولوجيات على سطحه. 

ولعل مثالاً بارزاً على هذا التناطح يأتى مما بات يُعرف بمعركة "نقد 
نقد العقل العربي" التى يخوضها أحد كبار النقاد العرب (وأعني جورج 
طرابيشى) ضد مشروع "نقد العقل العربي" لصاحبه (الجابري)؛ وهما 
اللذان يمثلان لحظة الذروة فى صوغ المشاريع الفكرية العربية 
المعاصرة. والحق أن نموذجيتهما فى التعبير عن طبيعة تلك المشاريع 
تؤول إلى إمكان الإستغناء بتحليلهما عن غيرهما. فرغم مايبدو من 
إندراج نصوص الرجلين ضمن إطار "النقد المعرفي" الصريح؛ وذلك من 
حيث يقوم كلاهما بتوظيف جملة المفاهيم التى يعرفها هذا النوع من النقد 
فى عمله» فإن قراءة لما يقوم تحت سطح نصوصهما تكشف عن أن ما 
يستعر من الصراع بينهماء هو صراع "الإيديولوجيا" بإمتياز؛ وأعني بها 
إيديولوجيا "الأصالة والمركزية"""'. فإذ راح الجابري يسعىء» فى نقده 
للعقل العربي» إلى إثبات أصالة ومركزية "المغرب" فى مواجهة ما لاقاه 
من تهمیش "المشرق" وتبخیسه له على مدی قرون طويلة» فإن طرابیشی 
قد راح- بعد غفوة قصيرة وقع أثناءها» بحسب ما يقر هو نفسه»ء تحت 


- "كل مانستطيع أن نقوله فى هذا الطور من عملناالنقدى 
التفكيكي هو أن المركزية الإثنييةء التى نصر على التوكيدبأن كل 
مشروع الجابري لنقد العقل العربي يصدر عنهاء تحتجب خلف عدة 
أغلفة متداخلة. والغلاف الأخير لمركزية الجابري الإثنية يقع على 
مستوى التقسيم "البنيوي" للعقل العربي إلى عقلين مشرقي ومغربي»› 
وعلى إصطناع هوية ضدية بينهما؛ دفعا بالعقل المشرقي نحو دائرة 
حضارات "اللاعقل' '» وبالعقل المغربي نحو دائرة العقلانية اليونانية- 
الأوروبية". أنظر: جورج طرابيشي: نقدنقدالعقل العربي؛ نظرية 
العقل (سبق ذکره) ص۹١٠‏ . والحق أن عمل طرابيشي النقدى التفكيكي 
إنمايصدر» بدوره عن نفس المركزية الإثنية»ء وفقط يختلف موضوع 
المركزية عنده عن موضوعها عند الجابري. 
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سطوة تحليل الجابري وسحره المبهر الطاغي" "- يستعيد المبادرة 
"لمشرقه"» منافحاً عن أصالته ومركزيته؛ ليس بالنسبة للمغرب فحسب» 
بل- وهو الأهم- بالنسبة لأولئك الذين راح الجابري يؤسس على بنيانهم 
أصالة "مغربه" ومركزيته؛ والذين لم يكونوا إلا قدامى الإغريق (وذلك 
بالطبع مع ورثتهم من الأوروبيين المحدثين). فإنه إذا كان الجابري قد 
راح يؤسس لأصالة "مغربه" عبر توظيفه لمفهوم القطيعة المعرفية- الذى 
إستعاره من النقد المعرفي المعاصر- للتمييز بين مشرق» يفكر بعقل بياني 
صوفي» ومغرب» يتميز- فى المقابل- بعقل بر هاني منطقی» فإنه قد تعامل 
مع هذا العقل الأخير بوصفه محض إمتداد- فى الجوهر- لعقلانية 
الإغريق ومنطقهم. وإبتداءٌ من أن تلك العقلانية الإغريقية كانت السلف 
المباشر للعقلانية الأوروبية الحديثة؛ وبما يعنيه ذلك من إشتراك عقل 
المغرب البرهاني مع عقلانية أوروبا الحديثة فى الإنتماء إلى سلف واحد 
فإن ذلك لابد أن يجعل مهماز قيادة الحداثة العربية بيد المغرب» وليس 
المشرق الذى آل إمساكه بهذا المهمازء لعقود عدةء إلى ما يعانيه العالم 
العربي من كل عوارض الإفلاس والخيبة. وفى مواجهة تلك الدعوى» فإن 
طرابيشي قد راح يؤسس لأصالة ومركزية "مشرقه" من خلال النظر إلى 
مراكزه الحضارية القديمة (ومن بينها المركز الفينيقي بالذات الذى لعب 
دوراً حاسماً فى بناء العقل اليوناني'"') بإعتبارها الأصل فى تبلور 


"كان لابد من إنتظار صدور كتاب (الجابري) المعنون "تكوين 
العقل العربي' ' يتحول مؤلفه»ء > إبتداءٌ من العام ٤‏ + إلى "نجم" 
ثقافي» ولت تم مبايعته أستاذاً للتفكير» لا بالنسبة إلى الجيل الصاعد من 
المتقفين العرب فحسب» بل بالنسبة أيضاً إلى شريحة واسعة من الجيل 
المخضرم منهم (والذين تقطع شواهد عدة بأن طرابيشي كان واحداً 
منهم). أنظر: طرابيشي: نظرية العقل (سبق ذكره) ص ٠١‏ 

- يقول طرابيشى: "إن مساهمة الفينيقيين المبكرة فى عملية 
"التفكير فى العقل" لا تقف عند حدود تراهم البائد أو الباد- المكتوب 
بالفينيقيةء بل تشمل تراثهم المكتوب باليونانية. فأقل مايمكن قوله من 
وجهة النظشر هذه هو أن الفيذ قیین کانوا شركاء أساسيين فى العقل 
ال ا و لا ر ايا > بل إن الأمر يتجاوز محض 
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العقلانية الإغريقية ذاتها؛ وعلى نحو يمكن معه إفتراض كونها أصلاً 
لعقلانية أوروبا الحديثة بالتالي. 

وهكذا يكون النقد المعرفي قد إرتد بالعرب» وللمفارقةء إلى ماضيهم 
السحيق حيث إعتادت القبائل أن تتفاخرء بل وتتقاتل» حول أصولها الأولى 
السامية؛ وأعني من حيث أنه قد إنحل إلى تناحر حول "الأصالة" بين 
(قبائل) المشرق والمغرب» وبما يستتبع ذلك من جدارة الأكثر أصالة 
ومركزية منهما فى الإمساك بمقاليد السلطة ومهماز القيادة. وهكذا يكون 
الأمر قد إنتهى بالنقد المعرفي إلى نفس مصائر النقد الإيديولوجى؛ والتى 
لم تكن أبداً إلا الإنشغال بإشكالية السلطة والقيادة. وفى كلمة واحدة» فإنه 
يمكن المصير إلى أن النقد المعرفي قد إستحالء فى عالم العرب» إلى ما 
يبدو وكأنها حروب القبائل؛ التى لم يقر لها أن تكون إلا محض حروب 
إيديولوجية. ولعله يشار إلى أن وظيفة النقدء ضمن هذا السياق» لم تعد 
تحرير الأفهام» بقدر ما باتت تثبيت الأوهام؛ وأعني بها أوهام الأصالة 
وجدارة الصدارة والقيادة. وبالطبع فإنه لم يكن ممكناً» ضمن سياق تتبيت 
الأوهام» إلا أن تتضاءل قدرة هذا النقد على إنتاج معرفة بالواقع حقة؛ 
وأعني من حيث لم يتجاوز الأمر حدود إستبدال أصالة باصالة ومركز 
باخر» وعلى نحو يكشف عن هيمنة منطق الإبدال والإحلال الذى هيمن 
على مجمل ما ساد فضاء الخطاب العربي من الإختزال الإيديولوجى 
للواقع. 


"الشراكة" إلى "الأبوة" الكاملة؛ حيث "إننا لا نعدم إشارات "يونانية" 
إلى وجود كاب فينيقيين من أمتال قدموس الملطي؛ الذى تعود إليه» قل 
ماثور۔ منسوب إلى أرسطو نفسه يُرجع أصل الفلسسفة إليه". وإذ يأتى 
الإقرار بالأبوة الفينيقية» هكذاء من "أرسطرو'؛ الذى يتباهى الجابري 
بأنه أصل عقلانية "مغربه"» فان ذلك يؤول» وبكيفية لا مهرب منهاء 
إلى تثبيت المركزية الفينيقية بما هى أصل الأصل. أنظر: طرابيشي: 
نظرية العقل (سبق ذكره) ص۷۸-۷۷. 
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والحق أن الإيديولوجيالم تحضر من خلال عمليات "الإبدال 
الخال" فق بل ومن خلال تشغيل الات "انين والعرل والاجترا" 
والتى يقطع حضور ها الفاعل بالإنحياز لسطوة الإيديولوجي على حساب 
المعرفي. فقد بدا أن قطيعة تقوم على أن فلسفة المغرب "علمية 
الإبيستيمي» علمائية الإتجاه" فى مقابل فلسفة للمشرق "لاهوتية الإبيستيمي 
والإتجاه""'؛ وعلى نحو لايحيل فقط إلى مجرد مفارقة العلمى والعلمانى 
لما هو لاهوتى وميتافيزيقى» بل وإلى دونية هذا الميتافيزيقي بالمقارنة مع 
العلمي بالطبع ""' فإن هذه القطيعةء بما تفترضه من نقاء الواحدة منهما 
وتمايزها الكامل عن الأخرى» لم يكن ممكناً أن تتبلور إلا بحسب آليات 
التمييز والعزل والإجتزاء وغيرها مما ينتمى إلى سياق الإيديولوجياء بما 
EA OSE EER Ea‏ ا 
إاشتفل بها مفهوم الفطيخة دى الطاع المعر في هى ابات اندي ية 
فإنه يبدو أن الأمر يتجاوز مجرد إختراق الإيديولوجيا للمفهوم إلى أن 
تكون هى التى فرضته فى الحقيقة. ولعل ما مضى إليه الجابري من "أننا 
إذا أردنا أن نجد تاريخاً حقيقياً للفلسفة العربية الإسلاميةء فيه شئ من 
التقدم» وشئ من الإنتقال إلى ما هو أبعد؛ فهذا التاريخ لا يمكن أن نجده 


محمد عابد الجابري: نحن والتراث (المركز التقافى العربي) 
الدار البيضاءء» ط۲» ۱۹۸۲ ص١١‏ 

"' - وإذ ييدو وكأان الجابري يستعير "قانون المراحل الثلاث" من 
أوجست كومت؛ حيت الإنتقال من المرحلة اللاهوتية إلى المرحلة 
الميتافيزيقيةء ثم أخيراً إلى المرحلة الوضعية العلميةء فإن هذا الإنتقال 
فى مسار خطي طولي يقوم على دونية وتخلف 'الأدنى" فى مقاإبل 
رفعة وتقدم "الأعلى". وعلى أى حال فإنه يبقى لزوم التنويه بما يضمره 
هذا القانون من إيديولوجيا فائضة آلت به إلى إهدار الإنسانى؛ ليس فقط 
بما يفترضه من الإنتقال الطولي الخطي الذى يضع الإنسان» فى نهاية 
تلك المراحل» تحت سطوة إيديولوجيا علموية صارمة» على نحو يكاد 
يصبح معه إنساناً ميكانيكياً آلياً» بل وبماتلح عليه وضعية كومت من 
تثبيت تلك المرحلة الأخيرة بإعتبارها نهاية التطور؛ ومن دون أن تدرك 
أنهماكانت- عبر هذا التثبييت- تحارب معركة رأسمالية القرن التاسع 
عشر من أجل بقاء لا يتهدده الفناء. 
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إلا إذا بنيناه على أساس أن النظرة الأندلسية المغربية قد تجاوزت منهجياً 
النظرة المشرقية"“ ٠"‏ يقدم الدليل الصريح على ذلك؛ وأعنى من حيث 
يقطع- أو يكاد- بالحضور الطاغي للإيديولوجيا منذ البدءء وإلى حدما 
يبدو من أن قناع الإبستمولوجيا السميك لم يفلح فى التغطية عليها. 

فإذ يتعلق الأمر بإرادة إيجاد تاريخ للفلسفة الإسلامية فيه شئ من 
التقدم» فإنه سيظهر أن هذا التاريخ (موضوع تلك الإرادة) لا يمكن إلا أن 
ُبنى على أساس تجاوز النظرة المغربية (اللاحقة فى الترتيب التاريخي) 
للنظرة المشرقية (السابقة فى هذا الترتيب)» وعلى نحو يؤشر على ما 
يقوم بينهما من القطيعة بالطبع. وإذ تكون القطيعة والحال كذلك» هى 
الأساس الذى يقوم عليه بناء هذا التاريخ المأمول» فإن ذلك يعنى أنها 
تحضر كإفتراض أوليٌ سابق على التحليل» ومن دون أن تكون إكتشافاً 
ينتهى إليه هذا التحليل بالأحرى؛ وأعنى أنها لا تكون مبدأ معرفياً» بل 
إيديولوجياً. إذ الحق أن ما يحضر أولياً وسابقاً على التحليل» بل ويفرض 
نفسه عليه» لا يمكن أن يكون شيئاً إلا الإيديولوجيا (التى تكاد تكتسب ما 
يجعلها كذلك- أى إيديولوجيا- من مجرد وضعها كواقعة أولى تفرض 
نفسها على أى تحليل). ولعل ذلك يكشف عن طبيعة الإنقلاب الذى يطال 
مفهوم القطيعة داخل عمل الجابري» والذى يستحيل معه من مفهوم 
يفرضه وينتهى إليه التحليل المعرفي (لتاريخ الفلسفة الإسلامية مثلا) إلى 
مفهوم تستعمره الإيديولوجيا وتسكنه على نحو كامل. وهكذا فإن تاريخاً 
للفلسفة الإسلامية تكتبه وتبنيه تلك الإرادة (والتى هى إرادة للقطيعة لا 
الحقيقة) لا يمكن إلا أن يكون إيديولوجياً بإمتياز» ليس فقط لأنه كان لابد 
أن يترتب على الحضور الأولي المسبق للقطيعة»ء أن تمارس توجيهاً خشناً 
على التحليل؛ وعلى النحو الذى كان لابد أن يحدٌ من قدرته على الإنتاج 


محمد عابد الجابري: الترات والحداتة (مركز دراسات الوحدة 
العربية) بيروت» طا +۰+۱١‏ صض ۲۲۱٣-۲۲۰‏ 
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بكامل طاقته» بل ومن حيث أن الإرادةء على العموم» هى- بحسب الدرس 
الديكارتي- أوسع مجالاً من العقل» لأنها تنفتح على حشد أعمى من الميول 
والرغبات والإنحيازات التى تنأى عن العقل وتتفلت من هيمنته؛ وبما 
يستتبع ذلك من أن تاريخاً تكتبه الإرادة (وأعنى كذلك الذى تؤسس له 
إرادة القطيعة الجابرية)» لن يكون إلا تاريخاً للرغبة والميل والإنحياز. 
وإذ هو الإنحياز- لا محالة- لأصالة المغرب وأوليته» فى مقابل بؤس 
المشرق و هشاشة تفكيره وتلفيقيته»ء فإنه يلزم الوعى بأن آليات 
الإيديولوجيا من الإختزال والإقصاء والإكراه والتمييز والعزل» قد راحت 
تشتغل على نحو ملفت ضمن سياق هذا الإنحياز المزدوج . فإذ تبدى أن 
تمييز المغرب عن المشرق يقتضى إختزال كل منهمافى جملة من 
السمات البنيوية العامة التى تطبع الواحد منهما بما يجعل منه وحدة مستقلة 
ومباينة تماما للأخرىء» فإنه سرعان ما تبين أن الأمر يتجاوز مجرد 
تكريس تباينهما إلى العزل الكامل بينهما؛ وعلى النحو الذى بدا معه أن 
كل وحدة منهما قد راحت تنبني كنمط مثالي خالص ونقي» ولا مكان فيه 
لأي مما يخص الآخر وينتمي إليه. وإذ هو الإلحاح على تصور المغرب 
واا بوک ادن لرن رافک 5 ف ا 
تفعيل ضروب من القولبة والإخفاء والإقصاء والتهميش والإكراه 
والتجاهل والصمت. وهنا فإنه إذا كان فعل التمييز قد إقتضى قولبة كل 
من المشرق والمغرب داخل نظام بنيوي بعينه؛ هو النظام البياني العرفاني 
فيما يخص المشرق» والنظام العقلي البرهاني فيما يتعلق بالمغرب» فإن 
كل من ينتمى إلى الحيّز الجغرافي الذى يشغله الواحد من هذين النظامينء 
كان مجبراأً- بالإكراه والعسف- على أن ينحشر ضمن حدود النظام 
(المعرفي) الذى يسود حيّزه (المكاني أو الجغرافي)؛ وبما ينطق به ذلك 
من تكريس التطابق بين المعرفى والجغرافي”"'. وبالطبع فإنه يمكن 


- وإذا كانت "مثالية" إفقراض تطابق الحيز المعرفى مع الحيز 
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ضمن سياق هذا التطابق بين المعرفي والجغرافي أن يحل الواحد منهما 
محل الآخر فى توصيف "القراءة" التى تقوم عليه؛ E‏ يجوز القول 
أنها قراءة "جغرافية" بدل أن يقال أنها فقط "معرفية". 

وبالطبع فإن هذا التسكين (لفلاسفة e‏ الإسلام) ضمن حدود 
نظام بعينه من هذين النظامين» قد إستلزم ضروباً من الإضافة والحذف 
(وأعنى إضافة ما يجعل الإندراج تحت سقف هذا النظام ممكناًء وحذف ما 
يحول دونه)» والتأويل والتهميش والصمت (وأعنى السكوت عن كل ما 
يمكن أن يمثل كسراً لذلك النظام» أو تأويله- ولو بالإعتساف- على نحو 
يظل معه خاضعاً لسطوة هذا النظام وغير خارج عنها). وهكذاء وإنطلاقاً 
من ربط الجغرافي بالمعرفي أو حتى إستبداله به فإنه إذا كان قد ظهر فى 
الحيّز الجغرافي للمشرق أفكاراً وشخوصاً يتعذر إدراجها تحت مظلة 
الحيّز المعرفي البياني العرفاني الخاص به (كالمعتزلة والكندي وغيرهم) 
> فإن الموقف من ذلك E‏ هذا النظام» يكون إما 
بحذفه والسكوت عنه» أو تفتيته وإهدار وحدة فكره ليتسنى تأويله على 
نحو لا يفارق معه السقف ابياني العرفاني. وبالمثل فإنه إذا كان قد تبلور 
فى قلب الحيّز الجغرافي للمغرب ما يعد إمتداداً لنظام العرفان الغنوصي 
المشرقي (وأعنى ما أنتجه إبن طفيل بالذات)» فإنه لا شئ أيضاً إلا محض 
السكوت عنه أو تأويله بالإعتساف» وذلك ليتسنى- ولو بالقسر- تسكين تلك 
الإمتدادات (أو بالأحرى الإنحرافات) تحت مظلة العقل البرهاني 


الجغرافي ليست محل شك؛ وأعنى من حيث يستلزم ذلك التطابق تهذيباً 
للحيز المعرفي على نحو يجعل منه نموذجأا متجانسا سلسا؛ وبكيفية يلزم 
تخليته معهامن كل العوائق التى يمكن أن تحول دون إنبساطه الناعم 
السلس فوق سطح الجغرافياء فإن مثالية ذلك الإفقراض تاتقي مع 
"إيديولوجيته" فى التأكيد على بؤسه ولاعلميته. ولعل إيديولوجية ذلك 
الإفقراض تأتى من إرتباطه بالمبدأ الذى ساد الكتابة الإستشراقية عند 
لحظة نشأتها على نحو أخصضص؛ والذى يحدد الفكر بالجغرافيا؛ وإن على 
نطاق الغرب والشرق» وليس المغرب والمشرق. 


ا 


السائد' "'. والحق أنه بدا أن الإعتساف وحده هو ما يقصي ويستبعد ما 
يؤول إليه التحليل من تعصي الكثيرين من مفكرى المشرق والمغرب 


فإذكان هناك من أشار إلى "أن هناك تياراً عقلياً غير هرمسي» 
مبدؤه الكندي» ومنتهاه إبن رشد, ولايمكن القول بأن هناك قطيعة بين 
إبن رشدوبين هذا التيارء وإنما هناك إتصال صريح"» فإن الجابري 
يردبكلام لايقول شيا تقريبا., "فالكندى لا علاقة له بنظرية الفيض› 
الكندى كان أكثر قربا لأرسطو من الفارابي وإبن سياء لكن كتبه هى 
عبارة عن رسائل صغيرة ذ فى العلوم. والرسالة الفلسفية الأساسية هى 
رسالته فى الفلسفة الأولى التى كتبها لأحمد بن المعتصم. فى هذه 
الرسالة نكتشف أنه لا علاقة له بالفيض الذى قال به الفارابى وإبن سينا. 
إذن إذا أردنا أن نقيم مقارنة عامة قلنا: إن الكندى لا يختلف مع إبن 
رشد» لكن ليس هناك إتصال بينهماء لأن الكندى يقع بعده الفارابي وإبن 
سينا وسلسلة طويلة. القطيعة والإتصال لا يكونان فى وضع مثل هذاء 
فالقطيعة لا يمكن أن تكون مابين إبن رشد والكندىء» لأن الحقبة الزمنية 
ليست واحدة» والإتصال المعرفي ليس واحداً . تكون القطيعة عندما 
يكون هناك إتصال» وليس من الضرورى أن يكون زمنياء لكنه إتصال 
على صعيد معرفي. إبن رشدلم يقطع مع الكندي» لأن الكندى كان قد 
جاوزه الآخرون ولم يكن هو السائدء فالذى كان سادا هو الفارابي وإبن 

سنينا". أنظر: محمد عابد الجابري: التراث والحداتنة (سبق ذكره) ص 
۹, وهكذا فإنه ليس ثمة من قطيعة أو إتصال بين الكندى وإبن رشد؛ 
فلا قطيعة لأن الكندى لم يكن ساداًء والقطيعة تكون مع السائد فققط ولا 
إتصال لأن تمة فاصلاً زمنيا كبيراً يقوم بينهماء »> وبمايعنيه ذلك من أن 
غياب الفاصل الزمني هو شرط لقيام الإتصال المعرفي. والحق أن هذا 
الشرط بالذات يؤول إلى خلخلة فروض الجابري الأساسية؛ ليس فقط 
من حيث أن الكندى أقرب إلى إبن رشد زمنياً من أرسطو؛ الذى يمثل 
إتصاله المعرفى بإبن رشد- رغم الفاصل الزمنى الكبير بينهما- حجر 
الزاوية فى تثبيت بنية المغرب العقلانية» بل ومن حيث أن المعرفي 
يتعدى الزماني ويتخطاه کلیاً. 

وإذا جوبه بتبعية إبن طفيل لإبن سنيناء فإن الجابري يرد: "إبن طفيل 
قدمه وأبرزه» لكن اللبس الذى وقع هو أن إبن طفيل يقول فى مقدمة حي 
بن يقظان إنه سيعرض الحكمة المشرقية كمارواها الشيخ الرئيس إبن 
سيناء فرسالة حي بن بقظان مكتوبة بقلم إبن طفيل» لكن مضمونها- 
بتصريح إبن طفيل- هو مضمون الفلسفة المشرقية السينوية. والذين 
يحكمون على إبن طفبل من خلال حي بن يقظان مخطئون. إن رأيه هو 
رای النظضرة المغربيية الرشدية". أنظر: المصدر السابق» ص۳۰ . ولا 
تسل كيف أن مضمون رسالته مهو "مضمون الفلسفة المشرقية 
(الغنوصية) السينوية"» ثم يكون رأيه "هو رأى النظرة المغربيية 
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وتآبيهم على الإإصطفاف ضمن الصفوف والدوائر التى حددتها قطيعة 
الجغرافيا؛ وبحيث إنتهى الأمر إلى أن "الجغرافي" الذى إستحال إلى 
مجرد قناع يشتغل "الإيديولوجي" من تحته» قد أقصى المعرفي وإستبعده 
من دائرة التحليل على نحو شبه كلي. 

وهكذا فإن إرتسام "المشرق" كفضاء للعرفان الغنوصي» قد أجبر 
الكندى على أن يقف وحيداً فى العزلة والعراء؛ حيث لا إتصال معه»ء أو 
حتى قطيعةء بل محض التردي به إلى دوائر الصمت والغياب» وتركه 
مقبوراً ووحيداً فيما وراء الهامش. وإذ يرد الجابري حكمه على الكندى 
بالغياب إلى أن خطابه لم يكن سائداً فى المشرق» وليس لما يستدعيه 
حضوره من خلخلة البنية (العرفانية) التى فرضها على المشرق» فإنه 
يلزم التنويه بأن ما يذعيه الجابرى من أن السيادة» فى المشرق» كانت 
للفارابي وإبن سينا على حساب الكندى» تبدو- بسبب ما تنطوي عليه من 
فراغات» بل وحتى تناقضات- فى حاجة إلى مراجعة جذرية. إذ الحق أن 


(العقلانية]) الرشدية"٠‏ إلا أن يكون محض التلفيق الذى يقتضيه الإدماج 
القسرى لمن ينتمي بالجغرافيا إلى المغرب» لكنه ينتمي بالمعرفة إلى 
المشرق؛ وبمايعنيه ذلك من تذويب "عرفانيته"» تماما بمثل ماجرى 
من تذويب "عقلانية" الكندى التشى كان عليها أن تتبخر- بحسب 
الججابري- تحت وهج شمس العرفان المشرقي. ولعل ذلك يعني أن 
التلفيق قد آبی إلا أن يحضر أيضاء كأحد الآليات التى تشتغل بها 
إيديولوجيا القطيعة. 

ی اک کک ا 
ومن هنا أن ماصرر إليه أحدهم بخصوص قراءة الجابري لإبن طفيل» 
من "إن ماكان يريده الجابري فعلاً من الموقع الذى يحتله إبن طفيل» 
ليس معرفة "الحقيقة" كما هى» لأننانعتقد بأن قرارة نفسه تشهد بمتل ما 
نراه إذ ليست مقدمة "حي بن يقظان" بتلك المقدمة الغامضة التى يعسشر 
فهمها على مفكر كبير ولامع من أمثال الجابري» وعليهفإن ماكان 
يريده هو محض '"الإيديولوجيا" التى آثرهها على 'الحقيقة" المعرفية"'٠‏ 
إنما ينطبق تقريياً على قراءة الجابري لغيره . أنظر: يحيى محمد: 
الجابري والقطيعة المزعومة بين الفكر المغربي والمشرقي»› منشور فى 
مجلة: الفكر العربي» معهد الإنماء العربي» بيروت» ربيع ۱۹۹٤‏ ص 
۲۸ 
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قراءة معرفية للفارابي وإبن سيناء سوف تدرك إستحالة تفسيرهما خارج 
إطار المنظومة المعرفية الشيعية؛ التى يمكن إعتبار عملهما بمثابة التعبير 
الفلسفى عنها. وغنيٌ عن البيان أنه لا يمكن الإدعاء أبداً بسيادة تلك 
المنظومة فى المشرق» بل إنه يبدو أن قراءة مدققة تكشف- على العكس- 
أنها كانت موضوعاً للإضطهاد والإقصاء والمطاردة التى لم تنقطع أبداً 
(حتى لقد كان المغرب هو الذى إتسع لدولتها أولا). وبالطبع فإن هذا 
الموقف الإقصائي من المنظومة الشيعيةء كان لابد أن يؤول إلى وجوب 
تسييد ما يناهضهاء وليس تهميشه؛ وذلك على عكس ما يفترض الجابري 
بخصوص الكندى؛ الذى يكاد- بحسب الجابري نفسه- أن يكون النقيض 
المناهض للنزعة الفارابية السينوية. وإذ يبدوء والحال كذلك» أن ما دفع به 
الجابري إلى ما وراء الهامش هو ما كان ولابد أن يأخذ موقع المهيمن 
والسائدء فيما لابد أن يتزحزح من جاء به إلى صدارة المشهد ليتوارى فى 
الخلف» فإن ذلك يعنى أن ما يقوم به الجابري من تبديل لمواقع الفرقاء من 
صدارة المشهد إلى خلفيته والعكس» إنما يرتبط بما راح يُفرض على كل 
من المشرق والمغرب أن يكوناه» وليس بما يُفترض أنهما قد كانا عليه 
بالفعل. 

والحق أن إفتراض سيادة النزعة الفارابية- السينوية (ذات الطابع 
الغنوصي الهرمسي) فى المشرق» لابد أن يستلزم إثارة السؤال عن أصل 
ومصدر تلك السيادة؛ والذى لا يمكن أن يكون إلا السياسة أو العقيدة أو 
هما معاً. وهنا فإنه إذا كان لا يمكن- من جهة- ربط هذه السيادة المُفترضة 
(أو المفروضة بالأحرى) بالسياسة»ء لأن دولة المشرق الغالبة كانت هى 
الدولة السنية" ٠"‏ فإنه لا يمكن ردها- من جهة أخرى- إلى العقيدة؛ وأعني 


رغم إشارة الجابري إلى "إن دولة الإسلام (فى المشرق) كانت 
فى ذلك الوقت- منتصف القرن الثاني- دولة أهل السنة لا دولة الشيعة"'» 
فإن أمر هذه الدولة قد ظل على حاله فيما بعد اللحظة التى حددها 
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من حيث قد تحققت السيادة فى المشرق للعقيدة السنية بالمثل. وإذ يحيل 
ذلك» ليس فقط إلى غياب الشرط السياسي والعقائدى الذى يمكن به تفسير 
سيادة النزعة الغنوصية الهرمسية (كما تبلورت فى فلسفتى الفارابي وإبن 
سينا)» بل- وهو الأهم- إلى أن الشرط السياسي والعقائدى الذى كان قائماً 
ومتحققاً بالفعل» كان لابد أن يدفع إلى سيادة النقيض الكامل لذلك النظام 
الغنوصي الهرمسي» فإن ذلك يدفع إلى السؤال عما يقف وراء تسييد 
الجابري لما "غاب" شرطه»ء وتهميشه لما "حضر" شرطه فى المقابل. 
ولعله يبين أن لا شيئ يقف وراء ذلك "التسييد والتهميش" إلا تلك "الإرادة 
الجابرية" إلى إيجاد تاريخ للفلسفة الإسلامية "فيه شئ من التقدم"» 
وتتجاوز فيه النظرة المغربية نظيرتها المشرقية. 

ولسوء الحظ فإن الأمر قد تجاوز إلى إعتساف المفاهيم بالمثل. ولعل 
وجهاً من وجوه ذلك الإعتساف المفاهيمي يتبدى فيما جرى لمفهوم 
"الطبع" على يدي الجابري. فإذ بدا للجابري أن المفهوم» بما يكتنز من 
دلالة كاشفة عن فاعلية هائلة للعقل» يتعارض مع ما يفرضه على المشرق 
من البيان والعرفان المتنكران للعقل» فإنه قد سعى إلى تذرية المفهوم 
وطرده من السياق كلياً. فإذ بلور المعتزلة ذلك المفهوم كاداة يقوم فيها 
مقام القانون الضابط للعلاقة بين الله والعالم؛ وبكيفية يكون معها العالم 
موضوعاً لفاعلية القانون» وليس محض الإرادة المستبدةء فإنه يُلاحظ أن 
المفهوم يلعب فى المجال الطبيعي دوراً موازياً للدور الذى يلعبه مفهوم 
"العدل" فى المجال الإنساني؛ وأعني من حيث هو المفهوم الذى تنضبط 
به العلاقة بين الله والإنسان على نحو ينأى بها بعيداً عن الخضوع لمنطق 
الإرادة المنفلتة. وغنيٌ عن البيان أن هذا السعي المعتزلي إلى ضبط 
العلاقة بالقانون بين كل من الله من جهةء والعالمين الإنساني والطبيعي 


الججابري. أنظر: الجابري: تكوين العقل العربي (سبق ذكره) ص۰۸٠٠.‏ 
والغريب حقأً أن يكون المغرب هو ما شهد إبتداء ظهور الدولة الشيعية. 
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من جهة أخرىء» قد تبلور فى مواجهة الإلحاح على إطلاق الفاعلية للإرادة 
(الإلهية) المنفلتة من كل تحديد"'؛ والذى لم يكن إلا قناعاً لإطلاق الإرادة 
المنفلتة للحكام. وفى إطار منازلتهم للمعتزلةء فإن الأشاعرة قد إصطفوا 
تحت راية هذا الإطلاق للإرادة على حساب القانون""' "فأكدرا على 
التدخل المستمر لإرادة الله على صعيد خلق الأعراض (وبالتالي الجواهر 
وكل شئ فى العالم) لكي يسدوا الباب أمام فكرة "الطبع" التى كان الفكر 
الفلسفي القديم (ويلاحظ عدم إشارة الجابري إلى الفكر المعتزلي) يفسر 
بها التأثير الذى يفسره العلم اليوم بالسببية والحتمية"'“'. وبالرغم من 
مركزية مفهوم "الطبع" فى النسق المعتزلي» لا من حيث تجاوبه مع 
مفهوم "العدل"» بل ومن حيث ضرورته لفاعلية "العقل" (وكلاهما مما 
يستحيل دونه أن تقوم للمعتزلة قائمة)ء فإن الجابري- وفى إطار سعيه إلى 
إلغاء أى تباين بين الأشاعرة والمعتزلة لكى يتيسر له صفهم معاً تحت 
راية البيان من دون أن يخرج عن الصف أحد- قد مضى إلى أن القول 
بالطبع كان "شاذاً ومرفوضاً فى أوساط المعتزلة"» وأن "موقف المعتزلة 
من فكرة "الطبع" لا يختلف عن موقف الأشاعرة» بل إنهم قد عارضوها 
مثلهم"'“'. ولكى لا يترك الجابري فرصة لمعترض» فإنه قد راح يبني 
رأيه فى رفض المعتزلة "للطبع" على ما صار أحد أعلامهم (الذى كان 
تلميذاً للقاضى عبدالجبار) من أن: "الذى يذهب إليه مشايخنا أن الطبع 


وذلك مع ملاحظة أنهاتتحدد بماينتمى إلى صميم ماهيتهاء وليس 
أبدا بشئ يفرض نفسه عليها من خارجها؛ الأمر الذى يستحيل معه 
الإحتجاج بأن هذا التحديد ينطوي على تقييد لها. 
"ومن هناما إستفاضوا فيه من النقد الصارخ» الذى لايخلو منه 
- محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي (المركز الثقافي العربي) 
بيروت» طاء ١۱۹۹ء‏ ص٤۹.‏ والحق أن سكوت الجابري عن 
المعتزلة فى هذا السياق يرتبط بمايمكن أن تؤول إليه الإشارة إليهم من 
خلخلة ما يصر على تثبيته من لا علمية المشرق. 

- الجابري: بنية العقل العربي (سبق ذکره) ص٤۱۹-١٠١٠.‏ 
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غير معقول» وأنه تعالى قادر على أن ينبت من الحنطة» وهى على ما هى 
عليه» شعيراً» ويخلق من نطفة الإنسان أى حيوان أراد. ولا نقول إنه 
يخلق الإنسان من الطبائع الأربع ولا من أصول غيرها"'. وبالرغم من 
وضوح ما يعلنه النص من عدم معقولية فكرة "الطبع"» فإنه يبقى» مع 
ذلك» أن ما يبنيه عليه الجابري من أن القول بالطبع كان " شاذاً ومرفوضاً 
فى أوساط المعتزلة؛ الذين لا يختلف موقفهم منه- تبعاً لذلك- عن موقف 
الأشاعرة" ليس صحيحاً على إطلاقه أبداً. إذ الحق أنه يستحيل تماماً» على 
أصول المعتزلةء أن يكون مفهوم "الطبع" مرفوضاً أو غير معقول» بل إن 
غير المعقول حقاً أن يكون هذا المفهوم غير معقول بحسب تلك الأصول؛ 
وأعنى من حيث أنه ليس بالمفهوم العارض الذى يمكن طرده من 
الإعتزال ويظل نظامه قائماًء بل إنه من قبيل المفاهيم التأسيسية الكجرى 
التى يؤول غيابها إلى تقويض ذلك النظام. ومن هنا أن الإعتزال الذى 
تبنى القول بأن "الطبع غير معقول" هو الإعتزال المتأخرء الذى إخترقته 
الأشعرية تماماًء وذلك فيما بعد القاضى عبدالجبار؛ الذى إستحال معه 
الإعتزال إلى مجرد قناع تشتغل من تحته الأشعرية. وإذ يعني ذلك أن 
رفض الطبع هو أحد تداعیات الإختراق الأشعرى للإعتزال المتأخر؛ 
والذى بدأ فى القرن الخامس الهجرى مع القاضى عبدالجبار (الذى يؤكد 
تحليل خطابه أن ما تشرّبه من نشأته الأشعرية لم يفارقه بعد أن تحوّل إلى 
الإعتزال) "'» فإن ما يصدره الجابري من "الحكم المطلق" بأن موقف 


- النيسابوري: المسائل فى الخلاف بين البصريين والبغداديين»› 
تحقيق وتقديم: معن زيادة ورضوان السيد (معهد الإنماء العربي) 
طرابلس- بیروت» طا ۱۹۷۹ ص٣۱۳‏ . 

- والملاحظ أن الأمر لايقف عندمجرد تبني بعض الآراء 
الأشعرية بخصوص مسائل عقائدية بعينها أو التوسط بين الأشاعرة 
والمعتزلة بخصوص بعض المسائل الخلافية» بل ويتجاوز إلى إعادة 
إنتاج نظمم البنية الأشعرية العميقة؛ وهو الأمر الحاسم فى أى تحليل 
معرفي. ولعل إدراكا لهذا الإختراق البنيوي يتحقق من خلال متابعة ما 
جرى من الإنقلاب على صعدد الأولوية الكاشفة عن طبيعة النظام 
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المعتزلة من فكرة "الطبع" لا يختلف عن موقف الأشاعرة» لا يصح إلا 
فى إطار ما يمكن إعتباره "الإعتزال الأشعري"'؛ والذي هو تركيب 
(أو بالأحرى تلفيق) متأخر يكشف عن الهيمنة التى كانت قد حققتها 
الأشعرية على حساب أهم ما يتسم به الإعتزال من الإنحياز للعقلاني 
والإنساني على العموم. لكن الجابري يتجاهل ذلك كله»ء ويْسقّط على 
التاريخ الكلي للظاهرة المعتزلية حكماً لا يصدق إلا على مجرد الحقبة 
المتأخرة من تاريخها '؛ وهى الحقبة التى لم يتبق فيها من الإعتزال إلا 


البنييوي المعتزلي»› للعمدل (المتعين) على التوحيد (المجرد)؛ وبمعنىی أن 
المعتزلة كانوا "أهل العدل والتوحيد" الذين يبلغون (الإلهى) إبتداءا من 
(الإنساني)»› وليس على حساببه. وإذا كان النظام البنيوي المعتزلي قد 
إنبنى على تلك الأولوية التى جعلت منه نظاماً إحالياً أو تعالقياً لا ينبني 
فيه (الإلهمى) إلا فی ضوء علاقتقە مع ماسواه من (الإنساني) 
و(الطبيعي)» فإن الأولوية سوف تنقلب مع القاضى عبدالجبار- بحسب 
مايُستفاد من عنوان كتابه "المغنى فى أبواب التوحيد والعدل"- لتصبح 
للتوحيد (الإلهي) على العدل (الإنساني). بل إن تلميذه "النيسابوري" 
سوف يكتب تحت عنوان "فى التوحيد"» من دون إشارة للعدل؛ الأمر 
الذى يكشف عن وقوع الإعتزال تحت الهيمنة الكاملة للنظام البنيوي 
الأشعرى الذى ينبني على الأولويية المطلقة للإلهمى على الطبيعي 
والإنساني. 

وهكذا فإنه إذا كان مؤرخو الفرق يتحدثون عن طور شيعي فى 
تطور المعتزلةء كان فيه الإعتزال وجهاً عقائدياً للتشيّع الزيدي على 
الخصوص» فإن دخول الإعتزال إلى طور النهايية» مع القاضى 
عبدالجبار ومدرسته» قد فتح الباب أمام مايمكن إعتباره "الإعتزال 
الأشعري". لكنه وفيما كان النظام الإعتزالى (فى طور إكتماله وقوته) 
هو الذى إخترق التشيُع وأحاله إلى آداةله»ء فإن النظام الأشعرى كان هو 
الذى إخترق الإعتزال (فى طور نهايته) وأحاله إلى آداة له فى المقابل. 

- والغريب أن تلك الحقبة سوف تشهد إتساع النظام الأشعرى» مع 
الغزالى هذه المرةء لمفهوم "الطبع" بعد أن بات- على قول الغزالي- 
مما "لا يشتد نفور الطبع منه» لأنه يبقى مجازاً". أنظر: الغزالي: تهافت 
الفلاسفة تحقيق: سليمان دلا (دار المعارف بمصر) القاهرة ط۲ 
٥‏ ص۲١١‏ . وهكذا فإنه وفى اللحظة التى كان يتحقق فيهماطرد 
المفهوم من النظم المعتزلى» كان النظام الأشعرى يقوم بتجريده من 
حمولته المعرفية, التى ترسخت مع أصحاب الطبائع من المعتزلة 
الأوائل» والتى تجعله معادلا لمفهوم السببية والحتمية (فى العلم) ليصبح 
فعله (أى الطبع) فى الظواهر بالمجاز؛ وأعنى فى كلمة واحدة أن الفغعل 
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إسمه» بعد أن جوهره العميق قد تبدد بالكلية. وإذ يفعل ذلك فإنما ليتسنى له 
رفع أى فارق بنيوي بين الأشاعرة والمعتزلة» على نحو يسمح له 
بتسكينهما معاً ضمن دائرة البيان المشرقى؛ الذى لا مجال للتمييز داخلها 
بين معتزلى أو أشعرى. 

ولو أن الأمر قد وقف عند حدود الإعتساف (سواء للأشخاص أو 
للمفاهيم) لكان قد هان وأمكن التغاضى عنه؛ لكنه وإذ يتعامل مع أنظمة 
البيان والعرفان والبرهان بوصفها أنظمة نهائية لايقوم وراءها أى شىئ» 
إنما يتجاهل ما يتكشف عنه تحليل بناء الثقافة فى الإسلام» من أن ثمة فيما 
وراء تلك الأنظمة الثلاتة تابث قارء يكاد ينتظمها جميعاً ويتجلى فى 
السعى إلى تكريس سلطة نص ما كأصل أول وتثبيت هيمنته كمرجع 
نهائي أو سلطة تقع خارج حدود السئوال»ء وإعتبار كل طريقة فى مقاربة 
هذا النص (بصرف النظر عن هويته ومصدره) على غير هذا النحوء 
بمثابة إنحراف لابد من رفعه»ء وبما يترتب على ذلك من ضرورة 
إستعادته (أى النص) نقياً ومُطهراً من التشويهات التى طالته؛ وهو نوع 
من التفكير الذى يضح "التاريخ"» فى مواجهة النص» كإنحراف ينبغى 
حذفه والقفز فوقه. وإذ يتجلى ذلك فى سعي إبن تيمية (البياني) إلى 
تكريس سلطة نصه المقدس وإستعادته نقياً مما يعتبره تحريفاته الهرطقية. 
فإنه يتجلى بالمثل فى سعى إبن رشد (البرهاني) لا إلى تكريس سلطة 
النص الأرسطى فحسب» بل وإلى تطهيره من كل ما إعتبره من قبيل 
التشويهات (الأفلاطونية) التى لحقت به على أيدى الشراح المتأخرين. 
والحق أنه يبين- أو يكاد- أن من تقطع بينهم الأنظمة (الثلاتثة) عند 


الحادث فى إطار الطبيعة هو فعل لله فى الحقيقة»ء ومنسوباً للطبع 
بالمجاز. وببساطة فإنه مفهوم "الكسب'" يُستعار من مجل الأفغعال 
الإنسانية بدلالته التى تجعل "الفغعل" مردودا إلى الله- كخالق له فى 
الحقيقة»ء ومنسوباً للإنسان- ككاسبٍ له- فى المجاز» ليعمل فى مجال 
الأفعال الطبيعية تحت يافطة "الطبع". 
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السطح» تعود الثقافة إلى الوصل بينهم فى العمق. فإذ تقطع تلك الأنظمة 
(الجابرية) الثلاثة "إبن خلدون" عن "الأشعري"» و"إبن رشد" عن 
"الغزالي"» و"الشاطبي" عن "مالك" و"إبن حزم" عن "إبن تيمية"» فإن 
الثقافة سرعان ما تصل الواحد منهم بالأخر؛ وبحيث تطويهم جميعاً فى 
قلب فضائها الواسع»ء وذلك عبر تسريب نظامها فى التفكير بأصل إلى 
هؤلاء الذين أتاح تباينهم لهذا النظام المهيمن أن يشتغل على أنحاءِ 
وضروب تخایل- رغم واحدیته- بإختلافهم. 

ولعل مأزق تلك الرؤية الجابرية يتآتى من أن صاحبها قد راح يقرا 
التراث الفلسفي الإسلامى تحت الضغوط الخفية لخطاب "إستشراقي" 
ماكر؛ وهى الضغوط التى تتبدّى فى الإلحاح على ربط هذا التراث بمركز 
تفسيرى يقع بالكلية خارج المنظومة الثقافية العربية الإسلامية؛ هو 
المركز الإغريقي القديم. وبالطبع فإن ما ينطوي عليه هذا المركز من 
الإنقسام بين إتجاه أرسطي (هيليني) عقلي» وبين إتجاه أفلوطيني 


(هيلينستي) غنوصى» كان لابد أن يتحول إلى آداة لقراءة التراث الفلسفي 
الإسلامي؛ الذى كان عليه أن ينشطرء بالتبعية» بين ذات الإتجاهين 
بالضبط'ٴ'. ولعل ذلك يعني أن تخليص الرؤية الجابرية من مأزقهاء إنما 
يرتبط بتحريرها- أولاً- من سطوة التوجيه الإستشراقي الذى تخضع له 
فى العمق؛ وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تجاوز ما يؤسس له من 
قراءة التراث الفلسفي الإسلامي بحسب قوانين المركز الإغريقي» إلى 
قرا که اف و هة مر ت اة ال اكل الفا 
اللقافي للإسلام فحسب» بل وسابقة فى قيامها على ظهور ما يُسمى 
بالمنظومة الفلسفية الإسلامية أصلأً. يتعلق الأمر» إذن» بنقل محور قراءة 
تلك المنظومة الفلسفية (الموصوفة بالإسلامية) ومركز تفسيرها إلى داخل 
- ولكن فيمايعكس الإنقسام سيرورة تاريخية- ولو أنهاتراجعية- 


فى السياق الإغريقى» فإنه ينكشف عن إنشطار الجغرافيافى السياق 
الإسلا 
ٍ مي. 
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الفضاء الذى تكتستب مته وضفهاء وأعني من الإنقراء من داخل نظام 
ثقافة اليونان إلى الإنقراء من داخل نظام ثقافة الإسلام. وهنا يلزم التنويه 
بأن ذلك لا يصدر عن أى إيديولوجيا للأصالة تنطلق من "ترجيح أساليب 
الإسلام (أو القرآن) على أساليب اليونان"» بقدر ما يصدر عن المبداً 
المعرفي القاضي بأن التقافات تتباين إبتداءً من إختلاف أنظمتها الكامنة 
العميقة؛ التى تتحكم فى طريقة إشتغال المفاهيم والأفكار التى يجرى 
تداولها فى إطارهاء وتحدد كيفية إنتاجها لدلالاتها ومعانيها. وإذ يحيل ذلك 
إلى أن النظام العميق الذى يخص تقافة ماء هو الشرط المحدد لوجودهاء 
والمحقق لتمايزها عن غيرها" ٠‏ وبكيفية يستحيل معها أن يكون هذا 
النظام موضوعاً للإستعارة والتبادلء فإن ذلك يعني أن قوانين التبادل بين 
الثفافات؛ التى تتسع للأفكار والمفاهيم والإشكاليات» لا تطال أنظمتها 
العميقة أبداً. وهكذا فإن تقافة ما قد تقترض من أخرىء» شيئاً من الأفكار 
والمفاهيم والتصورات» وبعضاً من العقائد والفلسفات والإيديولوجيات» 
ولكن من دون أن يؤثر ذلك على فاعلية حضورهاء لأن نظامها العميق 
يكون هو المحدد لطريقة إشتغال ذلك المضمون (المُستعار) كلهء ولكيفية 
إنتاجه للدلالة والمعنى؛ وبما يعنيه ذلك من أن المضمون الذى يجرى 
إقتراضه للتداول فى ساحة نظام غير نظام الثقافة التى أنتجته» إنما يجرى 
تشكيله بحسب القوانين الباطنة لنظام الثقافة المُقترضةء وعلى النحو الذى 


ولعل فى مامضى إليه الجابري نفسه من أنه "إذا جاز لناأن 
نسمي الحضارة الإسلامية بإحدى منتجاتها فإنه سيكون علينا أن نقول 
عنها إنها "حضارة فقه"'» وذلك بنفس المعنى الذى ينطبق على 
الحضارة اليونانية إنها "حضارة فلسفة" وعلى الحضررة الأوروبيية 
المعاصرة حينما نصفها بأنها "حضارة علم وتقنية" مايؤكد ذلك على 
نحو كامل؛ وأعني من حيث إمكان النظر إلى الفقه والفلسفة والعلمم 
بوصفها أنظمة محددة ومميّزة لكل واحدة من تلك الحضارات المتباينة. 
أنظر: محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي (دار الطليعة للطباعة 
والنشر) بیروت»› طا-٤‏ ۸۹۹۸ ص٦۹٩‏ 
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يسمح لهذا النظام بأن يقوم بتوظيف ذلك المضمون لحسابه"“'. وإذ يحيل 
ذلك إلى أن الأمر لا يتجاوز حدود إستيعاب المضمون (الذى يبدو 
مشروطاً وجزئياً) ضمن إطار نظام يبقى هو الشارط والكلي» فإن ما يبدو 
من أنه إذا كان على (الجزئي) أن يلعب دوراً فى إطار (الكلي)» فإنه 
يكون محكوماً فى آدائه لهذا الدور بقوانين النظام الكلي وثوابته» لابد أن 
يؤول إلى أن الأفكار والمفاهيم المنقولة إلى ثقافة أخرى سوف تكون 
مضطرة (من حيث تنتمي إلى دائرة الجزئي) للعمل تبعاً لقوانين النظام 
الكلي للثقافة التى إنتقلت إليهاء وإلا فإنها سوف تجد نفسها ملفوظة 
خارجه. ولعل ذلك يعني» على نحو صريح» أنه إذا كانت أفكاراً ومفاهيماً 
أرسطية وأفلوطينية قد إنتقلت إلى الفضاء الثقافي الخاص بالإسلام فإنه 
كان عليها أن تفعل بحسب القوانين الفاعلة داخل هذا الفضاء؛ وبكيفية 
يمكن معها القطع بأنها قد تحددت بحسب تلك القوانين» ولم تكن هى 
المحددة لها. وإذ تكون تلك الأفكار هى التى تحددت بنظام ثقافة (الإسلام) 
وليس العكس» فإن ذلك يؤول» لا محالةء إلى ضرورة نسبة كل من 
يشتغل- ضمن حدود هذا النظام- بتلك الأفكار ذات المصدر الإغريقي» 
إلى هذا النظام الذى يحددهاء وليس أبداً إلى مصدرها القائم خارجه. 
ويرتبط ذلك بحقيقة أن من ينتسب إلى ثقافة ماء إنما يكتسب جدارة هذا 
الإنتساب من الإشتغال بحسب نظامهاء وذلك مع صرف النظر عن حقيقة 
أن بعض الأفكار التى يشتغل عليهاء أو حتى معظمهاء قد ينتمي- إبتداءً 
من فاعلية منطق التبادل بين الثقافات- إلى ما يقع خارج مجال هذا النظام. 
“'-ولعل فى ذلك تفسيراً لما تعرفه تجربة الحداثة العربيية من 


إققراض مفاهيم شتى من السياق الأوروبي» لتعمل فى السياق العربي 
المنتمي إلى نظام ثقافة مختلف. حيث الملاحظ أن تلك المفاهيم لم تنتج 
فى السياق العربي الدلالة التى كانت لهمافى سياقها الأوروبي الأصلي»› 
بل إنهاراحت تنتج دلالة مناقضة بالكلية لدلالتها الأصلية؛ وإلى حد أن 
ماكان آداة لتفكيك الإستبداد ونقضه (فى السياق الأوروبي) قد إستحال 
إلى آداة لترسيخه ودعمه (فى السياق العربي). وللمفارقة فإن المتقال 
الأبرز على ذلك يأتى من تحليل مفهوم الحداثة نفسه. 
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وإنطلاقاً من أن النظام (الكلي) هو ما يفسر المضمون (الجزئي)ء وليس 
العكس» فإنه لابد من إلتماس ما يمكن به تفسير ما يقال إنه التراث الفلسفى 
الإسلامي» من داخل النظام الذى تجرى نسبة هذا التراث إليه» وليس إلى 
المصدر الذى تنتمى إليه الأفكار التى تشكل- أو تكاد- مضمون ومادة هذا 
التراث. وتبعاً لذلك فإنه يستحيل نسبة أولئك الذين جرى الإصطلاح على 
أنهم فلاسفة الإسلام» إلى النظام اليوناني بما هو مصدر معظم الأفكار 
التى إشتغلوا عليهاء ويبقى التحرى لازمأ عن الكيفية التى خضعت بها تلك 
الأفكار لنظام التقافة التى ينتسب هؤلاء إليها. وهكذا فإنه لا مجال لنسبة 
أحدهم إلى الأفلاطونيةء فى مقابل أرسطية الآخرء وأعني من حيث تبقى 
الأفلاطونية والأرسطية مجرد مادة راح يجري تشغيلها داخل الفضاء 
الثقافي للإسلام» وعلى نحو كان لابد أن تخضع معه لتوجيه هذا النظام 
على نحو كامل. وإذ تبقى الأولوية لما يملك القدرة على التوجيه» وليس 
لما يخضع له؛ وعلى نحو لابد أن يكون معه الإنتساب إلى الأول» وليس 
إلى الثاني» فإن ذلك يعنى أن نسبة من يُعرفوا بأنهم فلاسفة الإسلام إلى 
الأفلاطونية أو الأرسطية تبقى عائقاً أمام التحليل لابد من تجاوزه ورفعه. 

ومن حسن الحظ أن ثمة داخل الفضاء الثقافي للإسلام ما يمكن به 
تفسير ذلك الترات الفلسفي؛ وأعني من حيث يبدو هذا التراث قابلاً تماماً 
للإنتظام ضمن حدود البنية الخاصة بالمنظومة الكلامية- الفقهية (أو 
الأصولية على العموم)ء والتى تتميز بأسبقية تاريخية ومعرفيةء تخوّل لها 
أن تكون مركزاً لتفسير ما يقع داخل هذا الفضاء الواسع. والغريب حقاً أن 
يكون الجابري نفسه هو الأكثر تأكيداً على المركزية المعرفية لتلك 
المنظومة داخل الفضاء الثقافي للإسلام؛ حتى لقد مضى إلى "أن الفقه 
يحتل فى التقافة العربية الإسلامية نفس المكانة التى تحتلها الفلسفة فى 
الثقافة اليونانية... وأن "القواعد" التى وضعها الشافعي لا تقل أهمية 
بالنسبة للعقل العربي الإسلامى» عن "قواعد المنهج" التى وضعها 
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ديكارت بالنسبة لتكوين الفكر الفرنسي خاصة والعقلانية الأوروبية 
الحديثة عامة... (ولم يفت الجابري القطع بأن تلك القواعد) هى التى 
أسست ما يمكن أن نطلق عليه إسم "العقلانية العربية الإسلامية" ‏ . 
ولابد هنا من التنويه بأن الأمر يتجاوزالفقه كمجرد علم خاص» إليه بما 
هو عنوان على طريقة ونظام فى التفكير يعتبر بمثابة "العطاء الخاص 
بالثقافة العربية الإسلامية (وبمعنى أنه) إنتاج عربي إسلامي محض""' 

ورغم أهمية إقرار الجابري بأن ثمة نظاماً معرفياً عربياً إسلامياً قد تبلور 
ضمن شروط داخلية خاصة؛ وبكيفية يصعب معها الإرتداد به إلى ما يقع 
خارج الإسلام» فإن نسبته لهذا النظام إلى "الفقه" بالذات' ٠"‏ تحول بينه 
وبين إستيعاب كافة الظواهر المعرفية التى تخلّقت داخل الفضاء الثقافي 
للإسلام. إذ الحق أن "الكلامي"» وليس "الفقهي" هو ما يستوعب تعقيدات 
الظاهرة المعرفية فى الإسلام» وذلك إنطلاقاً من الأسبقية المعرفية المطلقة 
للكلام؛ وإلى الحد الذى قطع معه أحد البنائين الكبار للعقل فى الإسلام 
(وأعنى الغزالي) بأن "الكلام هو المتكفل بإثبات مبادئ العلوم الدينية 
كلهاء فهي جزئية بالإضافة إلى الكلامء فالكلام هو العلم الأعلى فى الرتبة 
إذ منه النزول إلى هذه الجزئيات. فإن قيل: فليكن من شرط الأصولي 
والفقيه والمفسر والمحدّث أن يكون قد حصّل علم الكلام لأنه قبل الفراغ 
من الكلي الأعلى كيف يمكنه النزول إلى الجزئي الأسفل؟ قلنا: ليس ذلك 
شرطاً فى كونه أصولياً وفقيهاً ومفسراً ومحدّثاًء وإن كان ذلك شرطاً فى 
كونه عالماً مطلقاً مليئاً بالعلوم الدينية؛ وذلك أنه مامن علم من العلوم 
الجزئية إلا وله مبادٍ (مبادئ) تؤخذ مسلمة بالتقليد فى ذلك العلم 


- محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي (سبق ذكره) ص ٠٠١‏ 
- المصدر السابق» ص٦۹‏ 


- والحق أن إصرار الجابري على نسبة هذا النظام إلى الفققه لا 


الماح عى شيت ال لطا الفقي لتق اتشرف 
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(الجزئي)» ويُطلب برهان ٿبوتها فى علم آخر (کلي)"؛ والذى کان هو 
"علم الكلام" فى الفضاء الثقافي للإسلام. وهكذا فرغم مامارسته 
المنظومة الفقهية من توجيه للمنظومة الكلاميةء فإن ما يبدو من أن 
التأسيس المعرفي والمفاهيمى لتلك المنظومة (الفقهية)» يكاد يتحقق كاملا 
داخل المنظومة الكلامية إنما يشير إلى المركزية المعرفية لتلك المنظومة 
الأخيرة. ولعل ذلك ما تؤكده حقيقة أن الإكتمال المعرفي والمفاهيمى لعمل 
الشافعي التأسيسي فى "أصول الفقه" قد تحقق فى علم الكلام» وليس فى 
أصول الفقه الذى ظلت الكتابة فيه» فيما بعد الشافعى "أمسٌ بالفقه وأليق 
بالفروع" بحسب تعبير إبن خلدون"'؛ وبكيفية كان لابد أن تظل معهاء 
تلك الكتابة» أعجز عن أن تضيف أى إسهام معرفي أو مفاهيمي. وإبتداءً 
مما يبدو من أن "المنظومة الكلامية" هى التى تستغرق- والحال كذلك- 
منظومة "الفقه وأصوله" وتستوعبها؛ وأعنى من حيث تكون هى الحاملة 
لمبادئها التأسيسيةء فإن ذلك يؤول إلى التأكيد على الجدارة شبه المطلقة 
لإلتماس القواعد الحاكمة للظواهر المعرفية المتحققة فى الإسلام» من 
داخل تلك المنظومة التى يمكن توصيفها بالمنظومة "الأصولية" التى 
ينصهر فيها الكلامي والفقهي. ولعله يشار هنا إلى أنه فيما لا تقدر 
المنظومة الفقهية على قراءة المنظومة الفلسفية وتفسيرهاء فان قدرة 
وكفاءة المنظومة الكلامية- أو الأصولية بالمعنى الأوسع الذى يتسع للفقهي 
والكلامي- على تحقيق تلك القراءة لا يكاد يطالها أى شك. فإذ تتسع تلك 
المنظومة لإتجاه شيعي باطنى من جهة» وإتجاه سني (بتنويعات واسعة 
تجعله يطوي داخله كل آلوان الطيف العقائدى»ء من الإعتزالي إلى السلفي 
مروراً بالأشعري» والفقهي» من الحنفي إلى الحنبلي) من جهة أخرى» فإن 


- الغزالي: المستصفى فى علم الأصول (دار الكتب العلمية) 


بیروت» ط۱ ۱۹۹۳ص۷ 
- إبن خلدون: المقدمهةء نشرة على عبدالواحد وافي (دار نهضة 
مصر) القاهرة دون تاریخ»› ج ص۹٦۱۰‏ 
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هذين الإتجاهين يستوعبان تماماً ما يطفو على سطح المنظومة الفلسفية 
الإسلامية من التيار الأفلوطيني الغنوصي من جهة» والتيار البرهانى 
الأرسطى من جهة أخرى. وبالطبع فإنه فيما يمكن للإتجاه الشيعي أن 
يستوعب ما يقال آنه التيار الأفلوطيني الغنوصي فى الإسلام» فإن الإتجاه 
السني يكادء فى المقابل»ء أن يستوعب التيار البرهاني الأرسطى. وتبعاً 
لذلك» فإن أفلوطينية وهرمسية الفارابي وإبن سينا لن تكون إلا محض 
آداتهما فى التعبير عن شيعيّتهما الكامنةء وليس إخفاءهاء تماماً بمتل ما إن 
أرسطية إبن رشد سوف تكون هى الرداء الذى تتليسه سنيته» التى لا 
سبيل إلى مداراتها. وهكذا فإن الصوت الفلسفي فى الإسلام لا يجاوز 
کونه مجرد تعبیر» بمفردات القاموس الفلسفي الإغريقي السائد آنذاك› عن 
أنظمة معرفية قائمة بالفعل. 

والحق أن قراءة التراث الفلسفي الإسلامي بالمنظومة الكلامية (ذات 
الأسبقية التاريخية والمعرفية)- كبديل عن قراءته (المستقرة) بما يُعتبر 
أصله الإغريقي؛ والذى هو مجرد مصدر لمضمون مادته- تستلزم تحولاً 
من السؤال الذى ظل يوجه الدرس الفلسفي الإسلامي على مدى القرن 
المنصرم إلى سؤال من نوع مختلف. فإذ جاء الإرهاص بقراءة التراث 
عشر؛ وأعنى فى ذروة اللحظة الكولونياليةء فإن ذلك يشير إلى أن فعل 
القراءة كان» فى حقيقته» فعل "هيمنة"» بأكثر مما كان فعل "معرفة". ومن 
هنا أن تلك القراءة قد تمحورت- وكان ذلك لازمأً- حول سؤال الهوية أو 
الأصالةء الذى إنطوى على السعى إلى ترتيب العلاقة بين فلاسفة الإسلام 
وفلاسفة اليونان؛ والتى هى- بحسب المستشرق- علاقة تبعية وتكرار من 
عن أصالة أو هوية خاصة يتميزون بها. وغنيٌ عن البيان أن المركز 
التفسيري لتلك القراءة يقع» بالكليةء خارج المجال الخاص بالثقافة العربية 
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الإسلامية. وبصرف النظر عن أن ثمة من راح يرتب العلاقة بين فلاسفة 
الإسلام وفلاسفة اليونان على غير النحو الذى إستقر عليه درس 
الإستشراق؛ وعلى النحو الذى صاروا معه إلى أن فلاسفة الإسلام لم 
يكونوا مجرد مقلدين وتابعين» بل إستوعبوا وأضافوا وأبدعواء فإنه يبقى 
أنهم قد ظلوا مُستآبين تماما ضمن الأطروحة الإستشراقية المهيمنة؛ 
وأعنى أطروحة مقاربة الفلسفة الإسلامية بما هى نوع من ترتيب العلاقة 
بين فلاسفة الإسلام وفلاسفة اليونان. والحق أنهم لا يفعلون إلا إعادة إنتاج 
الإستشراق» ولكن على نحو معكوس؛ وبما يعني أن إختلاف المضمون 
الذى يعطونه للعلاقة بين فلاسفة الإسلام وفلاسفة اليونان عن ذلك 
المضمون الذى يعطيه الإستشراق لذات العلاقةء لا يؤثر فى حقيقة 
إستلابهم وخضوعهم لجوهر النظام الإستشراقى. وهكذا فإنه وبينما يرتب 
الإستشراق العلاقة بين فلاسفة الإسلام وفلاسفة اليونان مستهدفاً تثبيت 

الأصالة للأخيرين ونزعها عن الأوائلء فإن خصمه يقوم العمل نف نفسه 
(أى ترتيب العلاقة نفسها)» ومن دون أن يؤثر فى ذلك أنه يقصد من هذا 
الترتيب إلى تأكيد أصالة فلاسفة الإسلام؛ وهو ما يبدو على النقيض مما 
يستهدف المستشرق. إذ يبقى أنهما يبنيان معاً على أن فلاسفة اليونان هم 
إطار ومركز تفسير ما أنتجه فلاسفة الإسلام؛ الذين يبدو أن "إبداعهم" لا 
يبين- تماماً مثلما هو حال "تبعيتهم"- إلا فى إطار العلاقة مع اليونان '. 


ولعل ذلك مايكشف عنه مجرد البناء الشكلى للكتاب الذى 
خضضهة حن خنقى لدرسش الزات الفلفى الإمستلدمى فى مشسز وغه عن 
"التراث والتجديد". فإذ ينقسم الكتاب» بأجزائه التسعةء إلى تقلاث 
مجلدات يختص كل واحد منهابدرس واحدة مما يعتبره لحظات تطور 
هذا التراث الفلسفىء فإن ترتييه المتصاعد لهذه اللحظات من النقل إلى 
التحول ثم أخيراً ال الإبداع» إنما یکشف عص إبداع لا يبين لا بالقياس 
على الأصل اليوناني الذى كان أولاً موضوعاأللنقل ثم جرى التحول 
عنه تاليا وو لا الست الإبداع أخيراً . وضمن هذا السياق فان "الأصل 
اليوناني" ينتصب كمعيار تتحدد به ملامح تلك الأطوار الثلاتثة . وغني 
عن البيان أن قراءة حنفى للدرس الفلفسفى الإسلامي لاتجاوزء على 
هذا النحوء حدود السعى إلى ترتيب علاقة فلاسفة الإسلام بفلاسفة 
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وهنا شار إلى أن الإنفلات من أحبولة الأطروحة الإستشراقية يثوقف 
على إمكان قراءة وتفسير التراث الفلسفي الإسلامي بحسب مركز يقع 
داخل الفضاء الثقافي للإسلام» وليس خارجه. إذالحق أنه إذا كانت القراءة 
(أى قراءة) لابد أن تتمحور حول سؤال ماء فإن نقل مركز قراءة (التراث 
الفلسفي الإسلامي) من "الخارج" إلى "الداخل" لابد أن يتآدىء 
وبالضرورة»ء إلى تحوَلٍ فى جوهر السؤال الذى تتمحور حوله تلك 
القراءة. وعلى هذا فإنه إذا كان قيام هذا المركز فى الخارج قد آل إلى 
تمحور القراءة حول سؤال الأصالة والهوية (حيت الأمر يتعلق ببيان 
علاقة المقروء بمركزه القائم فى الخارج» وبما يستدعيه ذلك من إثارة 
مسألة الهوية والأصالة)ء فإن قيامه فى الداخل سوف يؤول إلى تمحورها 
حول سؤال الدور والوظيفة (حيث يتعلق الأمر ببحث كيفية توظيف 
المركز القائم فى الداخل لذلك المقروء). وهكذا يصبح سؤال القراءة؛ 
أعنى قراءة التراث الفلسفي الإسلامي» هو السؤال عن الدور الذى تلعبه 
الاو 6 و ا و 
ف اس فة ی ر ئ او غ له انار لات د 
المنظومة. وإذا جاز توظيف تنائية النظام والمضمون فى هذا السياقء فإنه 
يمكن القول بأن المنظومة المعرفية القائمة فى الإسلام هى بمثابة النظام 
الذى سيجرى إستدعاء العناصر الثقافية ما قبل الإسلامية (والإغريقية فى 
الأغلب) لتكون بمثابة المضمون الذى سيكون عليه أن يعمل داخله؛ 
وأعنی بحسب قوانینه ولحسابه. 

وإذا كان قد بدا أن ثمة إرادة نقيضة قد تبلورت من أجل إستعادة 
الأصالة والأولية للمشرق» فإنه يلزم التنويه بأنها قد إتخذت لنفسها ساحة 
إشتغال من التاريخ أيضا؛ ولكنه ليس التاريخ محدوداً فى بُعده العربي 


اليونان؛ ومع الوعي بالطبع بأن قصده من هذا الترتيب يعاكس قصد 
nee 1 ۰‏ ق. 


ANN 


الإسلامى» بل التاريخ فى إتساعه الإنساني. ومن هنا أن حامل رايتها 
(وأعني به جورج طرابيشى صاحب مشروع "نقد نقد العقل العربي") قد 
إنخرط فى كتابة ما يمكن إعتباره- من وجهة نظره طبعاً- "تاريخاً حقيقياًء 
ليس لمجرد الفلسفة الإسلاميةء بل للفكر الإنسانى بأسره» على نحو يروم 
إلتماس الأصول الأولى لهذا الفكر؛ وهو تاريخ أدرك طرابيشي أنه لابد 
أن ينبني على أصالة المشرق وأوليتهء ليس فقط بالنسبة للمغرب» بل 
بالنسبة للفكر الإنسانى كله '. ورغم ما يبدو من التباين بين أصالة 
للمشرق يدركها طرابيشي فى "العودة" إلى الأصول ضمن تاريخ الفكر 
الإنساني» وبين أصالة للمغرب يدركها الجابري فى "التقدم" والإنتقال إلى 
ما هو أبعد» داخل تاريخ الفلسفة الإسلاميةء فإنه يبدو أن "إرادة الأصالة" 
عندهما هى ما يوجه بنائيهما للتاريخ؛ الذى هو موضوع الإنشغال لكل 
منهما. لكنه يبدو أن تلك الإرادة قد راحت تشتغل عند الواحد منهما على 
نحو مغاير للآخر؛ إذ فيما راحت تشتغل عند الجابرى بالية القطيعة 
والفصل» فإنها قد إشتغلت عند طرابيشي بالآلية المعاكسة تماماً؛ وأعنى 
بها آلية التلاقي والوصل. لكنه يبقى أن كل واحدة من الآليتين قد إشتغلت 
فى توافق تام مع جوهر الإرادة التى تتعلق بها؛ وأعنى أنه إذا كان تكريس 
الأصالة للمغرب قد إقتضى تشغيل آلية "القطيعة والفصل" عن المشرق» 
فإن تكريسها للمشرق قد إستلزم تفعيل آلية "التلاقى والوصل"» ليس مع 
المغرب» بل مع "الأصل الأول" الذى يبني عليه المغرب أصالته (وأعنى 
به الأصل اليوناني). وهكذا فإنه إذا كان الجابري يقطع مع المشرق 


- وإلاماكان طرابيشي قد ألزم نفسه "أن يقرأ لاكل ماكتبه 
الجابري» ولاكل ماقرأه أو صرح أنه قرأه فحسب» بل كذلك مالم 
ر ا ر و و رو ي أى التراث اليوناني 

بجملته» والترات الأوروبى الفلسسفي والعقلي فى طوريه الكلاسيكي 
ا عن التراث العربي الإسلامي؛ الفلسفى آشاشنگا ولكکن 
ا ت و ا و کا ےا وی ی قل سے اسو 
ومراجعه الأمهات". أنظر: طرابيشي: نظرية العقل (سبق ذکره) ص۷ . 
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(البياني العرفاني) ليقيم روابطه مع (العقل اليوناني)» فإن طرابيشي يتجه 
مباشرة إلى تذويب هذا العقل اليوناني (الذى تتأسس الأصالة العقلانية 
للمغرب على الإرتباط به والتواصل معه) فى ما يعتبره أصوله المشرقية 
المؤسّسة”'. وإذ يستحيل ما يؤسس لأصالة المغرب» هكذاء إلى مجرد 
عالة على المشرق» فإن المغرب (بما هو تلميذ لليونان) سوف يدرك»› 
آنئذ» ضالته ودونيته بالنسبة للمشرق (الذى هو أستاذ اليونان). وعندئذ 
تكون إيديولوجيا الأصالة قد أفلحت فى لثم الجرح الذى أصاب الذات 
المشرقية (كذات جماعية) جراء ضربة الجابري الموجعة. ولعل تلك 
الإيديولوجيا كانت هى آداة نفس الذات (المشرقية) أيضاء ولكن فى 
صورتها الفردية هذه المرةء فى التعبير عن الإحتجاج ضد من جاء يأخذ 
موقع "الأب" الذى لابد من خضوع الكافة لسطوته. ولعل أسانيد ذلك تأتى 
مما یشی به نص طرابيشي من أنه» کان هو نفسه» "أحد آفراد شريحة من 
المخضرمين الذين بايعوا الجابري "أستاذاً للتفكير"» ثم تسنى له "إكتشاف 
الزيف يكمن فى إشكالياته نفسهاء وليس فى شواهدها وحيثياتها""”'؛ وبما 
لابد أن يستتبع ذلك من ضرورة القضاء على وهم ذلك "الأستاذ/الأب" 
بعد أن "بات يشكل عقبة إبستيمولوجية أغلقت العديد من أبواب التأويل 
والإجتهاد" '؛ وهو ما بدا غير ممكن إلا عبر القتل الرمزي-المعرفي له. 
وإذ يحيل ذلك إلى أن الدلالة القصوى لذلك النقد/القتل» إنما تقوم في 
أعماق "النفسي"» وليس فيما يطفو على السطح "المعرفي"» فإن ذلك 


"فإن مانأباه هو إعتبار العبقرية اليونانية مباينة للعبقرية الشرقيةء 
ومنضوية تحت لواء جناح جغرافى أو حضارى أخر. وماننكره أيضاً 
هو مفهوم "الشرق" الذى ييدولناأنه لم يجر إختراعه- من قبل 
المركزية الإثنية الأوروبية- إلا بهمدف تمييز اليونان عنه وإنزالهمافى 
خانة مستقلة وقائمة بذاتها تمهيدا لتغريبها. ولو صح إستخدام تعبير 
"الشرق" كمصطلح إجرائي على الأقل» فلابد فى هذه الحال من إدراج 
اليونان فيه". أنظر: طرابيشي: نظرية العقل (سبق ذکره) ص .٠١۹‏ 

- طرابيشي: نظرية العقل (سبق ذكره) ص۹ 

- المصدر السابق» ص۸ 


-۱۷۹- 


يكشف عن تردي الإيديولوجيا المبطّنة لمشروع "نقد النقد" إلى الحد الذى 
لا تعدو معه كونها مجرد تعبير عن حالة من "العصاب"""' الجماعي 
والفردي (الذى برع صاحب المشروع فى كشف تجلياته فى الثقافة 
العربية)؛ وبما يعنيه ذلك من أنها (أعنى تلك الإيديولوجيا) عَرَضنٌ لداء 
طرابيشي من "أن الإستراتيجية المباطنة لخطاب الجابري والمُبطّْنة 
بغلاف إبستمولوجي تضرب أساساً على الوتر النفسي» فهى تفعل فى 
إتجاه تضميد ماأسميناه "الجرح النرجسي" للعرب منذ أن إكتشفوا أنفسهم 
على دوي مدفعية نابليون» متأخرين فى مرآة الغرب المتقدم"'''» يعكس- 
من خلال سيكولوجيا الإسقاط- حال طرابيشي نفسه الذى يمكن القول أنه 
يفعل "فى إتجاه تضميد "الجرح النرجسي" للمشرق الذى إكتشف» مع 
كتاب الجابري» أنه أقل عقلانية من المشرق. 

وإذ كان لابد أن يتخذ هذا التضميد للجرح المشرقي شكل التثمين 
الكبير للمساهمة المشرقية»ء والفينيقية على الخصوص "فى عملية "التفكير 
في العقل" (والتي) لا تقف عند حدود تراتهم- البائد أو المّباد- المكتوب 
بالفينيقيةء بل تشمل تراثهم المكتوب باليونانية. فأقل ما يمكن قوله من 
وجهة النظر هذه هو أن الفينيقيين كانوا شركاء أساسيين فى العقل اليوناني 
من لحظة ظهوره الأولى" "''' فإن ما يلفت النظر حقاً هو السعى» من 
ويّشار هنا إلى كتاب طرابيشي: المثقفون الععرب والترات؛ 
لندن١۹۹.‏ وإذا كان طرابيشي قد راح- فى هذا الكتاب- يوظف آدوات 
التحليل النفسي فى كشف أمراض التقافة العربية (مركزاً تحليله عل 
حسن حنفي بالذات)» فإنه ييدو أن قراءة لعمله الكبير لتكشف عن أن 
موقفه (كمشرقي فى مواجهة الجابري المغربي) لا يختلف كثيرآ عن 
موقف حنفي (كشرقي فى مواجهة الحداثي الغربي أو الأوروبي). 
- طرابيشي: نظرية العقل (سبق ذكره) ص ٦۹‏ 
- طرابيشي: نظرية العقل (سبق ذكره) ص ۲۸. والملاحظ أن 


الأمر يتجاوز عند طرابيشي حدود مجرد الشراكة إلى التأكيد على أن 


-۸A.- 


جانب طرابيشي» إلى حجب هذا التثمين للمشرق وراء أستار وأغلفة 
معرفية سميكة. وغنيٌ عن البيان أن هذا السعى الآنف يرتبط بتخوّف 
طرابيشي من أن يقال أن تثمينه للمساهمة الفينيقية (المشرقية) فى بناء 
العقل اليوناني قد إنتهى به إلى إعادة إنتاج نفس ما يتهم به الجابري من 
"التوظيف المركزي الإثني لنظرية العقل"؛ الذى سوف يكون عنده العقل 
الفينيقي بدلاً من العقل اليوناني (كما هو الحال عند الجابري). ومن هنا ما 
يُظهره من الحذر البالغ فيما يتعلق بهذا التثمين» بل والإلحاح على أن 
"الفلسفة نفسها فى ظهورها الأول لا تقبل التفسير إلا بالإحالة إلى تلك 
الخلطة الديموجرافية النادرة فى تاريخ الحضارات" "'؛ وبما يعنيه ذلك 
من أن العنصر المشرقي كان» مع غيره فاعلاً ضمن هذه الخلطة. 
وبالرغم من ذلك فإنه يبقى أن نصه يحتشد بعشرات الشواهد التى تجعل 
للتراث الفينيقي» على الخصوص» دوراً بالغ المركزية فى بناء العقل 
اليوناني. ولعل شاهداً على تلك المركزية الطاغية يظهر فى قوله: "إن 
النوس الإنكساغوري لا يمكن له» مثله مثل اللوغوس الهيراقليطي» أن 
يُتخذ عصا للتهويل على العقل العربي"''ء فأقل ما يمكن قوله أن تلك 
العصا عينها مقطوعة من شجرة العقل العربي (المشرقى بالطبع)» وإذا 
كان النوس الأنكساغوري سامياً أو عربياًء فإن الكاوس- أو بالأحرى 
الخاوس- الذى يعمل فيه هذا النوس يرجع بدوره إلى كلمة خواء 


هذا العقل "مثله متل المؤلفات التى تنتشر بعد وفاة مؤلفيهاء (ويعني) أنه 
يصح الوصف فيه بأنه عمل مصنوع بعد الوفاة» ولقد كانت الإسكندرية» 
أنظر: المصدر السابقء» ص .٠۸‏ 

۸٦ المصدر السابقء‎  '" 

ولابدهنامن التنويه بأن قلق طرابيشي بين "الفينيقية" 
و"العربية" يحتاج إلى إكتناه يتتبع جذوره فى أغوار المكبوت النفسي؛ 
الذى يكاد الرجل أن يكون الأبرع فى سبر أغواره الدفينة. 


-۱۸1- 


العربية" '. وإذا كان العقل ومادته يدينان بأصل وجودهماء على هذا 
النحوء إلى المشرق (سامياً أو عربيا)» فإن طرابيشي يتجاوز إلى أن 
"المساهمة الفينيقية لم تقتصر على الفلسفة اليونانية (أو بناء العقل)» بل 
إمتدت إلى التراجيدياء أو على الأقل الأساطير المؤسسة لها" '؛ وبما 
يعنيه ذلك من أنها قد لعبت» كذلك» دوراً فى بناء عالم الروح» وبحيث 
يكتمل التأسيس المشرقى (عقلاً وروحا) لما يقال أنه المأثرة اليونانية 
الكبرى. 

والحق أن إلحاح طرابيشي على رد حذره فى تثمين "المساهمة الفينيقية" 
إلى إستراتيجاته المعرفية إنما يرتبط بسعيه إلى التطهر» لا غير» من 
وصمة "المركزية الإثنية" التى ألصقها بخصمه (الجابري). فإن قراءة 
مدققة لنصه تكشف عن شئ يرقد متخفياً تحت تلك الإستراتيجات المعلنة؛ 
والتى يبدو أنها لم تحضر إلا كأغلفة يحتجب وراءها السعى إلى تثبيت 
مركزية الشرق/المشرق. ولعل تفكيك ما مضى إليه طرابيشي من أن "كل 
ما نستطيع أن نقوله فى هذا الطور من عملنا النقدى التفكيكي هو أن 
المركزية الإثنيةء التى نصر على التوكيد بأن كل مشروع الجابري لنقد 
العقل العربي يصدر عنهاء تحتجب» تماماً كما فى لعبة الدمية الروسية 
خلف عدة أغلفة متداخلة. ومن هنا فإن التدرج فى نزع الأغلفة واحداً 
واحداً يمثل ضرورة منهجية"""'» يمكن أن يقود إلى الكشف عن ذلك الذى 
الذى يرقد متخفياً تحت سطح إستراتيجياته البراقة. فإذ مضى طرابيشى 
إلى أن الغلاف الأول لتلك المركزية الإثنية التى يصدر عنها مشروع 
الجابري هو "المركزية الإثنية الأوروبية" التى "تعيد إنتاج نفسها بقلم 


طرابيشي: نظرية العقل (سبق ذكرهم) ص ٦١-١١١‏ . ولاحظ 
هنا المقابلة بين "العصا' (اليونانية) فى جزئيتها و"الشجرة" 
(المشرقية) فى كليتها. 

- المصدر السابق» ص ۸١‏ 

- المصدر السابق» ص ٠١٠١۹‏ 


ANY 


الجابري""''٠‏ وذلك فيما يقع "الغلاف الأخير لمركزية الجابري الإثنية 
على مستوى التقسيم البنيوي للعقل العربي إلى عقلين مشرقي 
ومغربي"" ' فإنه يبدو- لسوء الحظ- أن إفتراض كون "المركزية 
الأوروبية" هى الغلاف الأول لمركزية الجابري الإثنية لا يجد تبريره فى 
عمل الجابري» بقدر ما يجد تفسيره فيما يرقد متخفياً تحت سطح عمل 
طرابيشي. 

فالمُلاحظ أن طرابيشي قد أقام دعواه على أن الجابري "يعيد إنتاج 
المركزية الإثنية الأوروبية" على قيامه "بعملية مقارنة ضدية بين العقل 
العربي والعقلين اليونانى والأوروبي الحديث... وأن (تلك) الضديةء 
المرفوعة إلى مستوى المبدأً المنهجى › بل الإبستمولوجى تثير للحال عدداً 
من الأسئلة: أليست الضدية على الدوام منهجاً إفقاريا؟ فما أفقر مفهوم 
"العلم" أو "الديمقراطية"» مثلاًء بالمضمون إذا جرى تحديد الأول بأنه 
نقيض "الجهل" والثانية بأنها عكس "الديكتاتورية"؟. ثم أليست الضدية 
بالضرورة منهجاً مانوياً؟ منهجاً لا يضع "الخير" فى قطب إلا ليضع 
"الشر" فى قطب مقابل؟. ومن ثم أليست الضدية منهجاً معيارياً؟ منهجاً 
يخفى على الدوام غائية تثمينية أو تبخيسية؟"""'. والحق أنه يبقى السؤال 
عمن رفع الضديةء بهذا المعنى الذى يؤسس لمفهوم المركزية الإثنيةء إلى 
مقام المبدأً الإبستمولوجى» وليس مجرد المنهجى. وهل هو الجابري الذى 
قام بذلك أم أنه كان طرابيشى نفسه؟. ولعل قراءة لنص الجابرى الذى أقام 
عليه طرابيشي دعواه بخصوص "الضدية" تكشف عن أن طرابيشي» لا 
سواه» هو من إختلق مفهوم "الضدية" وإرتفع به إلى مقام المبداً 
الإبستمولوجى. ذلك أنه إذا كان الجابري قد إستخدم» فى نصه» مصطلح 
الضد أو الأضداد فاإنما "ليستعين بهاء من خلال المقارنة معهاء فى تحديد 
- المصدر السابق» ص ٠٠١‏ 


- المصدر السابق» ص ٠٠۹‏ 
- طرابيشي: نظرية العقل (سبق ذکره) ص ٠٠۹-۱۱۸‏ 
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هوية العقل العربي» علماً بأن كلمة "ضد" هنا لا تعني التعارض والتنافر 
بل مجرد الإختلاف" '"'. والحق إن تلك النقلة من "الإختلاف" (بالمعنى 
الذى يريده الجابري) إلى "الضدية" (بالمعنى الذى يقصده طرابيشي)- أو 
حتى التسوية التى أقامها طرابيشي بينهما- هى ما أتاح له تأسيس دعواه 
ضد الجابري. وهنا يلزم التنويه بأن التسوية بينهما تكاد أن تكون مستحيلة 
تماماً؛ وهى الإستحالة التى تتأكد فيما لو تم إحلال لفظة "الإختلاف" محل 
لفظة "الضدية" فى الأسئلة التى رفعها طرابيشي فى وجه الجابري. فإن 
ما يقال عن الضدية- عن حق- بأنها منهج إفقاري ومانوي معياري» لا 
يمكن أن يُقال أبداً عن الإختلاف. فإذ تحيل الضدية»ء بالفعل» إلى الإنشطار 
بين قطبين أحدهما يحمل كل صفات السلب» فيما يحتاز الأخر- فى 
المقابل- على كل سمات الإيجاب؛ وبما يعنيه ذلك من أنها فعل حكم 
وتمييز (وليس فعل معرفة)» فإن الإختلاف لا يشير إلى ما هو أكثر من 
أن شيئاً ليس هو الأخر؛ وبما يعنيه ذلك من أن الأمر لا يتجاوز مجرد 
وصف العلاقة» ومن دون تمييز أحدهما أو تثمينه فى مقابل الأخر. ولأنه 
ماكان يمكن من دون هذه النقلة من الإختلاف (بما هو فعل وصف 
موضوعي فى الأغلب) إلى الضدية (بما هى منهج مانوي معيارى) أن 
ينجح طرابيشى فى إقامة دعوى المركزية الإثنية ضد الجابري» فإنه كان 
لابد أن لا يقف عند حد نسبة المفهوم إلى الجابري» بل وأن ينسب إليه 
الإرتفاع به إلى مقام المبدأ الإبستمولوجي. 

وإذ يبدو أن فرض مبدأً "الضدية" على مشروع الجابري كان 
ضرورياً من أجل ما يؤول إليه من التوكيد على صدور هذا المشروع عن 
"المركزية الأوروبية الإثنية"» فإن فرض صدور مشروع الجابري عن 
تلك المركزية كان على درجة عالية من الضرورة؛ وأعني من حيثٿ ما 
سوف يتاح لطرابيشي ويتسنى له» عبر نقد وتفكيك تلك المركزية التى 


- الجابري: تكوين العقل العربي (سبق ذكره) ص ٠١‏ 
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که ی وف ج ال رة لحا مو ا 
بإستعادة اليونان من هذا التغريب القسري» وبما يستتبع ذلك طبعاً من 
اشرق وردة إل أضرله الشركة وغلى انكر الأى بنتهى إل تيت 
المركزية للشرق/المشرق» بدلاً من الغرب/المغرب. والحق أن السعى إلى 
تثبيت تلك المركزية يقع فى قلب مشروع طرابيشي» وذلك بالرغم من 
سعيه الكاشف إلى إخفائه خلف أغلفة معرفية سميكة. وبالطبع فلو أن 
طرابيشي قد إقتصر على تصور القطيعة بين عقل مشرقي وآخر مغربي 
هن القادفت ارخ لها اناه مركز نة الجابري اة لما كان فة انت 
له أن يقوم بتلك الحفريات المعرفية الضاربة فى القدم» والتى إستطاع أن 
يخفى خلف الركام الهائل المتخلف عنها من النتف والشظايا المعرفية 
او ر اة ی الال مر رای خد هر ك 
بالنسبة لليونان. ولعل ذلك يعني أن طرابيشي لا يفرض على مشروع 
الجابري صدوره عن مفهوم المركزية الإثنية إلا لكي يقوم» هو نفسه» 
بإعادة إنتاج تلك المركزية ذاتهاء ومن دون أن يؤثر فى ذلك أنه ينتجها 
لحساب هوية (مشرقية) مغايرة لتلك الهوية (المغربية) التى أنتج الجابري 
مركزيته لحسابها؛ وبما يعنيه من أنها الهويات تتصادم وتتقاتل. 

والحق أن تفكيكاً لمشروع طرابيشي فى "نقد النقد"- على طريقة 
تفكيكه لمشروع الجابري- ينتهي إلى حقيقة أنه ليس أكثر من إعادة إنتاج» 
فى اى لمشرزع الجابري فى "نف الف الفريي موان لى تخو 
معكوس بالطبع. فمع صرف النظر عن الإدعاءات المعرفية المكابرة 
لطرابيشي التى راح فيها يبالغ» ليس فقط فى إظهار تعالمه على الجابريء 
بل وفى الإلحاح على فضح ما يعتبره إدعاءه وعدم أمانته العلمية» بل 
وحتی جهله"'"'» فإن طرابيشي- وبإستثاء إستبداله إعلاء المشرق بإعلاء 


- ولعلها كانت طريقته فى التغطية على مايمارسه من إعادة إنتاج 
نفس البنية المعرفية العميقة التى تنتظم عمل الجابري. 
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الجابري للمغرب (وبالتالي اليونان)- لم يفعل إلا أن أعاد إنتاج نفس نظام 
الجابري المعرفي كاملاً. ولعل مثالاً على وحدة الثابت البنيوي الذى ينتظم 
عملهما معاً يأتى من إشتباكهما حول إشكالية الإنكار الأشعرى للسببية؛ 
ذلك الإشتباك الكاشف عن آن تباين- أو بالأحرى تعاكس- ما يستهدف كل 
واحد منهما إثباته» بخصوص تلك الإشكاليةء لم يحل دون إنبناء قوليهماء 
فيها» بحسب قواعد نظام بنيوي واحد. إذ المُلاحظ أن القولين ينبنيان على 
قراءة للإشكالية بحسب مرجعية أو مركز تفسيرى يقوم عند سلف بعينه. 
ولسوء الحظ فإنه كان سلفاً من خارج السياق تماماً؛ إذ فيما يقوم ذلك 
المركز المرجعي التفسيري» بحسب الجابري» عند "سلف نيوتوني 
كلاسيكي"» فإن مركز طرابيشي التفسيري يقوم» فى المقابل عند "سلف 
(أو حتى خلف) ما بعد نيوتوني معاصر". وهكذا ينبني کل واحد من 
القولين على نظام فى القراءة بسلفٍ ماء وبما يترتب على ذلك من 
الإختلاف بين القولين إنما يتآتى من أن سلف أحدهما مغاير لسلف الأخر. 
وبعبارة أخرى» فإن القولين يتفقان على صعيد نظام البنية العميقة 
ويختلفان على صعيد المضمون السطحي فقط. 

فإذ يستهدف الجابري إثبات لاعقلانية الإنكار الأشعرى للسببية متكئاً 
على الميراث الفيزيائى النيوتوني» فإن طرابيشي يتغياء متكئاً على 
منجزات الفيزياء ما بعد النيوتونيةء لا مجرد التأكيد»ء فحسب» على تجاوب 
ذلك الإنكار الأشعري للسببية مع العقلانية العلمية المعاصرة» بل وعلى 
تخلف وقصور فهم الجابري لإشكالية السببية ذاتها. فإذا كان الجابري قد 
راح يرد العلم إلى محض السببية؛ وإلى حد القطع بأن "إنكار السببية 
(هو) إنكار للعلم"""' فإن هذا النوع من الرد لا يصح إلا فى إطار 
الفيزياء النيوتونية الكلاسيكية التى يقوم نموذجها المعرفي على المطابقة 
بين العلم وبين السببية بمعناها الحتمي الصارم؛ وإلى حد أن ما لا يخضع 


YY 


- محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي (سبق ذكره) ص١۹٤‏ 
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لتلك العلاقة السببيةء فى إطار تلك الفيزياء» يُلقى به طريداً خارج حقل 
العلم. والحق أن قراءة الإنكار الأشعرى للسببية بما هى إنكار للعلم 
تستحيل تماماً إلا مع حضور هذا "السلف النيوتوني" الذى كانت "الحتمية 
الفيزيائية هى أعم (أو أهم) نتيجة لفيزيائه"""'. وإذا كان قد بدا لطرابيشي 
أن عبارة الجابري» المُشار إليهاء تقوم على تصور العلم يتماهى مع 
السببيةء فإنه قد أخذ على عاتقه تفكيك هويتهما من خلال توظيف منجزات 
النظرية العلمية المعاصرة. وهكذا فإنه» وعبر التموضع فى قلب النظريةء 
قد راح يقدح فى سببية الجابري (أو بالأحرى سببية سلفه) التى "لا تخالف 
روح العلم الحديث بمنزعها الحتمي فحسب» بل بآلية إشتغالها الأحادية. 
فهي سببية ما قبل القرن العشرين» وعلى الأخص سببية ما قبل النصف 
الثاني منه الذى شهد ويشهد ثورة متصلة فى حقل الطبيعيات الكبرى 
والطبيعيات الصغرى. فهى» بأحاديتها وسذاجتها الوحيدة الإتجاه» تجهل 
الأشكال المعقدة من السببية التى طورها الفكر العلمي الحديث"“"'ء فإن ما 
يبدو من أنه يؤسس هجاءه للجابري (أو السلف النيوتوني الذى يتكئ عليه 
بالأحرى) على تصور أحدث وأعقد للسببية طوره الفكر العلمي الحديث 
فى النصف الثاني من القرن العشرين على الأخص؛ إنما يكشف عن أنه 
يعؤل فى قراءته للإشكالية الأشعرية على سلف علمي أحدث. وبالطبع 
فإنه إذا كانت غاية الجابري» من التعويل على السلف العلمي النيوتوني» 
هى هجاء الأشعرية وتبخيس المشرق الذى تسيّدت فضاءه (وذلك فى 
مقابل ما إختصها به المغاربة كإبن حزم وإبن رشد من النقد الصارم)› 
فإن طرابيشي لم يفعل» من خلال التعويل على سلفه الأحدث» إلا الإعلاء 
من شأن المشرق عبر الإعلان عما بات يتداوله الأشاعرة المعاصرون- 
فى سياق الفخر- من أن إنكار أسلافهم الأقدمين للسببية يتجاوب مع "الفكر 
هانز ريشنباخ: نشاة الفلسفة العلميةء ترجمة: فواد زكريا 


(المؤسسة العربية للدراسات والنشر) بیروت» ط۲- ۱۹۷۹ء ص١١٠‏ 
E‏ - طرابيشي: نظرية العقل (سبق ذکره) ص ۲۷٦‏ 
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العلمى الحديث"؛ وأعني- بالذات- ما بعد النيوتوني. وهكذا فإنه إذا كان 
"سلف الجابري النيوتوني" إنما يستعار لما سيفيده فى إثبات لا عقلانية 
الفكر الأشعري المشرقىء فإن طرابيشي سوف يستدعى "سلفه ما بعد 
النيوتوني" لدعم ما سيقوم به من إثبات معنى للعقلانية يقدر على إستيعاب 
فكر مشرقه الأشعرى الجريح. 

ولعل وجهاً للتماثل البنيوي بين خطابي الجابري وطرابيشي يتبدى 
فى إلحاحهما على الحديث عن دلالة تتصل بالعلم» فى شكليه النيوتوني 
وما بعده» لإشكالية الإنكار الأشعري للسببية؛ وهى الدلالة التى تبدو- 
بصرف النظر عن الإطار المعرفي المؤسس لها- مقحمة ومفروضة على 
تلك الإشكالية من خارجها. فالإطار الذى بلور الأشاعرة داخله إنكارهم 
للسببية هو إطار الفيزياء القديمة التى تنبني» كلياًء على دعائم ميتافيزيقية 
راسخة؛ وبما يعنيه ذلك من أن دلالة الإنكار الأشعرى للسببية هى دلالة 
ميتافيزيقية بالأساس. وبالطبع فإن تجاهل التباين الحاسم بين كل من 
الإطار العلمي الحديث والإطار الميتافيزيقي القديم؛ والذى يتفق على 
ممارسته كل من الجابري وطرابيشي لسوء الحظ يمثل عائقاً أمام فهم 
منضبط للمسألة لابد من رفعه. فإذ تكون السببية (إثباتاً وإنكارا)» فى 
الإطار العلمي» مبداً بعدياً؛ أعني صادراً عن عالم الملاحظة (بمعناها 
التجريبي وغير التجريبي)» فإنها تكون» فى الإطار الميتافيزيقي» مبداً 
قبلياً يفرضه تصور أولي للعالم (على الطريقة الأرسطية) أو للمعبود 
الغائب غير القابل للملاحظة (على الطريقة اللاهوتية العقائدية) "'. وإذا 


٠‏ وى متيل المتال إن الآتر ينتهي بن بتورون اله كلسي 
القدرة ومطلق الإرادة إلى الحد من فاعلية السببية. وأمامن يتصورون 
الله ذاتاً تتحدد بما يخص قانون طبيعتها (الذى هو العدل والحكمة) فإنهم 
يلحون على إثبات فاعلية للسببية. وفى الحالين فإن الإنككار والإِات هو 
فرع عن تصور الله؛ وأعنى أنه ليس نتاج تفكير فى الطبيعة بماهى 
نظام مستقل» بل نتاج مجرد التفكير فيهابماهى علامة على أصل يقوم 
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كان يمكن» إنطلاقاً من الإرتباط الحاسم بين العقائدى (أو حتى 
الميتافيزيقي) والسياسي» قراءة الدلالة السياسية للإنكار الأشعري 
للسببية' "'» فإن دلالته المتصلة بالعلم تبقى إسقاطاً من خارج الإطار 
المنتج للدلالة. ولعل عدم قابلية الإطار الذى تبلور الإنكار الأشعري 
للسببية داخله» لإنتاج دلالة ذات أفق علمي» يرتبط- من جهة- بحقيقة أنه 
لم يكن هناك "علم" (ولو حتى فى طور البزوغ)» بالمعنى الحديث الذى 
يقصده الجابري» سوف يؤدى هذا الإنكار الأشعري إلى نقضه وإهداره 
وكذا بحقيقة أن العلم يتبلور أولاًء كجزء من سيرورة أو حركة تاريخية 
ومعرفيةء ثم تكون ولادة المبادئ التى تؤسس له فى قلب تلك الحركة بعد 
ذلك" '. إن ذلك يعني أن التبلور الأوليّ لمبادئ كلية سوف يتصادف أن 
تتفق أو تختلف مع ما ستؤول إليه الحركة العلمية لاحقاًء لا يمكن أن يكون 
سبباً فى نشوء- أو عدم نشوء- تلك الحركة. فالظاهرة العلمية الحديثة أعقد 
من أن يتم إختزال ظهورها أو عدمه فى مبدأ بعينه» أو حتى جملة مبادئ» 
لأنها ظاهرة تاريخية إرتبطت» فى إنبثاقهاء بتحولات عميقة فى أنظمة 
المجتمع والإقتصاد والسياسةء وذلك- بالطبع- إلى جانب مايجرى من 
إنقلابات معرفية ومنهجية مساوقة لتحولات تلك الأنظمة. وعلى أى 
الأحوال» فإنه يبقى أن المبادئ الأولى» وخصوصاً حين تكون مفروضة 
ميتافيزيقياًء لا يمكن أن تؤثر- بالإيجاب أو السلب- على حركة علمية 
تنبني ضمن شروط تاريخية ومعرفية ذات طبيعة غير ميتافيزيقية. والحق 
أن العلم الحديث قد ناضل بلا هوادة من أجل بناء مجاله الخاص الذى 
تحرر فيه من سطوة تلك المبادئ؛ وإلى حد إمكان التأكيد على أن بناء 
ا هة فف اء كى عات تلف افااى ائ أخبرت على ترك 


- أنظر تفصيلاً لذلك فى: على مبروك: الخطاب السياسي الأشعري 
ر و وور افر ا 

ولعل برهان ذلك يأتى من "فلسفة العلم" التى هى تنظير لاحق 
يصوغ المبادئ المؤسسة ويرصد الإشكاليات ومنطق التطور الكامن. 
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الساحة كلياً فى نهاية المطاف""'. وعلى العموم فإنه يمكن القول أن إنبثاق 
ظاهرة العلم الحديث قد إرتبط بهيمنة تصور للإنسان وعالمه يختلف 
بالكلية عن ذلك (التصور) الذى إنبثقت فى إطاره تلك المبادئ والمفاهيم 


التى يسعى البعض إلى إلتماس دلالة لها داخل تلك الظاهرة الحديثة. إن 
ذلك يعني أن مفاهيماً ترتبط بإطار تصوري محدد؛ وبحیث تکتسب 
معقوليتها وكامل دلالتها من إنتمائها إليه- وبما يترتب على ذلك من إنعدام 
فاعليتها خارجه- يصبح مطلوباً منهاء ليس مجرد الإنتساب إلى إطارات 
تصورية مغايرة» بل وأن تنتج دلالة تلائم هذا الإنتساب الجديد. 

وإذ يؤول ذلك إلى صعوبة قراءة الإنكار الأشعرى للسببية من خارج 
التنويه بمغايرة هذا الإطار الكلية لكلا الإطارين التصوريين للعلم 
النيوتوني وللعلم اللاحق عليه. فإذ يقوم الإطار التصوري الأشعري على 
أن "الإرادة" وليس "العقل" هى التى تحكم العالم» وعلى نحو لابد معه من 
إنکار السببية وإهدار الضرورة لإفساح المجال أمام الفاعلية المطلقة 
لإرادة مفارقة لا تتحدد بشئ""'٠‏ فإن الإطار التصوري الحديث يقوم» فى 


وحتى حين عادت تلك المبادئ» أو على الأقل بعضهاء إلى ساحة 
منطق التطور العلمي؛ وبمايعنيه ذلك من أن إستعادتهالم تكن على 
حساب العلم» بل لحسابه بالأحرى. 

وحين يدرك المرء أن هذا الإطلاق للإرادة المفارقة (فى المجال 
الإلهي) لم يكن مقصودا لذاته»ء بل لاتغطية على إطلاقها للحاكم (فى 
المجال السياسي)»ء فإن ذلك يعنى أن مبدأً "إنكار السببية" لم يكن مقدمة 
لإنكکار العلم (الذى لم يكن لهوجود آنذاك) بحسب قراءة الجابري»› بقدر 
ماتبلور كنتيجة لإطلاق الإرادة فى المجال الإلهى كقناع لإطلاقهافى 
المجال السياسي؛ وهى السياسة التى أقر الجابري نفسه- وللمفارقة- 
العلم فى التجربتين اليونانية والأوروبية الحديتة". أنظر: محمد عابد 
الجابري: تكوين العقل العربي (سبق ذکره)»› ص ۳٤۸‏ . واذن فإنەلم 
يكن هناك "علم" لكى يتبلور مبدأً "إنكار السببية" من أجل إنكاره بل 
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المقابل» على أن "العقل"» لا الإرادةء هو الذى يحكم العالم'"'ء وعلى 
النحو الذى لابد معه من الإقرار بفاعلية مبداً الضرورة بما هو الخلفية 
اللازمة لإشتغال هذا العقل. وليس من شك فى أن الجابري لا يفعل» إذ 
يستدعي مبدأ "إنكار السببية" من الإطار التصوري الأشعري ليقراً فيه- 


هى "السياسة" التى تبلور هذا المبدأ- ولو فى أحد جوانبه- من أجل 
خدمتها؛ وذلك بحسب ما يمكن فهمه من الجابري نفسه. 

- وإذ ينبني هذا التصور (الحديث) على أن العلاقة بين العقل 
والوجود هى علاقة هوية وتطابق (وذلك هو جوهر المشروع الحداثي 
الذى تسعى إلى خلخلته فلسفات "ما بعد الحداثة" عبر الإلحاح على ما 
المقإبل» على إفقراض الوجود فى غير هوية مع العقل» وان الله هو 
الصانع لمايقوم بينهما من التطابق الذى يبقى قابلاً للخرق والفوات 
على أى حال. فحين جوبه الغزالي بأنه "إذا أنكر لزوم الأسباب عن 
المسببات وأضيفت إلى إرادة مخترعها > ولم يكن للإرادة أيضامنهج 
معين» بل أمكن تفه وتنؤعه» فليجوز كل واحد مناء أن من وضع كتاباً 
ی ا رو ای ع ر ر 


علي لفغو ل لزان (الققلے) الناتج عن إنكار ا فإنهقدمضى 
إلى أنه إلى "أنه لامانع من أن يكون الشىئ ممكناً (عقلاً)» فى مقدورات 
الله تعالى» ويكون قد جرى فى سابق علمه أنه لايفعله مع إمكانه فى 
بعض الأوقات» ويخلق لناالعلم بأنه ليس يفعله". أنظر: الغزالي: تهافت 
الفلاسفةء تحقيق: سليمان دنيا (دار المعارف بمصر) القاهرة طا 
٥‏ صض۲۲۹-٠۲۳.‏ والملاحظ أن الغزالي يقيم محاججته على 
التمييز بين "الإمكان العقلي' "من جهة » و""إمكان التحقق الوجودي" من 
جهة أخرى. فإن ماهو ممكن فى العقل» ليس على قوله- ممکكنافی 
الوجود؛ وبمايترتب على ذلك من أن كل ماهو "عقلي" لايمكن أن 
يكون "واقعيیا'» وذلك على العكس تماما من التصور الحديث الذى 
ينبني- بعبارة هيجل- على أن اال ا هو هكي هر راق ي اى ل 
يكون شئ فى الوجود بمنأى عن الإندراج تحت قانون العقل. وغنيّ عن 
البيان أنه إذا كان ماتؤول إليه محاججة الغزالي من التأكيد على عدم 
التطابق بين العقل والوجود يرتبط بإفساح المجال أمام تدخل الله بمما 
يحول دون المحالات الشنيعة التى تترتب على نفى تطابقهماء فإن ذلك 
يعني دوران تلك المحاججة والتصور الذى تنبني عليه بالتالي- فى 
إطار الفكر اللاهوتي ماقبل العلمي (بالمعنى الحديث)؛ الأمر الذى 
يترتب عليه فساد إعتبارها مقدمة لإنكار العلم بمعناه الحديث. فإنها 
تدور فى إطار سياق مغاير باتلكلية لذلك الذى تبلور العلم الحديث 
داخله 
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ولكن بعد أن يموضع نفسه داخل الإطار التصوري النيوتوني للعلم 
الحديث- "إنكاراً للعلم"» إلا أن يقدم قراءة غير سياقية على الإطلاق. 
والأمر نفسه ينطبق على طرابيشي الذى لا يفعل» فى إطار محاججته 
الكبرى للجابري» إلا أن يستدعى المفهوم ذاته» ليقرأً فيه- ولكن بعد أن 
يسميه بالطبيعيات الصغرى أو الميكروفيزياء المعاصرة"'"'. وبالطبع فإن 
إختلاف الإطارين التصوريين اللذين تتم قراءة مبدأً الإنكار الأشعرى 
للسببية من داخلهما هو ما يقف وراء تباين الدلالتين اللتين تجري نسبتهما 
إلى ذات المبدا الأشعري الواحد؛ وأعنى من حيث يكتسب هذا المبدا دلالة 
"لا علمية' ' بحسب الجابري» فيما تنضاف إليه دلالة "علمية" بحسب 
طرابيشي. 

والغريب حقاً أن موضعة طرابيشي لنفسه فى قلب المشهد الفيزيائى 
ما بعد النيوتوني» قد جعلته ينتهى إلى إعادة إنتاج الرؤية الأشعرية. فإذا 
كانت الفيزياء ما بعد النيوتونية قد خلخلت التصور الآلي الحتمي المنضبط 
للكون الذى ترسخ فى النسق النيوتوني» وفتحت الباب لظهور ما يفلت من 
التحديد والضبط الصارم» فإنه قد بدا أن ذلك يصب فى مصلحة الرؤية 
الأشعرية التى تنأى بالعالم عن أن يكون موضوعاً لضربٍ من الضبط 
والتحديد الصارم الذى لا يسمح بالتدخل المباشر لله فى العالم. وهكذا فإن 


والحق أن القول بهذا التجاوب يسكت عن حقيقة أنه إذا كان النسق 
الفيزيائي مابعد النيوتوني بفشقشرض- بسبب طبيعة الموضوع الفيزيائي 
المتتاهي فى الصغر- فروضا تند عن المعاينة والتحديد الصارم الذى لا 
تقبله طبيعة الفيزياء النيوتونية فإنه يلزم التنويه بأن ثمة فارقاً حاسماً 
بين "فيزياء" يقتضى فهم طبيعة موضوعها إفقراض فروض شبه 
ميتافيزيقية (كمفهوم اللاتحمدد مت وبين الإنطظلاق من مبدا 
"ميت افيزيقي" يحدد بناء العالم الفيزيقي على نحو من 'اللاتحدد" الذى 
ينفسح معه المجال لكى يتدخل الله محددا ومعيّنا. إذ فيمسايكون 
"اللاتحدد"» فى أحدهماء مما يفرضه طبيعة "الموضوع الفيزيائي"٠‏ 
فاته يكون» فى الآخر»ء ممايفرضه تصور "المبدا الميتافيزيقى" فاعلاً 
بإرادته المطلقة فى التحديد الدائم للموضوع الفيزيقي. 1 
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ما مضى إليه الأشاعرة- قصد إفساح المجال لفاعلية الله المطلقة- من أ 

"الأعراض (والجواهر التى لا تنفك عنها بالتالي) لا تبقى زمانين» بل 
"تبطل- أو تنعدم- فى ثانى حال وجودها"""' وذلك ليتجدد خلقها فى ذلك 
الحال الثاني؛ وبما يعنيه ذلك من أن العالم هو موضوع للإنعدام والتحللء 
والخلق المستمر المتجدد فى كل آن» فإن شيئاً قريباً من ذلك سوف يتردد 
فى ما مضى إليه "إدجار موران"؛ الذى هو أحد فلاسفة الموجة العلمية ما 
بت النيوتوتية من آنه بغي أن تقول :إن (الواق) ا فى الوقت نفسه» وفى 
كل آن» قيد تلق وقيد تكوين» وقيد تحلّل وتفُخ" . ومع أن هذا 
التصور الأخير يختلف عن "شبيهه" الأشعرى فى أنه لا يصدر عن غائية 
ميتافيزيقية» بل كان مما فرضته طبيعة التطور فى الدرس الفيزيائي 
المعاصرء فإنه يلفت النظر أن طرابيشي قد سكت تماماً عن الإشارة إلى 
ما يقوم بينه وبين الرؤية الأشعرية من مشابهة. ولعله أدرك أن فى مجرد 
تلك الإشارة ما يكشف عن كونه لا يفعل إلا أن يعيد إنتاج ما يأخذه على 
خصمه (الجابري). فقد أخذ طرابيشي على الجابري أنه إذ يستعيد 
"الكسمولوجيا الأرسطية" لا يفعل إلا أن يتبنى تصور الكون القائم على 
مقولة "العقل- النظام"؛ وهو "التصور العقلي النظامي للكون- الذى يصفه 
طرابيشي بأنه- فى الوقت الذى يقطع مع التصور العلمى الحديث المكرّس 
على العكس لمقولة اللانظام» لا يبقى متضامناً إلا مع التصور الديني 
للعالم"“"'. ومن هنا أنه وبالرغم من كونه قد لمح مع توماس كون 
"مشابهة الكسمولوجيا الذرية القديمة (والمنافسة للكسمولوجيا الأرسطية) 
للكسمولوجيا الحديتة"» فانه قد سكت تماما عن المشابهة القائمة بين 


" - الباقلاني: التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة 
والخوراج والمعتزلة» نشرة: محمود الخضيري ومحمد عبدالهادى 
أبوريدة (دار الفكر العربي) القاهرة ۷ ›+,, ص ٤‏ . 
- نقلاً عن: : طرابيشي: نظرية العقل (سبق ذكره) ص ٠۸۷‏ 

- المصدر السابقء» ص۹۰٠‏ 
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الكسمولوجيا الأشعرية (وهى أيضاً ذرية) مع الكسمولوجيا الحديثة. ولعل 
ذلك يرتبط بما يمكن أن يكون قد ترآى له من أن إشارة لتلك المشابهة 
سوف تجعل "تصوره العلمي الحديث للكون متضامناً مع التصور 
الأشعري الدينى للعالم"» وعلى نحو يكون فيه قد وضع نفسه تحت طائلة 
حكمه على الجابري بأن "التصور العقلى النظامى» الذى يتبناه» للكون 
يتضامن مع التصور الديني للعالم". وإذ يكشف ذلك» من جهة» عن أنه لا 
يفعل إلا أن يعيد إنتاج خصمه» فإنه يفضح» من جهة أخرى» ما يحرص 
على إخفائه من التأكيد على أن أصداء الميراث الأشعرىء» الذى بالغ 
الجابري فى تأكيد دونيته» تتردد فى قلب النظرية العلمية المعاصرة. ولعل 
ذلك يتادى إلى إكمال دائرة المركزية المشرقية التى إنفتحت- مع 
طرابيشي- بالفينيقيين المشارقة (صُناعاً للظاهرة اليونانية بشقيها الفلسفي 
والتراجيدى)» ثم هاهم الأشاعرة (المشارقة أيضاً) يغلقونها "رواداً للعلم 
الحديث""' فيما سيقول أحد أعلامهم المعاصرين. 


على سامى النشار: نشأاة الفكر الفلسفي فى الإسلام» ج١‏ (دار 
المعارف بمصر) القاهرة ط۷ 
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ملخص الفصل الرابع 
يشير هذا الفصل لأزمة تبتلع بداخلها أغلب - إن لم يكن كل - الخطابات 
المعرفية المعاصرة. ويبدوء وللأسف الشديدء أن هذه الخطابات تحتوي في 
بنيتها على ما جاءت أساساً للتغلب عليه أو تجاوزه. ونعني بذلك حضور 
الإيديولوجيا - بالمعنى السلبي للمفهوم - فيها. 
أصبح الأمر والحال كذلك نقداً معرفياً معباً بالإيديولوجيا. وهو نقد لن يؤدي 
إلى الوصول لأهدافه. وبمعنى آخرء تحتاج هذه المشاريع الفكرية العربية 
النقدية المعاصرة لنقدِ معرفي حقيقي يحاول فضح أو كشف الإيديولوجيا 
المضمرة فيها. 
واف هة اقل على اون ا ا ات انو هة 
المعاصرة: محمد عابد الجابري» وجورج طرابيشي. فقد أقام جورج 
طرابيشي عدة كتب للرد على الجابري» على مستوى الأطروحات الفكرية 
للجابري وكذلك على المستوى الشخصي. ويعد الجابري من أوائل من 
أدخلوا مفهوم "الإبستيمولوجيا" للثقافة العربية وقام بتقديم أطروحات تحاجج 
بأنها تستخدم "المعرفي" وتسعى وراء قطف ثمار نتاجه. 
ويدرك القارئ والمحلل لنصوص المفكرين (الجابري وطرابيشي) أن 
الإيديولوجيا هي الفاعل الأكبر في الخطابين للدرجة التي تجعل من الممكن 
وصف الصراع بينهما بأنه "صراع الإيديولوجيا" بامتياز. 
وتتبدى الإيديولوجياء على سبيل المتال» في الفكرة التي ربطت - أو لعلنا 
نقول طابقت - بين المعرفي والجغرافي. وكذلك ظاهرة مثل الاعتساف 
المفاهيمي في خطاب الجابري. بل وتظهر كذلك في رغبة طرابيشي 
بالانتقام حين وصف نفسه بأنه أحد أتباع الجابري الذين بايعوه أستاذاً 
للتفکير تم لم يلبث أن كرس جزءاً قيّماً من كتاباته - وبناء على ذلك قراءاته 
- لفضح خطاب الجابري والكشف عن تهافته المعرفي. 


-۱۹°- 


وعلى مستوى التحليل المعكوس الذي جعل طرابيشي يتحرك في خطابه 
والجابري نصب عينيه» فإننا سنجد أن الجابري يؤسس لأصالة "مغربه" 
عبر توظيفه لمفهوم القطيعة المعرفية- الذى استعاره من النقد المعرفي 
المعاصر- للتمييز بين مشرق» يفكر بعقل بياني صوفي» ومغرب» يتميز- 
فى المقابل- بعقل برهاني منطقى» فإنه قد تعامل مع هذا العقل الأخير 
بوصفه محض امتداد- فى الجوهر- لعقلانية الإغريق ومنطقهم. وابتداء| من 
أن تلك العقلانية الإغريقية كانت السلف المباشر للعقلانية الأوروبية 
الحديثة؛ وبما يعنيه ذلك من إشتراك عقل المغرب البرهاني مع عقلانية 
أوروبا الحديثة فى الإنتماء إلى سلف واحدء فإن ذلك لابد أن يجعل مهماز 
قيادة الحداثة العربية بيد المغرب» وليس المشرق الذى آل إمساكه بهذا 
المهمازء لعقود عدة» إلى ما يعانيه العالم العربي من كل عوارض الإفلاس 
والخيبة. وفى مواجهة تلك الدعوى» فإن طرابيشي قد راح يؤسس لأصالة 
ومركزية "مشرقه" من خلال النظر إلى مراكزه الحضارية القديمة (ومن 
بينها المركز الفينيقي بالذات الذى لعب دوراً حاسماً فى بناء العقل اليوناني) 
بإعتبارها الأصل فى تبلور العقلانية الإغريقية ذاتها؛ وعلى نحو يمكن معه 
إفتراض كونها أصلاً لعقلانية أوروبا الحديثة بالتالي. 

والحق أن نقداً للمشروعين يكشف عن أن طرابيشي لم يفعل» في العمق» إلا 
أن أعاد إنتاج مشروع الجابري في "نقد العقل العربي" وإن على نحو 
معكوس. وهو الأمر الذي يحيل إلى أن الخطابين يتفقان على صعيد نظام 
البنية العميقة ويختلفان على صعيد المضمون السطحي فقط. 
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أسئلة الفصل الرابع 

السؤال الأول : كبف وقعت المشاريع العربية المعرفية المعاصرة في 
قبضة الإيديولوجيا؟ 

إذ يؤرخ لإبتداء تبلور تلك المشاريع باواخر ستينيات القرن المنصرم التى 
شهدت الهزيمة العربية القاسيةء فإن وطأة اللحظة ومرارتها قد فرضت على 
تلك المشاريع أن تمحور إشتغالها حول النقد بالأساس» ولكن يبدو أن الدور 
الحاسم الذى لعبته الإيديولوجياء بوجهيها الصريح والخفي» فى بناء تلك 
المشاريع كان لابد أن يؤول- والحاصل الآن خير شاهد- إلى محدودية 
قدرتها على إنتاج معرفة حقة ومنتجة بالواقع. ولعل مثالا بارزاً على هذا 
يأتى مما بات يُعرف بمعركة "نقد نقد العقل العربي" التى يخوضها أحد 
كبار النقاد العرب (وأعني جورج طرابيشى) ضد مشروع "نقد العقل 
العربي" لصاحبه (الجابري)» فرغم ما يبدو من إندراج نصوص الرجلين 
طبمل اطا افد الر ف الطدر ت فان قر اة نا ق تم س 
نصوصهما تكشف عن أن ما يستعر من الصراع بينهماء هو صراع 
"الإيديولوجيا" بإمتياز. 

فإذ راح الجابري يسعى» فى نقده للعقل العربي» إلى إثبات أصالة ومركزية 
"المغرب" فى مواجهة ما لاقاه من تهميش "المشرق" وتبخيسه له على مدى 
قرون طويلةء وذلك عبر توظيفه لمفهوم القطيعة المعرفية- الذى إستعاره 
من النقد المعرفي المعاصر- للتمييز بين مشرق» يفكر بعقل بياني صوفي»› 
ومغرب» يتميز- فى المقابل- بعقل برهاني منطقى» فإنه قد تعامل مع هذا 
العقل الأخير بوصفه محض إمتداد- فى الجوهر- لعقلانية الإغريق 
ومنطقهم. وإبتداءً من أن تلك العقلانية الإغريقية كانت السلف المباشر 
للعقلانية الأوروبية الحديتة؛ وبما يعنيه ذلك من إشتراك عقل المغرب 
البرهاني مع عقلانية أوروبا الحديثة فى الإنتماء إلى سلف واحد» فإن ذلك 
لابد أن يجعل مهماز قيادة الحداثة العربية بيد المغرب» وليس المشرق» وفى 
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مواجهة تلك الدعوى» فإن طرابيشي قد راح يؤسس لأصالة ومركزية 
"مشرقه" من خلال النظر إلى مراكزه الحضارية القديمة (ومن بينها المركز 
الفينيقي بالذات الذى لعب دوراً حاسماً فى بناء العقل اليوناني) بإعتبارها 
الأصل فى تبلور العقلانية الإغريقية ذاتها؛ وعلى نحو يمكن معه إفتراض 
كونها أصلاً لعقلانية أوروبا الحديثة بالتالي. وهكذا يكون النقد المعرفي قد 
إرتد بالعرب» وللمفارقةء إلى ماضيهم السحيق حيث إعتادت القبائل أن 
تتفاخر» بل وتتقاتل» حول أصولها الأولى السامية؛ وأعني من حيث أنه قد 
إنحل إلى تناحر حول "الأصالة" بين (قبائل) المشرق والمغرب» وبما 
يستتبع ذلك من جدارة الأكثر أصالة ومركزية منهما فى الإمساك بمقاليد 
السلطة ومهماز القيادة. وهكذا يكون الأمر قد إنتهى بالنقد المعرفي إلى نفس 
مصائر النقد الإيديولوجى. 

( ويواصل الطالب إجابته من خلال فهمه لما قرأ). 
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الفصل الخامس 
تقليدية دولة الحداثة العربية....أي مفارقة؟ 
الأهداف: 
- توضيح العلاقة بين بؤس بنية الدولة العربية وبؤس نخبتها. 
- الإجابة على سؤال: هل تقاوم عثرات الدولة بالهجائيات؟ 
- التأكيد على أن الاهتمام يجب أن ينصب على الجذور الثقافية العميقة لا 
الظواهر والتحركات السياسية. 
العناصر: 
-١‏ دولة العرب في عصر الحداثة. 
۲- أزمة النخبة العربية. 
۳- عن العقل والعقلانية. 
-٤‏ العقلانية العربية كمحض إيديولوجيا. 
-٥‏ الاستبداد في الدول العربية ... غياب "المعنى" وحضور "المبنى". 
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الفصل الخامس 
تقليدية دولة الحداثة العربية....أي مفارقة؟ 

إذا كان قد شاع فى تراث الفكر السياسي القديم أن الناس على دين 
ملوكهم؛ حيث كانت دولة المُلك القديم هى التى تحدد لا مجرد شكل وجود 
الباطن' ٠"‏ فان ما جرى فى سياق الحداثة من أن الدولة التعاقدية الحديثة قد 
باتت مجرد نتاج لإرادات ووعى الأفراد""'؛ الذين أصبحوا- والحال كذلك- 
منتجين لها ومحددين لطبيعتها وشكل حضورها وطرائق إشتغالها- بعد أن 
كانوا هم النتاج للدولة فى الماضي- قد إقتضى إنقلاباً أصبح معه القول 
ممكناً بأن "الدولة- ومعها ملوكها- على دين ناسهاء أو بالأحرى نخبتها". 
وهكذا تؤشر الحداثة إلى ما جرى من الإنتقال من الناس يكونون بحسب ما 
تكون دولة الملوك» إلى الملوك- ومعهم ممالكهم ودولهم- يكونون بحسب ما 
يكون الناس» أو بالأحرى النخبة؛ وهو الإنتقال الذى ترافق مع ضروب من 
التحولات والإنقطاعات الكبرىء» التى أحدتتها الحداثةء على كافة الأصعدة. 
وبالطبع فإنه بمثل ما كان بؤس أوضاع الناس- فى العالم القديم- عنواناً على 
بؤس وفساد ملوكهم» فإنه يمكن المصير من ذلك إلى أن بؤس الدولة- فى 
قلب المشهد الحديث- هو أدنى إلى أن يكون مجرد إنعكاس لفساد نخبتها 
وبؤس وعیها وهشاشته. 
ومن هناماجرى المصير إليه من أن "حرية الفرد بالمعنى الدقيق 
لم يكن لهاوجود (حرية العقيدة- الملكية... إلخ)؛ ذلك لأن الدولة كانت 
تسيطر على الأفراد سيطرة تامةء فلابد للفرد أن يعتنق دين الدولة» كما 
أن أملاك الفرد وثروته لابد أن تكون تحت تصرف الدولة". أنظر: إمام 
عبدالفتاح إمام: مسيرة الديمقراطية... رؤية فلسفية (دار الحكمة؛ 
القاهرةء الطبعة الثانية )٠٠٠٠‏ ص٣٠.‏ 
وأعنى بها الدولة التعاقدية الحديتة التى تنبني بكليتها على وعى 
وإرادة صانعيها من الأفراد الأحرار. وغنيٌ عن القول أن تلك الدولة 
الليبرالية هى شكلت مجمل الفضاء السياسي الأوروبي الحديث. وبالطبع 
فإنها تغاير بالكلية تلك الدولة المسخ التى عرفهاالعرب منذ مطلع القرن 
التاسع عشر» وحتی الآن. 
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ورغم فاعلية وكفاءة هذه القاعدة فى تفسير العلاقة بين الدولة الحديثة 
ونخبتهاء على العموم» فإنها تفقد تلك الكفاءة حين يتعلق الأمر بتفسير 
العلاقة بين الدولة ونخبتها فى الحالة العربية الراهنة؛ وذلك إبتداءًُ من أن 
النخبة- فى تلك الحالة بالذات- لم تكن» بحسب ما يبدو من تحليل سياقات 
نشأتها التاريخيةء صانعة للدولة» بقدر ما كانت» ولم تزل حتى الآن» هي 
محض صنيعتها» بل وحتى مطيتها الخانعة المطيعة""'. ومن هنا أن بؤس 
الدولة وفسادها الراهن فى العالم العربى لم يزل هو المحدد لفساد النخبة 
العربية وبؤسها المزرى؛ وأعنى من حيث لم تزل تلك الدولة - بمثل ما 
كانت دولة الملك القديم- هى التى تحدد» لا وعى القطعان المغلوبة من 
جمهور ها التعيس فقط بل وأيضاً وعى النخبة المؤدلجة القائمة؛ التى لا 
تتوقف» لذلك» عن العمل لحساب تلك الدولة حتى وهى- أو بعض شرائحها 
بالأحرى- تعارضها بلا هوادة. ولعل ذلك يؤكد على أن تحليلاً لوضعية 
الدولة العربية الراهنة يكشف عن إستحالة تفسير ظاهرتها فى إطار نموذج 
الدولة الحديثة الحقة؛ وأعنى من حيث لا يزال نموذج "دولة المَلّك القديء"- 
الذى يضرب بجذور عميقة فى دولة ما قبل الإسلام- هو ما يكاد ينطوى 
ع ار ا تا ها اكام ون ا ا ن ور 
یقف عند مجرد کونها تصنع وعی کل من جمهور ها ونخبتها وتحدده» بل 


-ولعل تحليلاً لجوهر العلاقة بين الباشا (محمد على) الذى يشار إليه 
بإعتباره صانع الدولة الحديتة»ء وبين الطهطاوى؛ الذى يشار إلييه 
بإاعتباره الرائد المؤسس لنخبة الأفندية الحديثة أيضاء لممايؤكد ذلك 
على نحو كامل. وهنا فإنه إذا كان تحليل هذه العلاقة يتكشٌّف عن نخبة 
تدين بكل وجودها لدولة الباشاء وعن تصور لدورها بالتالي- لا يتجاوز 
حدود خدمته»ء فإن ذلك قد راح ينعكس بنيويا فى طبيعة خطاب النهضة 
الذى صاغته تلك النخبة؛ وعلى نحو بدا معه أن خطابها القكرى هو فى 
جوهره مجرد إنعكاس لجوهر المشروع السياسي لتلك الدولة. ومن هنا 
أن الدولة تتميز بوضع حاكم فى قلب خطاب النهضة» وفى المالات التى 
إنتهى إليها. 
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ويتجاوز إلى طبيعة حضورها وشكل إشتغالها؛ واللذان يكشفان» بدورهماء 
عن التحدد بما ينتمى إلى إطار الدولة التقليدية ما قبل الحدينة. 

وبالرغم من ذلك فإنه يبقى» على أى حال» أن للنخبة نصيبها من 
البؤس الذى لا ينتج العرب» الآن» سواه؛ وأعنى من حيث أنهالم تقدر- 
حتى الآن- على الإنفلات من وضعية كونها مجرد صنيعة الدولة وخادمها 
الإيديولوجى الخانع المطيع؛ وذلك بالرغم من حقيقة أن تاريخ تلك الدولة 
هو تاريخ لتعاقب دورات لا تنقطع من الإخفاق والخيبة الدائمين. ولعل ذلك 
ما تنساه النخبة العربية الرثة؛ التى لم تتعلم للآن أن بؤس دولتها إنما يعكس 
وينعكس- فى الآن نفسه- فى ركودها التاريخي وبؤس دورها وتدني 
وضعيتهاء كصنيعة أريد لها وأرادت فيما يبدو لنفسها- أن لا تفارق 
وضعها كمجرد بوق إيديولوجى زاعق» وإستسهلت أن تلقى بهذا البؤس 
كاملا فى المقابل- على كاهل الدولة وحدها؛ وهى التى أصبحت» أخيراًء 
أدنى ما تكون إلى مرآة تنظر فيها تلك النخبةء فلا ترى إلا البؤس والفشل 
كاملين. ولكنهاء وبدلاً من أن تتبين بعض ملامح وضعها البائس التعيس فى 
هذا الذى ينعكس على سطح المرآة (عجزاً وخيبة)ء لا تعرف إلا أن تتطهر 
TS‏ 
ا تتزايد أعدادهم EL‏ لافت"" . وهنا شا E‏ 5 
كان كثيرون من هوؤلاء المحتجين قد وجد نفسه محروماً أرهقته السلطة 
بالمغارم» فيما كانت تسخو- من دون منطق أو حساب- على غيره من 
عديمي الكفاءة والموهبة بالعطايا والمغانم» فإن بعضهم كان يبحث لنفسه 


فإنها- على قول برهان غليون- قد "ضعت منذ ولادتهافى شروط 
تحول دونهاوالوفاء بوعودها أصبحت معبوداً محبطاً لا يستجیب 
لدعوات عبيده» ولا يأخذ بيدهم» ولا يقدر على تلبية مطالبهم. أنه 
الطاغية الذى يثير غضبهم ونقمتهم»› ويحفزهم على التمرد عليه 
والتصادم معه بقدر ما يخيفهم وير عبهم". 
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عن مكان على وسادة السلطة الناعمةء وأما الآخرون- وهم قليل- فإنهم 
كانوا يسعون مخلصين» إلى آداء واجبهم تجاه الجماهير المسحوقة فعلاً. 

وللمفارقة فإن النخبة- وبما فيها تلك الشرائح المخلصة للجمهور 
المسحوق- كانت تطيل أمد بقاء تلك الدولة» حتى وهى تصوغ هجائيات 
التأثيم واللعنة ضدها. فهى» من جهةء لا تفعل عبر تلك الهجائيات اللاذعة 
إلا أن تخفف من ضغوط الجماهير عليها؛ وأعنى من حيث لا تملك تلك 
الجماهير المسحوقة بعد أن تتسلى بهذه الهجائيات- التى تفيد منها الدولة 
كلما إزداد مذاقها اللاذع- إلا أن تهجع مستريحة كل مساء بعد أن تكون قد 
تخلصت- عبر نوبات السخرية والتشفي التى تجود بها نخبتها- من أبخرة 
الغضب والنقمة التى تعتمل محتبسة فى صدورها تجاه تلك الدولة التى 
تسحقها بإستبدادها وفسادها. وإذ تشعر النخبةء هكذاء أنها قد آدت دورها 
وقامت بواجبها نحو الجماهيرالتى تظل رغم كل شى تتخبط فى التيه 
والضياع عاجزة عن إكتشاف طريق الخلاص» فإنها تنام بدورهاء قريرة 
العين؛ وبكيفية ينقسم معها مجال التداول السياسي- فى المشهد العربي 
الراهن- بين نخبة تنتج الهجاء (وتتكشب منه) وجماهير تستهلكه (وتستريح 
به) من جهةء وبين دولة لا تتوقف عن ممارسة إستبدادها وفسادها عليهما 
معاً من جهة أخرى. وللمفارقة فإن الواحد من طرفي تلك اللعبة السقيمة 
العابثة يبدو مستريحاً بما يفعله. ولعل ذلك هو أحد أسباب ما يبدو من عجز 
هذه النخبة عن إثارة الأسئلة الكبرى حول العجز المتأصل للدولة العربية 
الراهنة عن إنجاز أى واحدٍ من وعودها الكاذبة؛ وأعنى من حيث تبدد 
طاقتها فى إنتاج هجائياتها الساخرة"'"'. 


فعلى تعاقب إنكسارات تلك الدولة وتتابع خيباتهامنذماجرى 
الاسر ر ور مجر ان ااعة ر ا وق اساب نها قي 
رقبة الخارج ومايمارسه عليهامن ضغوط عاتية. وبالرغم من أن أحداً 
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بل إنه يبقى» وهو الأهم» أن النخبة تظل» فى هذه الهجائيات» تعيد 
إنتاج ذات الخطاب الذى يقوم عليه وجود تلك الدولة الآثمة. فإنه إذا كانت 
الخصيصة الجوهرية للخطاب المؤسس لوجود الدولة الراهنة أنه ينبني على 
المقاربة السياسية للمفاهيم (وهى المقاربة التى تتميز بهاء على الدوام» كافة 
الخطابات التى تتبلور من أجل خدمة دولة ما بالأساس)» فإنه يُلاحظ أن 
الهجائيات الموجهة للدولة تكاد- بحسب طبيعتها- أن تختزل الأزمة الراهنة 
بأسرها فيما هو سياسي فقط؛ ومن دون أدنى إلتفات إلى الأبعاد الأعمق 
لتلك الأزمة التى تضرب بجذور أبعد فيما يتجاوز ما هو سياسي ويتعداه. 
وهكذا فإن الإنفلات من الأزمة إنما يكون- بحسب هجائيات النخبة- بإسقاط 
النظام السياسي الحاكم وتغييره؛ وذلك عبر جعله موضوعاً للسخرية 
والتنكيت أو اللوم والتبكيت. والحق أن الأزمة الراهنة تتجاوز كونها مجرد 
أزمة نظام سياسي» مهما كانت درجة عجزه وفساده» إلى أن تكون أزمة 
مفهوم يؤسس لدولة طال أمد إحتضارها بأكثر مما يلزم؛ وأعنى من حيث 
ظل هذا المفهوم عصياً على الأفول» وذلك بالرغم من كل ما تمخض عنه 
وإرتبط به من إخفاق وعجز دائمين؛ وبما يعنيه ذلك من أنها ليست أزمة 
الدولة/النظام فحسب» بقدر ما هى أزمة الدولة/المفهوم فى الأساس. 

إن ذلك يعنى ضرورة أن تستوعب النخبة الناقدة ما يقوم من التمايز 
بين الدولة/النظام بالمعنى المؤسسى والهيكلي» والدولة/الفكرة أو المفهوء؛ 
وأعنى بما هى تجسيد لمفهوم شفاف ولا مرئنى يقوم وراء هياكلها 
المؤسساتيةء وبما يعنيه ذلك من جوهرية أن يتجه الهجاء والنقدء لا إلى 
مجرد النظام السياسي القائم فحسب» بل- والأهم- إلى كل من المفهوم 
والخطاب المؤسسين للدوله بما هى نظام ملموس متحقق» وإلا فإن تلك 
الدولة ستظل تفرض حضورها الذى يتآبى على الغياب. إذ الحق أن مقاربة 


كسبب أوحد لمأزق تلك الدولةء وغض النظر تماما عن شروط الإخفاق 
المتجذرة فى بنية الداخل كدولة ومجتمع فى آن معاً. 
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ف کن حو ی ی وو فا ب کا ا 
تناطحها النخبة لتضعفهاء ولسوء الحظ فإن قرني النخبة (الناطحة) ستبليان 
قبل أن تضعف تلك الدولة/الصخرة. وإذن فالأمر فى حاجة إلى ضرب من 
النقد الذى يتجاوز حدود السياسة فى صورتها الأضيق إلى الثقافة بمعناها 
الأرحب. 

فا ف ا كانت او فة اا ت ج شى داك طا مل 
ومؤسساتى» إلى مجال الخارجى والبرانى» أو بالأحرى السياسي الملموس» 
E RE E E SE A‏ 
إلى مجال الباطنى أو المعرفى والثقافى غير الملموس. ولعل هذا التمييز 
الذى تقتضيه طبيعة الدولة بما هى كذلك» بين برانى أو إجرائي سياسي 


وبين جوانى ثقافى'"'» يتجاوب على نحو كامل مع الآلية المهيمنة على 
مقاربة العرب للحداتة؛ وذلك مع الأخذ فى الإعتبار أن الدولة العربية 
الراهنة قد تبلورت كأحد أشكال الإستجابة للتحدى الذى فرضته الحداثة"“ 


"رغم أن بععمض مدارس الفكر السياسي الحديث (الأمريكى بالذات) 
قد ألحت على التعاطى مع ظاهرة الدولة فى إطار ماهو سياسي وبرانى 
فقط > فإنه يلزم التنويه بإنه يستحيل» من دون إستحضرر الثقافى فى معية 
السياسي» تفسير معضةة الدولة العربية الراهفة؛ وخصوصأمع الوعى 
بأن المعضلة الحقة لتلك الدولة إنماتقوم فى عدم التساوق- أو حتى 
التشاقض- بين الشكل السياسي والمضمون الثقافىء أو بين النظضام 
المؤسساتى والفكرة أو المفهوم التأسسي. 

تمةمن يمضى إلى أن الدولة العربية الحديثشة هى ظاهرة 
ا رااان فو کد ع از اال ریو ایی بول 
أن يعى حقيقة القطار الذى أركبه فيه العقل الإستعمارى؛ وهو قطار 
العسكرى من بلاد المسلمين وراء كل محاولات إنشاء الدول» بل وكل 
محاولات إنشاء دولة من دولةء أو دويلات من دولة!!!". أنظر: عبد 
الحليم عويس: الدولة الحديثة ة بين الحقيقة والتزييف (دار الصحوة للنشر 
والتوزيع)»› القاهرة ط٤1۱۹۹١٠ء»‏ ص١1‏ . ولعل هذا التصور لمايسمى 
بالذولة العر ية الة كط اهر ة زارت نا مرك ك واو اة 
بوصفها مجرد حير جغرافي جرى إقتطاعه من جسد الأمة الممتدة. 
والحق أن تلك الدولة هى فكرة ومفهوم قبل أن تكون هذا الحيز المُقتطع 
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أو أنه جرى تصورها على أنها الآداة اللازمة لإنجازهاء بالأحرى. وبما 
هى- على هذا النحو- أحد آدوات إنتاج الحداثةء فإنه لن يكون غريباً أن 
يجرى التعامل معها بذات الطريقة التى جرى التعامل بها مع الحداثة ذاتها. 
ومن جهة أخرىء» فلعل ما يمكن المصير إليه من أن موقف الجماهير 
العربية من الدولة الراهنة هوء فى جوهره» موقف ثقافى» ولا يمكن أن 
يكون موقفاً سياسياً أبداً» هو مما يدعم» بدوره» لزوم التحول من السياسي 
إلى الثقافى فى تحليل ظاهرة تلك الدولة البائسة ونقدها. فالحق أن هذا 
الموقف الذى تسلم فيه الجماهير مصائرها لدولة هى الأكثر عجزاً وخيبة 
على مدى التاريخ» لا يمكن التعاطى معه ضمن إطار الظاهرة السياسية؛ بل 
فى إطار ظاهرة تتعداها؛ وأعنى بها الظاهرة الثقافية الأشمل. فحين لا 
يرتبط قبول الدولة من قبل جمهورها بما تؤديه من وظائف موكولة إليها من 
جانب هذا الجمهور» بل وتظل موضوعاً للقبول والطاعة رغم عجزها 
وفشلها فى إنجاز تلك الوظائف» فإن ذلك مما لا يمكن تفسيره فى إطار 
الفا فر ا و ت 
محددات وظيفية وبرجماتية فى الأغلب. وبالطبع فإنه حين لا يتحدد الموقف 
من الدولة بحسب هذه المحددات ذات الطابع الإجرائى العملى» فإن ذلك لا 
يجد تفسيره إلا فى إطار بنية تقافية تكاد تستحيل فيها الدولةء والسلطة 
السياسية على العموم» إلى أن تكون أشبه بالمعطى الطبيعى» الذى لا يؤثر 


فى المكان. وبماهى فكرةومفهوم (فى وعي صانعيها بالطبع)ء فإته 
يصسعب تماماأفهمهابمعزل عن الشروط التى رافقت إنبشاق سؤال 
الحداثة فى العالم العربي؛ وعلى نحو يبدو معه أنهاكانت أحد تجليات 
إثارة هذا السؤال» ولیست مجرد نتاج للاستعمار كظاهرة تفشت لاحقا. 
وليس من شل فى إستحالة إختزال الظاهرة الحداثية فى مجرد 
الإستعمار. وتاريخياً فإن ظهور هذ الدولة المُقتطعة من الأمة»ء كان 
لاحقاً على إنبشاق سوال الحداثة الذى يؤسس» لا سواه لحضور ما 
يُسمى بظاهرة الدولة الحديثة فى قلب المشهد العربي. 
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موقف البشر منه فى دوام حضوره ورسوخه""'. إن حضور الدولة 
کا ا ت ا ةه ق ها تا الو م و اع ف 
حقيقة تصورها أقرب ما تكون إلى الظاهرة الطبيعيةء وليست السياسية. 
وليس من شك فى أن هذا التصور إنما يضرب بجذوره الأعمق فى بنية 
الثقافة المتوارثةء والتى لم تزل فاعلة فى صميم بناء الوعى للآن. فالدولة 
فى الوعى الراهن لم تزل جزءاً من سياق ثقافى كان يجرى فيه التعامل مع 
الكيان السياسي بإعتباره أدنى ما يكون إلى الظاهرة الطبيعية. وإذ 
اة الاد وة اا فر اله أن موقت ال تاها ي و اة 
فى قبولهم لها وإقرارهم بحتمية وجودهاء فإن فى ذلك تفسيراً للموقف 
الراهن من الدولة العاجزة القائمة. وغنيٌ عن البيان أن كياناً سياسياً يرفع 
نفسه إلى مستوى الظاهرة الطبيعية» فإنما ليؤبد حضوره على نحو يستحيل 
معه مجرد التفكير فى نقضه أو زحزحته. وبالطبع فإن ذلك يؤول إلى أن 
الهجاء السياسي- رغم حدته وسخونته- لا يمكن أن يكون هو السلاح الأكثر 
فاعلية فى مواجهة تلك الدولة الجاثمة رغم عجزها. وفى كلمة واحدة» فإن 
الأير فى حاجة إلى نوع من المقاربة التى يكن أن تنكول الذرلة تاها 
من كيان طبيعى وما قبل سياسي إلى أن تكون جزءاً من الظاهرة السياسية؛ 
وهى المقاربة التى لا يمكن إلا أن تكون ثقافية بالأساس. 

ن ا و ا 
رعاياها منهاء جزءاً من سيرورة سياسية تتكشف عن تحددها بحسب شروط 
إنسانية تتسع- إبتداءَ من إنسانيتها- لإمكان التطور والتغيّر» بقدر ما هى 
جزءٌ من دورة طبيعية لا يتحدد فيها إنبثاقها ووجودها بما يخضع لفعل 
الإنسان ووعيه. وبهذه الكيفية فإنها (أى هذه الدولة) تبدو مجرد إمتدادء لا 
وک ا 


رها فاته ل يكن لويل فتك غل ما تاز سةك الفر اة 


الباطشة على رعاياهامن ضروب القمع والإكراه» كسبب لحضورها 
المتآبي على الغياب. 
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كانت محكومةء فى أصل نشأتها ودورة تحولاتهاء بفاعلية طبيعيةء لا مجال 
للحديث فى مواجهتها عن أى فاعلية إنسانية أو تاريخية. 

NA U SRE sS O E 
كانوا" على قول إبن خلدون»ء فإن أطوار وجودهاء أو دورة صعودها‎ 
وسقوطهاء تكون طبيعية بدورها. فهى دورة خارج إمكان التحكم والسيطرة‎ 
عليها إبتداءٌ من "أنها تحدث للدولة بالطبع»ء وأنها كلها أمور طبيعية لها.....‎ 
والأمور الطبيعية لا تتبدل"» ولهذا فإنه وحتى حين "يتنبه كثير من آهل‎ 
الدول ممن له يقظة فى السياسة»ء فيرى ما نزل بدولتهم من عوارض الهُرّم‎ 
(الشيخوخة)» ويظن أنه ممكن الإرتفاع» فيأخذ نفسه بتلافى الدولةء‎ 
وإصلاح مزاجها عن ذلك الهرّم» ويحسبه أنه لحقها بتقصير مَنْ قبله من‎ 
أهل الدولة وغفلتهم (أى يحسبه مرتبطاً بفاعلية إنسانية ولو كانت لا‎ 
واعية)» وليس كذلك» فإنها أمور طبيعية للدولة"؛ وبما يعنيه ذلك من‎ 
حصولها خارج نطاق أى فاعلية إنسانية أو تاريخية. بل إنه يبدو وكأن إبن‎ 
خلدون حريص على إستبعاد هذه الفاعلية الإنسانية أبداً. فحتى حين تبلغ‎ 
الدولة مرحلة الهرم والتلاشىء» فإنه لا يرى تلاشيها يتم» ولو فى مرحلة‎ 
سقوطها الأخيرء بفعل من خارج سيرورتها الطبيعيةء بل "لا يزال أمرها‎ 
كذلك وهى تتلاشى فى ذاتهاء شأن الحرارة الغريزية فى البدن العادم للغذاءء‎ 
إلى أن تنتهى إلى وقتها المقدور. و"لكل أجل كتاب"» ولكل دولة أمد "وال‎ 
يقدر الليل والنهار" وهو الواحد القهار. وهكذا يضيف إبن خلدون إلى‎ 
"تقدير الله" فاعلية الطبيعة فى حصول سقوط الدولةء الذى يبقى» كغيره من‎ 
أطوار دورتهاء بعيداً عن مجال إشتغال الفاعلية الإنسانية. ولأن الطبيعة لا‎ 
تعرف إلا التكرارء فيما يبقى التاريخ بمثابة حقل للتغيّر والإنحراف» فإن‎ 
دولة إبن خلدون كانت دولة التكرار الممل لنفس دورات الصعود والسقوط‎ 
ومن دون إنحراف أبداً. وبالطبع فإن ذلك يرتبط بأنها كانت دولة الدورة‎ 
الطبيعيةء ولم تكن دولة مجتمع الفاعلين أو التاريخ المفتوح.‎ 
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ولقد إنعكس هذا التصور للدولة بإعتبارها جزءاً من دورة طبيعية عند 
إبن خلدون» على حقيقة أنهاء وحتى مع تلاشى المبدأ المؤسس لوجودها 
تظل حاضرة فى الوجود» إبتداءَ مما "حصل لها- على قوله- من الصبغة 
فى نفوس أهل إيالتهاء وهى صبغة الإنقياد والتسليم منذ السنين الطويلة التى 
لا يعقل أحد من الأجيال مبدأها ولا أوليتهاء فلا يعقلون إلا التسليم لصاحب 
الدولة...» ويعضد ذلك ما وقع فى النفوس عامة من التسليم؛ فلا يكاد أحد أن 
يتصور عصياناً أو خروجاً إلا والجمهور منكرون عليه مخالفون له؛ فلا 
يقدر على التصدى لذلك ولو جهد جهده". ولعل حديث إبن خلدون عن 
الإنقياد والتسليم بوصفه صبغة لمما يوهم بأنه ليس موقفاًء بقدر ما أصبح 
طبيعة وجبلة لرعايا الدولة؛ وأعنى من حيث ما يحمله لفظ الصبغة مما 
يدنيه من مفهوم الطبيعة التى لا تتبدل. وهكذا يكون موقف الرعايا من 
الدولة هو جزء» بدوره» من سيرورة طبيعيةء وليست سياسية. وبدورهم 
فان ورثة هوؤلاء الأسلاف من رعايا الدولة العربية الراهنة لا يعقلون إلا 
التسليم والإنقياد لصاحب الدولةء ولا يتصور أحدّ منهم عصياناً أو خروجاً 
عليه» وترتيباً على ذلك فإنهم لا يملكون» كأسلافهم أيضاًء إلا أن ينتظروا 
نفاذ قضاء الله» الذى لا راد له» فى الدولة وصاحبها؛ وأعنى من حيث أنه لا 
مجال لأى فاعلية إنسانية فيما يتعلق بدورة وجودها. ولعل ذلك يعنى أن 
إستمرار الدولة العربية الراهنة فى الوجود مع غياب أى داع لوجودهاء إنما 
Eg E E‏ 
المجال الطبيعى» وليس السياسي. 
ولعل حقيقة إعتبار الدولة العربية الراهنة جزءاً من المجال الطبيعي» وليس 
السياسي» تجد مايدعمها فى ما يبدو وكأنه رضوخها الكامل لقانون 
"التكيّف" الذى لاشك فى إنتمائه للمجال الطبيعى. فإنطلاقاً من سعى الدولة 
العربية الراهنة إلى التكيّف مع واقع العجز الكامل الذى تعيشه ويتزايد 
إنكشافه على نحو مطرد» وفى مواجهة صيحات الساخطين المحتجة على 
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تخاذلها وإنحطاطها المشين» فإن نخبتها الرتة- التى لا تعرف لنفسها دوراً 
تؤديه إلا أن تغطى بخطابها البائس على واقع هذه الدولة الأكثر بؤساً- لم 
تفعل إلا أن راحت تدبج خطاباً عن فضائل العقلانية والواقعية؛ متباهية فيه- 
ومميزة لنفسها ولدولتها أيضأً- بالتحلى بالحكمة والإعتدال والرصانة“" ٠‏ 
فى مواجهة جمهور غوغائى جاهل يتخبط فى الطيش والخفة والحماقة. 
ولسوء الحظ فإنه قد جاء خطاباً بالغ الإبتذال والتفاهة؛ وذلك من حيث إنه قد 
إنبنى على ما يبدو وكأنه الإستدعاء لمفاهيم العقلانية والواقعيةء لتلعب دوراً 
مغايراًء بل ونقيضاًء للدور الذى تبلورت لكى تؤديه ضمن السياق الذى 
إنبثقت فيه أصلاً؛ وبما يؤول إليه ذلك من تشوّه يطال مجمل بنيتها وحقيقتها. 
وهكذا فإن مفاهيم العقلانية والواقعية التى بلورتها البورجوازية الأوروبية 
كأحد أهم أسلحتها فى السيطرة على العالم وإخضاعه (بالمعنى المعرفى 
والسياسي)؛ تستدعيها البورجوازية العربيةء التى لا مثيل لها فى الإنصياع 
والخضوع» لتخدم سعى دولتها الراهن إلى التكيّف مع العجز؛ الأمر الذى 
تتولد عنه مفارقة أن ما كان آداة لإنتاج الهيمنة فى سياق بعينه» يتحول- فى 
السياق العربى- إلى آداةٍ لتكريس الخضوع. إذ التكيّف- الذى تغطى عليه 
البورجوازية العربية بخطابها المبتذل عن العقلانية- ينبني» لا على مجرد 
إقرار الذات بقبول وضع ماء يقوم الآخر المهيمن بفرضه (بصرف النظر 
کک وا ا ن لرن شف ااه 
بل وعلی بتر وإستئصال کل ما یوجد علی ساحتها من آفکار وتیارات تأبی 
الإنصياع لهذا الوضع المفروض» وتعاند تصالح تلك البورجوازية معه. 
ومن هنا أنه إذا كان وضع فصائل المقاومةء وتيارات الرفض والممانعةء 
التى تطفو على الساحة العربيةء فى الوقت الراهن» هو مما يعوق الدولة 
ونخبتها الرتة عن التكيّف مع ما يفرضه الأخر» فإن بتر هذه الفصائل 
لاتكف الإعلاميات العربية عن الطنطنة بأن قادة العالم الكبجار لا 


وآدب» لينهلوا من معين حكمتهم التى لا تنفد. 
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والتيارت وإستئصالها لا يكون» والحال كذلك» مجرد خيار لقوى الهيمنة 
الخارجية فقط بل وخياراً للدولة ونخبتها اللتان لا تريدان ما يعكر صفو 
تكّفهما الذليل مع هذا الذى تفرضه»ء عليهماء تلك القوى. 

ولعل ذلك هو ما يفسر ما يبدو وكأنه التحالف الراهن بين الغرب» من 
خلال آداته إسرائيل» وبين دولة التبعية العربية القائمة من أجل إستئصال كل 
ون الاد او ال علي الساحة انعر ية ادي ان هة اة 
قد وجدت نفسها أخيراً أسيرة وضع يبدو فيه»ء أن ما يتهدد إسرائيل إنما 
يتهددها أيضاً؛ وذلك إنطلاقاً من وعيها بأن نجاح هذه المقاومة المنفلتة من 
سطوتهاء فى التصدى لما يفرضه الآخر من شروط لابد أن ينتهى إلى 
فضح إستراتيجية التكيّف التى تؤسس عليها هذه الدولة وجودها كله؛ وبما 
يعنيه ذلك من تركها عارية فى مهب الريح. ولعل أحداً لم يكن يتصور أبداً 
أن تصل الأمور بالدولة العربية» رغم كل بؤسها وإنحطاطهاء إلى هذه 
الذروة المأساوية» وأعنى أن تجد وجودها مشروطاً بوجود ما ظلت» طوال 
الوقت» تخايل بأنه عدوها. وهنا يشار إلى أنه إذا كان الآخرون يخوضون 
حربهم ضد قوى المقاومة والرفض بالنار والبارودء فإن دولة التكيّف 
ونخبتها الرثة» تخوض جزءاً من حربها الإستئصالية» ضد نفس الخصم 
العنيد» بسلاح المفاهيم؛ وأعنى مفاهيم "العقلانية والواقعية"؛ التى يكشف 
التحليل عن خضوعها لضروب من الإبتذال والتحيّز» كان لابد أن تنحرف 
بها عما يُراد لهاء حقاًء أن تنتجه. ومن هنا حقيقة أنها لا تفارق فضاء 
اراتا ا 

وضمن سياق ما يتعلق بوجود هذه الدولةء فإنه يلزم التأكيد على أن 
ا ااك الى فك تة اة اتن ار هة كا بجت هة 
وجودها؛ وأعني بما هي وجود بليد من أجل مجردالوجود» لأن التكيّف بما 
هو قانون طبيعى ينصاع بحسبه الكائن لما تفرضه عليه الطبيعة»ء إنما 
يصدر عن غريزة حب البقاء التى ليس لها من غاية إلا البقاء نفسه. وبالطبع 
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فإن ذلك يعنى أن وجود الدولة العربية هو إنعكاس لغريزة» وليس تحقيقاً 
لمبدأ يعكس وعياً أو إرادة؛ وبما يعنيه ذلك من دونية هذا النوع من الوجود 
وإنحطاطه. وغنيٌ عن البيان أنه لا يمكن الإحتجاج هنا بأن التكيّف هو 
قانون طبيعى لا مانع من أن تسلك بحسبه الدولةء لأن الدولة هى كيان 
سياسي وليست كائناً طبيعياًء وإن ما يشتغل فى المجال الطبيعى من قوانين 
لا يلزم أن يشتغل بالضرورة فى المجال السياسي» فضلاً عن إن أهم ما 
تتميز به الدولةء فى سياق الحداثةء إنما هو نضالها من أجل الإنعتاق من 
رواسب مقاربتها كموضوع طبيعى؛ لأن ذلك يتنافى مع حقيقة إنبثاقها كتجلٍِ 
لقانون الإرادة الإنسانية الواعية (وأعنى من حيث هى دولة التعاقد الرضائي 
بين أفراد واعين أحرار)ء وليس كإنعكاس لبناء عالم الطبيعة المجاوزة 
المصمتة. ولعله يُشارء هناء إلى أنه إذا كان "المجال السياسي"» فى إطار 
الدولة ما قبل الحديثة على العموم» قد إنبنى فى تجاوب كامل مع "المجال 
الطبيعي"» فإن الميراث السياسي الأشعرى؛ الذى يؤسس» فى العمق» للدولة 
الربية الراهنة؛ يكس حفيقة إنبتاء ”الستاسي" بضب "الطبيعى" ١‏ وتبعا 
لنظامه؛ وبما يؤول إليه ذلك من التأكيد على دوران الدولة العربية الراهنة 
فى فلك "الطبيعى"؛ ويما يعنيه ذلك من إندراجها ضمن قائمة الأبنية 
الثاسية ما قبل الحيخة 

وعلى أى الأحوال فإنه إذا كانت النخبة قد راحت تغطى سعى هذه الدولة 
ان كت عن ف و الوا ر بار 
إشتغال العقل داخله حدود القبول والتسليم بما هو قائم» أو حتى الإستسلام 
له» ولا یتعدی حضور الواقع» ضمنه»ء حدود أنه مجرد کیان مصمت لا 
ينطوی فى جوفه على أى إمكانات أو ممكنات تقوم وراء ما يظهر على 
سطحه الفقير ؛ فإن بؤس هذا الخطاب وإبتذاله لا يتآتى مما يهبه لمفاهيمه من 


انظ ت E‏ بروك: الخطاب السياسي الأشعري: نحو 
قراءة مغايرة (رؤية للنشر والتوزيع) القاهرة .٠٠٠۷‏ 


Ah 


مضامين ليست فقيرة وجدباء فقط بل وتمثل إنحرافاً كاملا عن الروح الحقة 
الى تحطلها هذه المفاهتم فى سياق الحذاقة الى تياهن هذه النخة يحمل 
بيارقها. وإذ يتأكد هذا الإنحراف عبر تحليل لتلك المفاهيم فى خطاب 
الحداثةء فإن نقطة البدء فى هذا التحليل لابد أن تنطلق من ملاحظة التلازم 
الكامل بين كل من العقل والواقع والتاريخ فى هذا الخطاب» وإلى حد أن 
الواحد منهما يكاد يحدد الآخرء ويتحدد به على نحو مطلق. ولعل ذلك ما 
تتكشّف عنه حقيقة أنه إذا كانت الحداثة قد إستقرت على تصور الواقع 
كصيرورة» وذلك إنطلاقاً من كونه مجرد نتاج لوعى الإنسان وفعله فى 
العالم» واللذان لا يمكن تصورهما ابداً خارج دائرة التجاوز والتخطي؛ فإن 
ذلك قد فرض تصوراً للعقل هو قوة نفى ورفض لكل وضع قائم يتصوره 
أصحابه كاملا ونهائياً؛ وبما يعنيه ذلك من دخول التاريخ كمكون جوهرى 
فى بناء كل من العقل والعقلانية. وبالطبع فإن هذا التصور للعقل يتجاوب 
تماماً مع تصور كل من الواقع كصيرورة» والتاريخ كتجاوز؛ وأعنى من 
حيث تتجاوب قوة النفى التى ينطوى عليها بناء العقل مع الحركية 
والصيرورة التى يقوم عليها بناء كل من الواقع والتاريخ. 

والحق أن هذا التصور للعقلانية يكاد أن يجعل منها فعل تحرر فى 
العمق. فالتحرر هو» فى جوهره» فعل نفى ورفض؛ وذلك إنطلاقاً من أنه 
يبدأ كممارسة إنسانية لا تتوقف» فى كافة مناحى النشاط الإنساتى» من قول 
"۷" النافية لوضع قائم يراد من البشر أن يخضعوا لسطوته؛ وعلى نحو لا 
تمايز فيه بين "لا" ينطق بها الوعى» أو ينطق بها الوحى بمثل ما هو الحال 
فى الإسلاء الذي أشعل تررتة فى العالد من ل" اة الى انها 
الإقرار بالإنتساب إليه (وأعنى "لا إله إلا الله"). فالتحرر هو جوهر ما 
يتغياه كل من الوحى والوعى؛ اللذان يكمل الواحد منهماء أو الوعى» عمل 
الآخر» وهو الوحى» والعكس أيضاً. وإبتداءً من كونهما فعلى نفى ورفض»› 
فإنه يمكن المصير إلى التماهى بين العقلانية والتحرر؛ وإلى حد إمكان 
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إعتبار العقلانية هى فعل تحرر فى الجوهر. والحق أن العقلانية قد إنبثقت 
فى سياق الحداثة الأوروبية كممارسة تحررية تتصف بالشمول والكلية؛ 
وذلك من حيث لم تقف عند حدود "الإنسان" الذى أدرك الوعى أن سعياً إلى 
تحريره وتأكيد مركزية حضوره وسلطانه فى العالم» لا يمكن أن يتحقق إلا 
عبر توسيع مجال التحرر ليشمل أيضاً كل من الطبيعة والمجتمع والتاريخ 
التى كان عليها أن تتحرر جميعاً- فى موازاة تحرر الإنسان- من قبضة 
الوهم وسلطان الخرافة. وهكذا فإن الوعى حين كان يحرر نفسه» كان يحرر 
غيره (كالطبيعة والمجتمع والتاريخ)؛ وأعنى من حيث راح يرتفع بها إلى 
مستوى المعقوليةء وذلك عبر الكشف عن نظام العقل الكامن فيهاء والذى 
تنبنى بحسبه. ولعل شمول فعل التحرر على هذا النحو» يكشف عن الطبيعة 
الجدليةء وغير الصوريةء لتلك العقلانية التى بدا نها لا تنبنى على تصور 
للعقل هو بمثابة جوهر أو أقنوم جامد بحسب ما تصوره القدماء» بل على 
إعتباره ممارسة مفتوحة لا تكف عن الإغتناء والنماء؛ وبما يعنيه ذلك من 
تاريخيتها. فالعقل فى الحداثة هو مشروع مفتوح وتكوين» وليس جوهراً أو 
معطی جاهز ومکتمل. 

لكن تثمة معضلة حقة تجابه هذه العقلانية. وهى معضلة تتآتى من أن 
هناك فى بنائها العميق ما تنطوى عليه»ء ولكنها تناضل ضده» مما يتعارض 
مع هذا الجوهر التحررى القائم على النفى الذى لا يتوقف. إنه ما تنطوى 
عليه من السعى إلى "الهيمنة"؛ الذى يستلزم تثبيتاً لوضع ما على نحو يعطل 
إشتغال قوة النفى والتخطى الدائم. ويتآتى هذا السعى إلى الهيمنة من أن نفى 
"وضع ما" ورفعه» إنما يؤول إلى فتح الباب أمام إنبشاق "وضع بديل"؛ 
وذلك إبتداءَ مما أكده هيجل من "إن كل سلب أونفى هو- أيضا- تعيين 
ووضع لبديل فى العمق". وبالرغم من أن هذا الوضع البديل لابد أن يكون- 
بحسب منطق العقلانية- موضوعاً للنفى والرفع» فإنه قد يحدث أحياناً أن 
تسعى قوى بعينها إلى تثبيت أوضاع ماء وبالطبع مع ضرورة الوعى بأن 


NE 


مثل هذا السعى يمثل إنحرافاً عن روح ومنطق العقلانيةء التى تبادر» هى 
نفسهاء بالنضال ضده. وعلى أى الأحوال فإنه يبقى أن العقلانية قد تبلورت» 
فى سياق الحداثة» مسكونة بالتوتر بين قوة النفى من جهةء وبين السعى إلى 
الهيمنة من جهة أخرى. وغنيْ عن البيان أن هذا التوتر القائم فى قلبهاء إنما 
يرتبط بحقيقة أن العقلانيةء وكأى مشروع ينبنى فى قلب عملية تاريخية 
لابد أن ينطوى على جوانب متعارضة» أو حتى متناقضة. لكن المهم هنا 
أنها تسعى إلى رفع ما يتعارض من هذه الجوانب التى تنطوي عليهاء مع 
جوهر إشتغالها ومنطقها التحررى. 

وهكذا فإن معضلة العقلانية هى نتاج كونها مشروع مفتوح قيد 
الإكتمال» وليست جوهراً أو معطى مكتمل (وأعنى بذلك تصورها كبناء 
صورى ينتصب أولانياً» وكأدنى ما يكون إلى المعيار الذى يتميز به ما هو 
عقلى من اللاعقلى). فهذا السعى إلى الإكتمال لا يتحقق فى فضاء شفاف 
خالٍ من أى معاندة» بل يجرى فى مواجهة عوائق تجد معها العقلانية نفسها 
مشتبكة مع بعض ما تكون» هى نفسهاء قد وضعته فى لحظة سابقة ماء ثم 
تناضل ضده بعد ذلك» ومن دون أن ينطوى ذلك على أى تناقض لان 
العقلانية هى مشروع تاريخى يحقق إكتماله عبر تجاوزها لذاتهاء وليست 
جوهراً معطى أولانياً يمثل الخروج على ما يفرضه تناقضاً؛ وبما يعنيه ذلك 
من أنها ليست عقلانية تماهى مع الذات» بل مجاوزة لها بالأحرى'' . 
فالعقلانية كجوهر» هى فقط ما تفرض وتضع أولانياً- وككل جوهر بالطبع- 
ما يُعد الخروج عنه تناقضاًء ولكنها كمشروع لا تفرض» بل تضع ما يصبح 
رفعه» بمثابة نوع من التجاوز» وليس التناقض. ومن هنا إمكان المصير إلى 
أنه إذا كانت تاريخية العقلانية هى أصل معضلتهاء فإنها تكون باب الإنفكاك 


"'- وإذ تحيل عقلانية التماهى إلى تصور الحقيقة فى مجرد التطابق 
مع الذات (التى تصبح مركزاً للحقيقة والحال كذلك)؛ وبماتحيل إليه من 
طابع إستبدادى» فإن عقلانية التجاوز تحيل إلى تصور الحقيقة تتسع 
للإختلاف والتغاير؛ وبما ينطوى عليه ذلك من دلالة الإنفتاح والتسامح. 
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من أحابيلها كذلك؛ وأعنى من حيث لا يكون منها مجرد الوضع والإنشاء 
فحسب» بل والدفع إلى التجاوز أيضا. فإذ العقل- والعقلانية بالتالى- ليس 
معطىٌ مطلقاً» بل هو تكوين تاريخى» فإن ذلك يعنى أن ما يضعه العقل» من 
معارف وفلسفات وأنظمة ومؤسسات» ليس مطلقاً ونهائياً بدوره. بل إنه 
يكون تكويناً تاريخياً مشروطاً بجملة سياقات يفقد معقوليته خارجها؛ وبما 
يعنيه ذلك من أن العقل ذاته سرعان ما يكتشف حدود ما كان قد وضعه فى 
لحظة ماء بل ويدرك ما ينطوی عليه هذا الذى کان قد وضعه هو نفسه» من 
جوانب تفقد مع التطور معقوليتهاء ويتجاوزها إلى وضع جديد يكون هو 
الأكثر معقولية من وضع سابق عليه» وليس أبداً على نحو مطلق. إذ العقل 
إنما ينعكس على نفسه» ويتجاوز ذاته على نحو دائم. ولهذا فإن كل ما 
يضعه هذا العقل فى لحظة ما بإعتباره الأكثر معقولية مما كان سابقاً عليه 
لابد أن يفقد بعض هذه المعقوليةء أو حتى كلهاء فى مسار التطور الذى لا 
يكف فيه العقل عن تجاوز نفسه أبداً. إن ذلك يعنى أن اللاعقل يدخل فى 
تركيب العقلانية» ولا يمكن إعتباره مجرد نقص يقوم خارجها؛ وعلى النحو 
الذى يؤكده ما أشار إليه هيجل من أن الخطاً هو جزء من تركيب الحقيقة. 
وإذ يحيل ذلك إلى إستحالة مقاربة العقلانية كنموذج أو جوهر جاهز قابل 
للإستنساخ فى غير سياقه الذى إنبثق فيه؛ وبما يعنيه ذلك من ضرورة بناء 
العقلانية فى قلب عملية تاريخية لا تكف فيها عن النضال ضد واقعهاء ومن 
أجله» بل وضد نفسها أيضاء فإن ذلك يكشف عن بؤس المقاربة العربية 
للعقلانية الحديثة؛ وأعن من حيث تنبنى (هذه المقاربة) على تصورها 
کجوهر ثابت یمکن نقله""'۰ ولیس کمشروع تاریخی لابد من بنائه فی قلب 
معركة تدور رحاها على أرض واقعها الخاص. 


"ونقصد بذلك أنها لبست ببساطة نمطا للتفكير أو العقل كمايحاول 
أن يظهر ها العقلانيون الععرب والأجانب» ولا يمكن إذن إستيرادها كما 
تستورد الآالة أو المصنع". أنظر: برهان غليون: إغتيال العقل (دار 
التنوير للطباعة والنشر) بيروت» ط۲» ۷+ ص ۲۲۲ 
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ولعل أهم ما يؤول إليه هذا الإنبناء» الذى يكون فيه التاريخ جزءاً من 
صميم بناء العقلانية وماهيتهاء أن تنبيت ما يضعه العقل فى لحظة ما على 
أنه وضع مطلق ونهائى» وينبغخى أن يخضع له البشر» هو فى جوهره 
ممارسة لا عقلانيةء لأنها تستمسك بما لابد أن يتجاوزه العقل» وتطمح إلى 
تثبيته كوضع نهائي ليس له أبداً ما بعد. وإذ يبدو وكأن هذه الممارسة تنحاز 
لمبدأً الهيمنة على حساب قوة النفى التى تكاد تتحدد بها العقلانية الحديثة؛ 
قلب الإيديولوجيا بما هى وعى زائف وغير مطابق لمنطق كل من العقل 
والواقع. ومن هنا ما يمكن للوعى أن يمسك به من أن ما غرف بالعقلانية 
الوضعية؛ التى إنطوت على التسليم بما هو قائم بإعتباره واقعة نهائية لا 
سبيل إلى مناطحتها وإزاحتهاء لم تكن فى حقيقتها أكثر من قناع إيديولوجى 
تحارب به التيارات المحافظة»ء فى الفكر الأوروبي» معركتهاء أو بالأحرى- 
معركة الرأسمالية المتوحشة فى النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
وذلك فى مواجهة قوى النفى والثورة التى حافظت على وفائها لجوهر 
العقلانية التحررى” '. 
فلقد أدركت الرأسمالية أن الأساس الفلسفى الذى أنجزت بفضله 
إنتصارها على الإقطاع» والقائم على تصور العقل كقوة تحرير ورفض» 
والواقع كصيرورة» والتاريخ كتجاوز» لابد أن يؤول إلى تقويض مسعاها 
إلى تثبيت نفسها كوضع نهائى لايقاوم ولا يقبل التخطى والتجاوز»ء فراحت 
تتوسل بالوضعية لتهبها أساساً فلسفياً تفلت به من المصير الذى تراه 
متربصاً بها. ومن هنا "إن الوضعية قد يسّرت» على قول ماركيوز» 
إستسلام الفكر لكل ما هو موجود» ولكل ما لديه القدرة على الإستمرار فى 


واليسار التى دارت بين ورثة هيجل. 
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كان يصف به فلسفته يتضمن تعليم الناس أن يتخذوا موقفاً إيجابياً (لا نقدياً) 
من الوضع السائد. فالفلسفة الوضعية تستهدف تأكيد النظام القائم ضد أولئك 
الین أكذوا الحاجة إل فيه وذلك غير "غلم الاس أن نظامهم الإختفاغى 
يندرج تحت قوانين أزلية لا يجوز لأحد أن يخالفهاء وإلا كان مستحقاً 
للعقاب""" '. وتبعاً لذلك فإن ماركيوز لم يتورع عن القطع بأنها مجرد "دفاع 
إيديولوجى عن مجتمع الطبقة الوسطى (المهيمن)ء كما أنها تحمل بذور 
تبرير فلسفى للنزعة التسلطية" وإلى حد أنه "يندر- على قوله- أن نجد فى 
الماك فة ( كاش الت مل الإا ول هة التراحة 
بأن تستخدم فى حفظ السلطة القائمة وحماية المصالح الموجودة من كل 
هجوم ثورى" ''". بل إن الأمر قد تجاوز مجرد ذلك إلى تحولها إلى ما 
يشبه اللاهوت الجامد؛ ومن هنا ما جرى المصير إليه من أن "المذهب 
الوضعى هو المذهب الكاثوليكي بدون المسيحية"' '" (وهنا يُشار إلى أنه قد 
جرى بالفعل التبشير بها كديانة جديدة). وإذ تفقد الوضعيةء هكذاء جوهر ما 
يميز أى عقلانية حقةء فإنها تصبح مجرد إيديولوجياء لا تملك من العقلانية 
إلا مجرد زخارفها الصورية. وللمفارقة فإنها قد أجبرت» حين أخذت 
موقعها فى عالم الإيديولوجياء على أن تحمل سمات "المرحلة اللاهوتية"٠‏ 
التى تقول هذه الوضعية نفسها أنها قد أحالتها إلى مجرد ذكرى غابرة فى 
تاريخ الإنسانية. 

وهكذا فإن العقلانى العربى الذى يستعير» فى دفاعه عن دولة البؤس 
الراهنةء تلك الوضعيةء لا يفعل إلا أن يستعير مجرد إيديولوجياء ذات 
سمات لاهوتيةء إستخدمتها القوى المحافظة لتغطية مواقعها (الإيديولوجية) 


" هربرت ماركيوز: العقل والثورة» ترجمة: فؤاد زكريا (الهيئنة 
المصرية العامة للكتاب) القاهرة 1۹۷۹» ص١٠".‏ 

"٠‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 

7 ليفى بريل: فلسفة أوجست كومت» ترجمة: مجمود قاسم والسيد 
محمد بدوي (مكتبة الأنجلو المصرية) القاهرة ۱۹٥۲‏ ص ۲۸١۰‏ 
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فى مواجهة الروح الحقة للعقلانية» وهو حتى فى هذه الإستعارة يظل وفياً 
لماضويته الأصيلة التى جعلته يتكأً على شئ من مخلفات القرن التاسع 
عشر. والحق أن الأمر لا يقف عند حد الوفاء للماضويةء بل ويتجاوز إلى 
ما يبدو من أن إستعارته لتلك العقلانية الوضعية البائسةء إنما يتجاوب مع 
حقيقة الدور "التسلطي"» وليس "التحررى"» للعقلانية العربية؛ وذلك إبتداءاً 
من تحيزاتها السوسيوسياسية المضمرة. فإذ يرتبط الدور التحرري 
للعقلانيةء بعقلانية تخوض معركة ضد المجتمع» ومن أجله؛ أعنى من أجل 
تحريره من قبضة الخرافة التى يجرى إستعباده بإسمهاء فإن العقلانية 
العربية لم تزل تحارب معركتها التعيسة ضد المجتمع» ولكن لا من أجل 
تحريره» بل من أجل تثبيت مواقع نخبة مهيمنة لا تقبل التخلي عن إمتيازاتها 
السياسية والإجتماعية» بل وتعمل على تحصينها من خلال ما ترفعه من 
شعارات العقلانية المبتذلة. وبالطبع فإنها لا يمكن أن تكون معركة العقلانية 
الحقةء بقدر ما هى- وبإمتياز- معركة الإيديولوجيا" '". والحق أن تحليلاً 
سوسيوسياسياً للعقلانية العربيةء إنما يكشف عن نخبويتها الضيقة من جهة 
وبما يترتب على ذلك من عزاتها وهشاشتها التى كان لابد أن تتآدى بها- 
وكما هو حاصل بالفعل- إلى التبعية الكاملة للدولة من جهة أخرى. ولعل 
ذلك يرتبط بأن خطاب الحداثة العربي قد تبلور» ومنذ البدء» بوصفه خطاب 
دولة» لا مجتمع. 

وهكذا فإنه وحتى إذا راح البعض يجادل بأن أصداء تلك الوضعية 
تتردد (كعلامة على إستعادتها لعافيتها) فى أجواء اللحظة الراهنة من خلال 
"" وهنايلزم التنويه بأن العربى لم يكن ليعرف العقلانية إلا كمجرد 
إيديولوجيا؛ وأعنى من حيث "دخلت النزعة العقلانية (إلى المجتمع 


العربي الإسلامي) عن طريق الففات العليا السائدة» وحاولت هذه الففات 
أن تستخدمها اتخليد سيطرتها وسيادتهاء وتأمين ركود العلاقات 
الإجتماعية وإستمرار اللظضام الإجتماعي الفديم. ودخلت أولاً كعلم 
وتقنية» أى كإنكار لكل قيمة ومعيار» أى لكل مايشكل نبعاً عميقاً للثقافة 
كمصدر إجماع. دخلت كإيديولوجية". أنظر: برهان غليون: إغتيال 
العقل (سبق ذکره) ص .۲٤١١‏ 
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مفهوم "النهاية" التى راحت تطال كل شئ إبتداءً من التاريخ» وحتى الإنسان 
والعقل والمثقف والإيديولوجيا"' ٠"‏ فإنه يبقى أن الدور الوظيفى الذى يلعبه 
هذا المفهوم فى تثبيت دعائم إيديولوجيا الليبرالية الجديدة التى يتعرض العالم 
للقصف- تحت أعلامها الزاهية- من غلاة اليمين الأمريكى المحافظ يؤول 
إلى أنه ليس من جديد يطال خطاب العقلانى العربى التعيس حين يثرثر عن 
نهاية التاريخ» بينما لم يبدأ التاريخ بالنسبة له بعد. وأعنى من حيث آنه يظل› 
واعياً أو غير واع» متعبداً فى محراب الإيديولوجيا؛ وهو الذى لم يكف- 
للمفارقة- عن الثرثرة بأن عصر الإيديوجيا قد إنتهى إلى غير رجعة, وأنه 
قد عرف أخيراً فضائل العقلانية وحكمتهاء بعد أن غابت طويلاً عن عالمه؛ 
الذى كان يرزح تحت وطأة الطيش والديماجوجية. وهنا تنبثق المفارقة 
زاعقة من حقيقة أن من يتصورون أنفسهم يحاربون معركة العقلانية فى 
مواجهة الإيديولوجيا التى يتحدثون عن مسؤليتها عن تخلف بلدانهم» لا 
يفعلون حقاً إلا أن يُحصُنوا مواقع الإيديولوجيا التى ينحازون إليهاء؛ والتى 
إختلفت عن سابقتها المرذولةء بأن أصبحت إيديولوجيا للسكون والرخاوة 
واللذة والإشباع؛ وهى الإيديولوجيا الناعمة التى تليق حقاً بنخبة تدخل طور 
الترف» المؤذن- بحسب التحليل الخلدونى البارع- بخراب العمران وإنهيار 
الدولة. 

ولسوء الحظ فإن الأمر لايقف عند حدود هذا الوجه الإيديولوجى 
ااك اة وة ا و ا ی ا و 
وحتى- للمفارقة لا عقلانيتها) ٠‏ بل ويتعداه إلى ما ثنطوى عليه من 


۳ 


"- وأعنى من حيث يستهدف مفهوم النهاية ترسيخ ماهو قائم وتثبيته 
على نحو نهائي.ِ SS‏ 

فالسمة الأساسية للإيديولوجيا أنهماتكون أقنوما للإيمان والإعتقادء 
بأكثر من كونهامعرفة تقبل المراجعة والإنتقاد؛ وبمايترتب على ذلك 
من تعديهاء ككل إيمان» لتحديدات الزمان والمكان» وعلى نحو تستحيل 
معه إلى ما يشبه الحقيقة النهائية المنغلقة والمكتفية بنفسها. وكل ذلك مما 
يتناقض» بالطبعء مع بنية المعرفة العلمية وطبيعتها. 
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ضروب الإنحياز التى يستحيل إخفاءها والتغطية عليها. فإن ثمة ما يمكن 
إعتباره ضربٌ من الإنحياز الإعلائى الذى يجرى فيه تسييد الغرب على 
حساب المجتمعات المحلية التى تصبح موضوعاً لضرب من الإنحياز 
المجائن آنا تحاط فار فى حاب هذه اللاي هو اة 
التطور» وذروة العقلانية والكمال؛ وبحيث يستحيل تماما تصور أن يقوم 
خارجه ما هو أكمل منه أو أكثر رقياً. وليس من شك فى أن هذا التعالى 
بالغرب إلى فضاء المطلق غير القابل للمجاوزة» كان لابد أن يتآدى إلى 
لزوم إنصياع الآخرين لكل ما يفرضه» بوصفه وضعاً نهائياً لا يقبل السؤال 
أو المناقشة. ومن هنا أن ما تنبنى عليه العقلانية العربية البائسة من التسليم 
بما هو قائم» يكاد هو نفسه أن ينبنى على إقرار النخبة العربية بوضع الغرب 
السيادىء وغير القابل للتحدى. وضمن سياق هذا الإنحياز للغرب» فإنه يبدو 
وكأن ثمة الإنحياز داخل هذا الغرب لما يبدو وكأنها قوى الهيمنة فى 
مراجهة قر التير والفررة فق بدا أن دعاة القلاتة العرب لا يفون 
بالإنحياز للعقلانية الأوروبية كنموذج جاهز لابد من التفكير به» بل 
وينحازون داخل هذه العقلانية لواحد فقط من المبدأين اللذين يحددان جوهر 
بنائها؛ وأعنى الإنحياز لما يفرضه مبدأً الهيمنة على حساب ما يضعه مبداً 
السلب. لكنه يلزم التنويه بان هذا الذى ينحازون إليه من السعى إلى تثبيت 
وضع قائم وترسيخه» مما يفرضه مبدأً الهيمنةء لا يتكشف عندهم عن السعى 
إلى تثبيت وضع الهيمنة لأنفسهم» لأنهم لا يعرفون مثل هذا الوضع إلا من 
موقع المفعول به» وليس من موقع الفاعل أبداً» بل يكشف عن إستسلامهم 
لوضع الخضوع والتكيّف مع العجز؛ وبما يمكن أن يعنيه ذلك من أن 
المنطق الذى تفكر بحسب مبادئه هذه النخبةء كان لابد أن ينتهى بها إلى 
الإنحياز ضد مجتمعاتها المحلية فى النهاية. 

وبالفعل فإن تلك المجتمعات هى» فى خطاب هذه النخبة» موضوع 
دائم للهجاء والتبكيت؛ وأعنى من حيث لا تظهر تلك المجتمعات فى 
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المنطق. إنها- فى كلمة واحدة- مجتمعات الإنفعال والهوى» فى مقابل ما 
اا ف اتر فا من الشطى و اة و ارق واو ا 
فإنهم كانوا هنا أيضاً يستعيرون من مخلفات القرن التاسع عشر» ولكن ليس 
وضعيته هذه المرة» بل مفردات القاموس الهجائى والإنحطاطى التى بلورها 
أن هذا القاموس الهجائى قد إرتبط بتبرير واقع الهيمنة الإستعمارية على 
تلك المجتمعات» فإن إنهماك نخبة البؤس الراهنة فى الثرثرة بمفردات هذا 
القاموس إنما يحيل إلى تحولٍ فى موقفها من مجرد الإنحياز إلى عقلانية 
الغرب» إلى الإنخراط فى مشروع تبرير هيمنته؛ وهو العمل الذى يبدو» من 
فرط حماس النخبة» أنها لطالما إنتظرته وحلمت به. ولعلها أرادته لما يتيحه 
لها فى سياق الخيبة والهزيمة التى لا تعرف سواه- وعبر مايهبها من إمكانية 
التماهى مع الغرب الذى لا يعرف الهزائم- فرصة أن تتذوق يوماً طعم 
الإنتصار» حتى ولو كان إنتصاراً على مجتمعاتها بالذات”'". والملاحظ أن 
ثمة ما يبرر أن تكون هذه المجتمعات موضوعاً للإنتقام والثأر؛ وأعنى 
بسبب سعيها إلى الإنفلات من قبضة هذه النخبة ودولتها التى يبدو أنها 
تستشعر الآن» وأكثر من أى وقت مضى» أنها قد بلغت نهايتها حقاًء وآن لها 
أن تصبح- ومعها نخبتها الرثة- من مخلفات ماضِ لن يكون إلا موضوعاً 
e‏ و و ا ي 
الععمراق› ا "إنتصارنا". فل ای اند ذلك الجنرال السعودی 
الزاهى الذى كان يظهر منتفخاً كالطاووس- على شاشة التلفاز كل ليلة» 
أشاء حرب الخليج الثانية ضد العراق» نافخاً شدقيه بإنتصارات حققتها 
قواته على العراقيين الأشرار؟. والحق أن ذلك كله ممالا يقبل التفسير 
إلا فى إطار سيكولوجيا تسعى إلى الإنفلات من وطأة إحساسها 
بالإنسحاق والهزيمة» عبر التماهى مع المنتصر الأقوى. ولعل البعض 
من قادة الععرب الذين لا يعرف تاريخهم إلا العجز والهزيمة»ء لم يلتحق 


بالقطار الأمريكي الزاحف إلاامن أجل أن يتجرع نشوة الإحساس 
بالنصر» ولو کان زائفاً. 
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لإزدراء أجيال العرب الآتيةء الذين يبدو أنهم لن يرثوا منهما؛ أعنى الدولة 
والنخبةء إلا التعاسة والخيبة. 
وهكذا فإنه إذا كان ثمة من العرب كثيرين ممن يقاربون دولتهم الراهنة 
بإعتبارها "دولة حديثة"» فإنه يبدو- لسوء الحظ- أن هذه الدولة لم تعرف إلا 
أن نخدت لها من الحداتة انخفا أو نكا وفاغا و رما وأشاال هة 
والمحتوى» والنظام العميق لهذه الدولةء فإنه قد ظل- فى جوهره المتخفى 
وراء البراقع والزخارف- ينتمى إلى فضاء دولة ما قبل الحداثة العربية. 
وهنا يلزم التنويه بأن الدولة ما قبل الحديثة فى العالم العربى» ليست أبداً تلك 
الدولة المتوهمة؛ دولة العدل والشورى» التى يدغدغ بها دعاة الإسلام 
ومؤدلجوه مخيال ضحايا دولة البؤس الراهنة» بقدر ماهى الدولة المتحققة 
فعلاً فى تاريخ الإسلام؛ وأعنى دولة الشوكة (قهراً وغلبة) والطاعة (إذعاناً 
وخضوعاً)» التى لم يتبين إبن خلدون فى تاريخ الإسلام إلى عهده إلا 
تاريخاً لدورات صعودها وإنحطاطها المملة الرتيبة. إن هذه الدولة؛ أعنى 
دولة القهر والغلبةء لم تزل تحتفظ بحضور مهيمن فى قلب المشهد السياسي 
العربي الراهن. إذ إن تحليلاً للدولة العربية الراهنةء يتجاوز إبهار الألوان 
وبريق الإكسسوارات التى تتحلى وتتزين بها موهمة بالحداثة والعصرانية 
یکاد ینتھی إلى إنھا عجوز تتصابی» ولا تقدر- رغم کل ما تتزین به۔ على 
إخفاء ما يطفح به وجهها من ملامح وقسمات دولة الغلبة والقهر العتيقة 
التى إنشغل إبن خلدون بالتنظير لها. 
وإذ يستلزم ذلك» لا محالةء تعرّفاً واعياً على سمات دولة إين 
خلدون العتيقةء وكذا على جملة المفاهيم التى صكها من أجل إستيعاب 
ظاهرة تلك الدولةء فإنه يلزم التنويه بإمكان الإشتغال بالجهاز المفهومى 
الذى صکه إبن خلدون» مستوعباً لتراث هائل سبقه» على ما يجاوز تاريخ 
دولته القديمة. ولعل نقطة البدء فى هذا الإمكان تتآتى مما أظهره إبن خلدون 
نفسه من وعى نافذ بقدرة مفاهيمه على الإتساع لحمولات معرفية تتعدى ما 
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جرى صكها من أجل حمله والتعبير عنه؛ الأمر الذى جعله يردف» دوماًء 
تعريفه لما يبدو وكأنه كافة المفاهيم التى إشتغل بها فى نصه الكبير»ء بعبارة 
"أو ما فى معناه"؛ التى تشى بقدرة مفاهيمه على الإتساع لما يجاوز حمولتها 
تن تنطر ف فبا شين السيان لذن لورت فيه ولكن غل ترط ان 
يکون هذا الذی تتسع له» مما يتجاوب مع ما تحمله من دلالات ومعان. ومن 
حسن الحظ أن سمات الدولة العربية الراهنة لا تتجاوب فقط مع ما تحمله 
المفاهيم الخلدونية من دلالات» بل إنها تكاد تستعصى على الفهم والتفسير 
خارج فضاءِ هذه المفاهيم. ولعل استمرار فاعلية هذه المفاهيم فى السياق 
العربى الراهن» إنما يكشف عن أن الشروط المنتجة للدولة الراهنة لم تسمح 
لها بالتبلور خارج فضاء الشروط التى أنتجت الدولة الخلدونية (التى إنشغل 
إبن خلدون بها). وربما جاز القول بأن ذلك يرتبط بحقيقة أن العالم العربى 
قد إستقبل ظاهرة الدولة الحديتثة وسعی إلى إعادة انتاجها» ضمن نفس 
اقوط لطر ةدر نة التقلندة ويها به ذلك من أن اتلا ل اتاك 
الشروط- على صعيد الفكر والواقع- على نحو يسمح بتجاوزها حقاًء لم يكن 
قد تحقق بعد؛ وأعنى أن العرب قد إستقبلوا مفهوم الدولة الحديثة- شأن غيره 
من مفاهيم الحداثة- بحسب آلية المجاورة بين الحداثى والتقليدى التى تكاد 
تنتظم البناء العميق لتفكيرهم منذ مطالع النهضة»ء وحتى الآن. وضمن سياق 
هذه المجاورة» فإن کل ما هو حداتی لم يعرف- بسبب الإمتداد التاريخى لما 
هى تقليدئ ورستوخه وإلى خد هيمنته الكاملة على الرعي» بل واللاوغي 
بمعناه المعرفى وليس مجرد النفسي- إلا أن يكون مجرد زخرف يتجمّل به 
ما هو تقليدى» ساعياً إلى إطالة أمد بقائه عبر إخفاء علامات العجز وتجاعيد 
الشيخوخة. ولعل دليلاً على ذلك يأتى من عمل الرائد الأول للنهضة؛ رفاعة 
الطهطارى» الذى حافظ فى عمله على الحضور المتجاور لما ينتمى» تقافياً 
وتاريخياًء إلى زمانين مختلفين بالكلية؛ أعنى الحداثى يتزامن مع التراثي. 
وبالطبع فإن هذه المجاورة التى دشنها رائد النهضة هى التى سمحت لدولة 
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إبن خلدون- التى تنتمى إلى زمن ما قبل حداثى- أن تداوم الحضور 
والإشتغال من تحت قناع دولة جان جاك روسو الحديثة. 

وضمن هذا السياق» فإنه إذا كان تعريف إبن خلدون للمفهوم المهيمن 
على جوهر تفكيره فى الدولة- وأعنى مفهوم "العصبية" التى تقوم عليها 
الدولة عنده» وبسببها تسقط والتى "تكون من الإلتحام بالنسب أو مافى 
اذم وار الح بم غ اجرى فى اطا ,وة العرية 
التقليدية التى إنتظمتها صيرورة العمران من طور البداوة إلى طور 
الحضارة التى عرفها عصره» فإن هذا التعريف يقدر- عبر التوسع بدلالة 
"ما فى معناه" التى وردت فيهء ليطوى وجوهاً أخرى للعصبية (كعصبية 
الطائفة والفئة والعرق والمصلحة) تحت مظلته- على إستيعاب ما يتحقق فى 
إطار الدولة العربية الراهنة. فإنه إذا كان العالم العربىء حتى هذه اللحظة 
لم يزل يعرف حضوراً مؤثراً للدولة التى تنبني على تلك العصبية التى 
عرفها إبن خلدون؛ وأعنى عصبية "النسب أو حتى ما فى معناه من الولاء 
ولف الى وف ا مت ن اور اا رلت قو غ 
رابطة الدم بالمعنى الخلدونى؛ والتى تأبى إلا أن تغطى بسمو الديني وتعاليه 
على تعانق القوة مع النسب على شاراتها)» فإن الدولة التى تمايز نفسها بأنها 
غير تقليدية تتبنين» بدورهاء على نوع آخر من عصبية الطائفة أو العرق 
کا و و کا الھور هات 
العائلية التى يقدمها العالم العربى وكأنها إضافته الكبرى إلى الفكر السياسي 
الحديث. 

وغنيْ عن البيان أن تباين مضمون العصبية لا يؤثر على إشتغال 
نظامها؛ وبمعنى أن تحولها من عصبية "نسب وقبيلة" إلى عصبية "فئوية أو 
طائفية" لا يمنعها أبداً من إنتاج آثارها. وهكذا تكون العصبيةء سواء بمعناها 
الصريح» أو بما يفيد دلالة هذا المعنى» هى ما يحدد طبيعة وجوهر الدولة 
العربية الراهنةء وبشكليها التقليدى وغير التقليدى؛ وذلك من حيت أن 
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"مصطلح قبيلة يتسع اليوم ليشمل تكتلات مختلفة كالطوائف من قبيل الطائفة 
العلويةء أو رجال من بلدة معينة مثل تكريت التى تعد مسقط رأس العديد من 
قادة العراق البعثي» فى حين تستمر الشعارات والتسميات فى آداء دورها 
كنماذج للمسميات "التقليدية" أو المذهبية الثابتة فى جوهرها"""". 

ولعل أهم ما إتسمت به هذه الدولة إبتداءًٌ من تحددها بالعصبية على 
هذا النحو»ء أنها قد أصبحت دولة القهر بإمتياز» لأنه إذا كانت دولة العصبية 
هى- بحسب الوصف الذى أعطاه إبن خلدون لها- دولة التغلب والقهر؛ وبما 
يعنيه ذلك من أنها دولة القوة المستبدة القاهرةء فان وريثتها الراهنة لا 
تعرف أساساً تسند عليه شرعيتها إلا القوة نفسها. وهنا فإنه إذا كانت تلك 
القوة قد سعت» فى إطار الدولة التقليديةء إلى الإستتار وراء شرعية الشورى 
التقليديةء فإن ما صار إليه إبن خلدون من أن "الشورى والحل والعقد لا 
تكون إلا لصاحب عصبية يقتدر بها على حل أو عقد أو فعل أوترك» وأما 
من لا عصبية له» فأى مدخل له فى الشورى" إنما يكشف عن إشتغال مفهوم 
الشورى ضمن حدود العصبية» وليس أبداً خارجها؛ وإلى حد التأكيد على 
أنه لا مجال للشورىء» بالمعنى السياسي» خارج تلك الحدود. وإذن فإنها 
الشرعية تستمدها تلك الدولة من السيف» ولا شئ سواه» ويبقى فقط للشورى 
أن تغطى عليه وتستره. ومن هنا أن الفقه السياسي التقليدى لم يستطع» رغم 
کل ھا چ ی 5اةظل ن و 
الإقرار- مع حجة الإسلام الغزالى (وهو أمر بالغ الدلالة)- بأن "الإمامة 
(والسلطة عموما) تنعقد عندنا بالشوكة (أو القوة)» وأن "من إشتدت وطأته 
وجبت طاعته" بحسب ما إستقرت عليه نصوص الفقه السياسي المتأخر. 
وإذا كانت الدولة الراهنة تتفق مع سابقتها التقليدية فى إستنادها إلى القوة 
المستبدة أيضاًء فإنها تختلف عنها إبتداءًٌ من أنها سوف تستعير ما تغطى به 


"٦‏ روجر أوين: الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط ترجمة 
عبدالو هاب علوب (المجلس الأعلى للتقافة)ء القاهرة ٠٠٠٠٠٤‏ ص ."١‏ 
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على تلك القوة- التى تتأسس عليها شرعيتها- من مفردات القاموس السياسي 
الحديث؛ وذلك من قبيل الدستور والقانون وتوزيع السلطة والفصل بين 
مؤسساتها. ولكن من دون أن تختفى تماماً من حقل التداول مفردات 
القاموس التقليدى الشرعى؛ وعلى النحو الذى وإن كان يؤكد سطحية غطاء 
الشرعية (شرعياً أو حداثياً) وهشاشته»ء فإنه يكشف عن إستراتيجية فى 
التعامل مع المفاهيم ومقاربتها تنبني على التجاور (الذى لا سبيل أمام 
المفاهيم (شرعية وحداثية) فى إطاره إلا أن تتصادم وتتناحر»ء وذلك من 
حيث لا يعرف إلا أن يجمع بينها ككيانات مصمتة ومغلقة تنتمى إلى أزمنة 
ثقافية وتاريخية متباينةء ولا يعرف الواحد منها أن ينفتح للآخر)» وليس 
التجاوز(الذى يمكن» من خلاله» تجاوز الإنقسام الذى يشقى به الوعى 
العربى بين المفاهيم الحداثية والتقليدية» وذلك من حيث يمكن لها فى إطاره 
أن تتفاعل على نحو خلاق» وبكيفية تسمح بتخطى إنقسامها إلى تركيب 
أعلى يطويها فى جوفه» ويرتفع فوق تشظيها). وهكذا فإنه وبمثل ما كانت 
الدولة التقليدية تثرتثر بالشورى لتغطى على ما جرى على ساحتها من 
"التغلب والقهر"» فإن وريتتها الراهنة تثرثر بالديمقراطية وحكم القانون 
لتغطى على إستبدادها وتسلّطها. 

وهكذا تتجلى حقيقة حضور الحداثة فى بناء دولة العرب الراهنة 
بوصفها مجرد مادة للثرثرة والتجمّل. ومن هنا أن كل هذا الذى يجرى 
تداوله» فى فضاء هذه الدولة» من قبيل مفردات الدستور والقانون 
المؤسسات ليست إلا أوهاما أو فى أخسن الأحوال أحلاما لا تخفى حقبقة 
أنها ليست- ولم تكن- أبداً إلا دولة القبيلة (قريش)» أو دولة العسكرتاريا 
(الجيش). ولقد كان ذلك» لحسن الحظ هو ما قطع به احد أكبر المتحمسين 
للدولة الحديثة؛ وأعنى سلامة موسىء» الذى راح يقر بأسى: "يجب أن 
نعترف بأن كلمة الديمقراطية(وغيرها بالطبع من مفردات الحداثة) كانت فى 
السنين الثلاثين الماضية (مجرد) أمنية فى مصر. ولم تكن قط تدل على 


NY 


نظام فى الحكم". ومن هنا ما يمكن المصير من صعوبة المنازعة فى حقيقة 
أن الواحد من طغمة السلاطين (من الرؤساء والملوك والأمراء) الذين 
يحكمون العرب الآن» لا يمكن أن تكون له أى علاقة- إلا من حيث الشكل 
فقط- بفئة ما يُعرف بالحاكم الحديث. فرغم ما يزين به الواحد منهم بلاطه 
بإكسسورات الحكم الحديث (وذلك من قبيل الدساتير والبرلمانات وحتى 
الأحزاب)» فإنه يظل يتصور نفسه على أنه "لا يُسئل أبداً عما يفعل» وهم 
يُسئلون"؛ وعلى نحو لابد أن يتذكر فيه المرء ما جرى من الخليفة الأموي 
عبدالملك بن مروان" الذى هاله ما تواتر إليه من أقوال الناس من أن الله 
سوف يسأله ويحاسبه عن ما يفعل في حقهم» فجمع أربعين من فقهاء البلاط 
ليفتوه فى المسألةء فأفتوا جميعاً بأنه ليس على الخليفة حساب أو عقاب. 
والحق أن المرء يمكن أن يقطع بأن السلالة الراهنة من طغاة العرب لا 
يكادون يختلفون عن سلفهم الخليفة الأموي فى الثقة بأنهم مُستثنون من 
حساب الله وعقابه» وإلا فكيف يمكن تفسير الإحساس بالنعيم والراحة الذى 
يطفح من وجوههم اللامعة؛ رغم كل ما آل إليه حكمهم البائس من خراب 
البلاد وفساد العباد. وهكذا فإن الأمر لا يتجاوز أن الحاكم الحديث بلباسه 
وإكسسواراته لا يتجاوز كونه محض قناع يخفي وراءه حكام العرب حقيقة 
ما يتصورون من أنهم ظلال الله فى الأرض. 

ولسوء الحظ فإن خطاب ما يسمى بالمثقف "الحديث" كان هو الذي 
يسر للحاكم هذه السيرورة من التقنع والتخفي. ولعل مثالاً نموذجياً على 
تركيب صورة الحاكم الحديث وهيئته على الحاكم خليفة الله فى الأرض» 
يأتى من نص "الطهطاوى" الذى كان بمثابة النص المؤسس لهذا التقليد 
المستمر للآن. فإذا كان الرجل قد مضى- فى سياق ما قال إنه "كشف 
الغطاء عن تدبير الفرنساوية» مستوفياً غالب أحكامهم ليكون تدبيرهم 
العجيب عبرة لمن إعتبر"- إلى "إن ملك فرنسا ليس مطلق التصرف» وإن 
السياسة الفرنساوية هى قانون مُقيد بحيث إن الحاكم هو الملك بشرط أن 
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يعمل بما هو مذكور فى القوانين التى يرضى بها أهل الدواوين"» فإن ذلك 
بنصه سوف يتجاور مع قوله- كاشفاً الغطاء عن تقاليد دولته المصرية التى 
إستعادء فى حديثه عنهاء مفردات قاموس "السياسة الشرعية" المغاير كلياًء 
لذلك الذى تداوله بصدد تدبير الفرنساوية- من "إن للملوك فى ممالكهم حقوقاً 
تُسمى بالمزاياء وعليهم واجبات فى حق الرعايا. فمن مزايا الملك أنه خليفة 
الله فى أرضه» وأن حسابه على ربه» فليس عليه فى فعله مسولية لأحد من 
رعاياه» وإنما يُذگر للحكم والحكمة من طرف أرباب الشرعيات أو 
السياسات برفق ولين» لإخطاره بما عسى أن يكون قد غفل عنه» مع حسن 
الظن به»ء لقوله صلى الله عليه وسلم» الدين النصيحةء فقلنا لمن يا رسول 
الله» قال لله ولكتابه» ولرسله ولأئمة المسلمين". ورغم ما ألمح إليه 
الطهطاوى من أن على الملوك واجبات فى حق الرعاياء فإنه لم يذكر منها 
إلا واجب مراعاة العدل فى حقهم؛ وهو الواجب الذى ترز عليه القول فى 
أدبيات السياسة السلطانيةء وإلى حد إمكان القول بأنه قد إستغرق هذه 
الأدبيات كلياً. فلا شئ عنده يحد سلطة الحاكم إلا ذمته» أو حياءه من الرأى 
العمومی» أو خوفه من حكم التاريخ. ولا شئ أبداً من دستور أو قانون أو 
مساءلة وحساب. وتبعاً لذلك فإنه يبدو وكأن سلطة الحاكم لا تتحدد بشئ من 
خارج ذاته أبداً. وهكذا فإنه وحتى حين إستحضر الطهطاوي "الرأى 
العمومي"» فإنه لم يستحضره ليجعل منه قيداً على هذا النوع من الحاكم» بل 
وفقط لأن الحاكم قد يشعر» فى مواجهته» بالحياء؛ الذى هو- من غير شك- 
أمر ذاتى يخصه»ء لأنه قد يحدث أن يوجد حاكم لا يشعر بذلك الحياء فى 
مواجهة محكوميه. وإذ يكاد الطهطاوى ينتهى» تبعاً لذلك» إلى أن أصل 
ومصدر سلطة الباشاء ليست "الأمة"» بل "الله"؛ الذى يلح الطهطاوى- فى 
غير موضع من نصه- على أنه هو الذى ولاه حكم مصر"» فإن كون ذلك 
مما يتعارض مع الواقع التاريخى الذى يقطع بأن تولية الباشا كانت من 
جماهيز الشعب ونخبته الى إستمسكت به فى مواجهة الإرادة السلطانية 
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العثمانيةء التى تتخفى وراء المشيئة الإلهية المتعاليةء ليكشف عن أزمة 
متقف يجد نفسه مضطراً لأن يكون بوقاً لسلطة القوة على حساب سلطة 
وهكذا يتجاور تدبير "السياسة الفرنساوية" الحديث» القائم على الحكم 
المقيد بالقانون والمشروط بالرضا العمومي للجمهور» مع التقاليد التراثية 
الراسخة "للدولة السلطانية"؛ التى لا تعرف إلا حكم المتسلط المنفلت من 
أى قيد أوحد؛ والذى لا يملك الرعاياء فى مواجهته» "حق" المساءلة» حتى 
وإن جار وأخطأء بل إن عليهم "واجب" النصح له وحسن الظن به أبداً. 
ليس مطلوباً إلا أن يقرأ المرء خطاب المثقف الراهن حول سلاطين 
العرب الحاليين ليدرك أن أحفاد رفاعة لا يزالون فاعلين بقوة. وإذا جاز 
القول بأن هؤلاء السلاطين قد أصبحوا موضوعاً للهجاء فى بعض الوسائط 
الإعلاميةء فإن تفكيكاً للخطاب القائم وراء تلك الهجائيات يكشف- 
وللمفارقة- عن إستمرار سيادة خطاب الطهطاوى؛ الذى يؤسس لذلك 
التكوين الرث المشرّه المدعو بالدولة العربية الحديثة التى لم تتوقف عن 
التغطية بإكسسوارات الحداثة على مضمونها السلطاني البائس. 
عل ودستوز ومجلس أمةٍ 
وكلّ عن المعى الصحيح مُحرْف 
أسماء ليس لنا سوى ألفاظها 
أما معانبها فليست عرف 
هكذا كتب الشاعر العراقي الكبير "معروف الرصافي"» فى النصف 
الأول من القرن المنصرم يهجو ذلك التكوين الرث المشوًه الذى كان يدعو 
نفسه بالدولة العربية "الحديثة"؛ التى كانت تسعى» على مدى عقود سابقة 
إلى تأكيد حداتتها عبر إستنساخ مفاهيم وآدوات دولة الحداثة الأوروبية؛ غير 
مدركة أنها لا تفعل بذلك إلا محاولة تغطية وإخفاء وجهها المستبد القامع 
ببراقع وإكسسوارات زاهية لا يمكنها التغطية على ما طبعت عليه تلك 
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الدولة من الإستبداد والقمع. ومن هناما أدركه الشاعر من أن هذا 
لامعا كو إلا بخ ضار التي من دون "الم وباط 
فإنه إذا كان يمكن لتلك الدولة أن تحاجج بأن ما يُوّخذ عليها ويجرى إنتقادها 
بسببه إنما يرتبط بأنها كانت فى قبضة سلطة إستعمارية لا تسمح لها ببناء 
مؤسسات فاعلة حقةء فإنه يبدو لسوء الحظ أن هذا النوع الهجاء لا يزال 
قابلاً للإنطباق» وبقوة» على الدولة العربية الراهنة؛ وأعنى دولة ما بعد 
الإستقلال التى أرهقت جمهورها بما جعله يعتبر ها "لعنة" تعاقبه بها السماء 
على ذنوبه وخطاياه. والحق أن الأمر يبدو أكثر بؤساً مع دولة ما بعد 
الإستقلال العربيةء ليس فقط لأنها لا تملك ما يمكن أن تتعلل به فى وجه 
منتقديها بأنها لا تملك إرادتها (كدولة غير مستقلة)» بل ومن حيث أن 
صورية وهيكلية آدواتها فى الحكم» أو بالأحرى فى القمع» قد بلغت ذروة لم 
تبلغها دولة ما قبل الإستقلال رغم كل بؤسها. بل إن لهذه الدولة الأخيرة أن 
فاه ق اة الف رة ارا هة فة أا فة اتات لكر ها 
وإكسسواراتها بعمض الفاعلية النسبيةء وذلك رغم حضور الشرط 
الإستعماري أو حتى بفضله؛ وأعني من حيث إقتضت إدارة الدولة 
لصراعها مع القوى الإستعمارية أن تسمح لآدواتها ببعض الفاعلية. 

إن ذلك يعني أن الأمر فيما يخص صورية وشكلانية ما يُسمى 
بمؤسسات الدولة العربية الحديثة (من برلمانات وأحزاب ودساتير وغيرها)ء 
لا يتعلق بشروط مفروضة من الخارج (كالشرط الإستعمارى مثلا)» بل 
يتعلق بشروط ذاتية فى الأغلب. وهنا يُشار إلى أن ما يبدو من إستمرار- بل 
وتفاقم- ظاهرة تلك الصورية والشكلانية التى تعانيها مؤسسات الدولة 
العربيةء رغم غياب وسقوط شرط الخارج (ممثلاً فى الإستعمار)» لابد أن 
يدفع إلى وجوب إلتماس الشروط المنتجة لتلك الظاهرة ضمن إطار مغاير 
لذلك الذى درجت العادة على قراءتها من داخله, وبالطبع فإنه لا مجال 
للإحتجاج» ضمن هذا السياق» بأن ثمة أشكالاً ناعمة جديدة يعود بها 
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انر ن ر ا اتان ا نے کن کد خا ا قد ولان 
فاعلية تلك الأشكال الجديدة تعتمد كلياً على هشاشة وضعف بنيات الداخل؛ 
وبما يعنيه ذلك من الدور الحاكم الذى تلعبه شروط "الداخل" فى تفعيل 
شروط "الخارج" وتخصيب إنتاجيتها. وعلى أى الأحوال فإنه يلزم التنويه 
بأن الأمر هنا يتجاوز منطق تبرئة الخارج وإدانة الداخل» إلى القصد إلى 
فهم تلك الظاهرة العربية بإمتيازء وذلك بعيداً عن أحكام البراءة والإدانة 
المشحونة بتلوينات الإيديولوجيا الفاقعة. 
والحق أن فهم تلك الظاهرة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن فهم 

ظاهرة ما يُسمى بالدولة العربية الحديثة؛ وأعني جوهر ومعنى هذه الدولة 
بالذات. فقد إنبثقت تلك الدولة كجواب على سئوال التغيير الذى فرض نفسه 
على مصر بقوة مع مطالع القرن التاسع عشر. فقد بدا- حسب أحد شهود 
تلك اللحظة؛ وأعني به المعلم الجنرال يعقوب- أن التغيير المطلوب لا يمكن 
أن يتم إلا من خلال "العقل" أو "القوة". ولكن حال الضعف والهشاشة التى 
كان عليها "العقل" آنذاك» لم يدع من سبيل للتغيير إلا عبر "القوة" التى كان 
لها أن تفرض هذا التغيير من الأعلى على من جرى إعتبارهم مجرد "قوم 
وادعين جهلاء". ولم تكن تلك "القوة" إلا "الدولة" المُسماة بالحديثة؛ والتى 
تجد فى تلك اللحظة البعيدة أحد أهم الأصول المؤسّسة لإستبداديتها العميقة. 

وبالطبع فإن تلك الإستبدادية التى أصبحت ثابتاً بنيوياً لتلك الدولة كان 
لابد أن تحدد جوهر وطبيعة وظائف أجهزة هذه الدولة؛ وعلى النحو الذى 
أصبحت معه تلك الأجهزة (من برلمانات وأحزاب ودساتير وغيرها) مجرد 
آدوات تلك الدولةء ليس فقط فى التغطية على الإستبداد وإخفائه تحت 
براقعها الملؤنة» بل وفى ممارسته أيضاً. وهكذا غاب "المعنى" الذى تمثله 
تلك الأجهزة بما هى آدوات المجتمع فى مراقبة السلطة ومساءلتهاء وحضر 
منها "المبنى" الذى باتت معه مجرد آدوات تلك السلطة فى قمع المجتمع 
وإخضاعه. 
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وهنا يشار إلى ما جرى بعد إحتراق "مجلس الشورى المصري" من 
أن الدولة التى لا تريد أن يستمر من تلك الأجهزة إلا مجرد مبانيهاء قالت 
إنها ستعيد المبنى إلى ما كان عليه قبل الحريق. وأما الجمهور الناقم على 
تلك الدولةء والذى ضاق ذرعاً بما تمثله هى وأجهزتها القامعة فى آن معا 
فانه قد أظهر من التشفي والشماتة ما بدا- للبعض- وكأنه ظاهرة جديدة» إن 
لم تكن غريبة على الشعب الطيب المطيع. ولكن أحداً لم يُثر السئوال الأهم: 
نعم إحترق المبنى.... ولكن متى وكيف يحترق "المعنى" الذى تمثله هذه 
الأجهزة والمؤسسات؟؛ وأعني بالطبع المعنى المتعلق بإستخدامها كمحض 
هياكل صورية لا عمل لها إلا التغطية على الإستبداد. 
وبالطبع فإنه لا أحد يسعد بعدم إثارة هذا السؤال أكثر من الدولة التى 
يمكنها أن تقبل بالشماتة التى تبقى- رغم كل شئ- مجرد رد فعل سلبي يريح 
الجمهور ويْبقي الوضع القائم على حالهء وأما إثارة السئوال فإنها تفتح الباب 
أمام ما لا يريح الدولة والجمهور معاً؛ وأعنى من حيث تفتح الباب أمام فعل 
التفكير الذى يثير المتاعب حقاًء ولكنه القادر وحده على جعل تغيير القائم 
وارداً وممكناً. 
وبمثل ما كانت الدولة التقليدية هى دولة "التنعم بالإستهلاك والترف" 
إبتداءً من طبيعتها الخاصة التى ردها إبن خلدون إلى أنها تبدأ دورة وجودها 
من البداوة (بكل ما تحمله من معاني قسوة العيش وخشونته)» ثم إذا حصل 
المّلك تبعه الترف وإتساع الأحوال"» فإن وريتتها الراهنة لم تعرف أن تفلت 
من هذا المصير البائس؛ وإلى حد أن إستهلاك الجاهز والمعطى والتنعم 
بثمار الحداثة ومنتجاتها الرخوة»ء يكاد أن يصبح أهم سمة- فى التفكير 
والممارسة معأً- للنخبة العربية التعيسة التى تقوم على أمر دولة هى الأكثر 
تعاسةء لاشك. ومن جهة أخرى فإنه إذا كان إبن خلدون قد مضى إلى أن 
"طور الحضارة فى الملك يتبع طور البداوة ضرورة"» فإن ما عناه 
بالحضارة»ء أنها "تفنن فى الترف وإحكام الصنائع المستعملة فى وجوهه 
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ومذاهبه من المطابخ والملابس والمبانى والفرش والأبنية وسائر عوائد 
المنزل" يكاد يتجاوز»ء فى إشتغاله» حدود بناة الدولة التقليدية (من البدو) إلى 
ورتتهم من بناة الدولة الراهنة (سواء كانوا من البدو أو الأفندية)» ولو أن 
على هؤلاء الورثة أن يضيفوا- إلى ما عرفه أسلافهم من المطابخ والملابس 
والمبانى» بل وحتى ما أضافه إبن خلدون من "أصناف الغناء واللهو من 
الآلات والأوتار والرقص وتنضيد الفرش فى القصور» وحسن الترتيب 
والأوضاع فى البناء» وصوغ الآنية من المعادن والخزف وجمع المواعين» 
وإقامة الولائم والأعراس"- ما تزودوا به من المباهج والمتع التى تتيحها 
تقنيات التكنولوجيا الناعمة التى تفيضها الحداثة عليهم بسخاء. 

ولسوء الحظ فإن الدولة الراهنة لا تعرف شيئاً تجابه به الطلب 
اة عل دا ال هادف افر لتخا اة ار ف ال اتل 
عليه من ريع مواردها (سواء كانت موراد طبيعية أو أخرى ذات طابع 
تاريخي وثقافي). ولعل البعض من القائمين على أمر هذه الدولةء لم يتورع- 
حين أعوزه المال اللازم لمواجهة شهوة الإستهلاك التى لا تشبع أبداً- عن 
السعى إلى إرتهان هذه المواردء أو حتى بيعهاء ليتمكن من مجابهة 
إحتياجات لحظته» ولو على حساب أجيال لم تولد بعد. وإذ يتكشف ذلك عن 
أن المال ليس نتاج عمل» بقدر ما هو هبة وإكتساب من مصدر طبيعي أو 
تاريخى» فإنه يؤكد على ما صار إليه كثيرون من الطبيعة "الريعية"- لا 
الإنتاجية- للدولة العربية الراهنة. وبالطبع فإنه لن يكون غريياً أن يتجاوب 
ذلك كله مع ما أدركه إبن خلدون متحققاًء فى الدولة العربية التقليدية من أن 
الأموال التى تنفقها تلك الدولةء ليست ثمرة نشاط إنتاجى» بقدر ما يتم جمعها 
من (المغانم) عن طريق الغزو الذى لعب دوراً بالغ المركزية فى طور 
الغتران الدرى ازمر اتف اا مو خو وه 
وضرائب ومكوس ومصادرات» وغيرها مما تبدو أكثر زا بطور 
العمران الحضرى. ومن هنا ما صار إليه إبن خلدون من إن "الدولة تجمع 


AE 


أموال الرعية وتنفقها فى بطانتها ورجالهاء فيكون دخل تلك الأموال من 
الرعاياء وخرجها (إنفاقها) فى أهل الدولة ومن تعلق بهم من بطانتها"؛ 
والذى يكاد ينطبق تماماً على دولة الفساد الراهنة. وبالطبع» فإن هذه الدولة 
التى كانت عالة على رعاياهاء لا تختلف أبداً عن وريتتها الراهنةء إلا فى 
أن هذه الأخيرة قد أصبحت» بفضل الحداثةء لا عالة على رعاياها البؤساء 
بل عالة على موارد حبتها بها الطبيعة أو التاريخ» وكشفت عن قيمتها 
الحداثة. وإذن فإنها الدولة التى لا تعرف- فى الحالين- إلا أن تكون "عالة"؛ 
وبما يعنيه ذلك من ضرورة سقوطها حال نضوب مصدر دخلها. 
ولعله يرتبط بذلك أنه إذا كان الطابع الريعى للدولة الراهنة لا 
ينفصل عن وضعها كدولة تابعة؛ وبما تعنيه تبعيتها من أنها لا تملك 
مصائرها وأن وجودها مرهون بإرادة تتجاوزها؛ هى إرادة دول المركز 
المهيمنةء فإن دولة إبن خلدون الخراجية لم تكن أبداً أقل منها تبعية؛ وأعنى 
من حيث كانت أيضاً لا تملك مصائر هاء وظلت أسيرة دورة قدرية لا تعرف 
كيف تتحكم فيها أو تفلت من هيمنتهاء وإستمر وجودها مشروطاً بما 
يتجاوزها. وإذا كان إبن خلدون قد أدرك ما يتجاوز دولته» ويتحكم فى 
مصائرها فى "طبائع العمران" التى كانت عنده مجرد عادة أجرى بها الله 
الأمور فى العالم؛ وبما يعنيه ذلك من أن تبعية دولته تكون للمقادير» وذلك 
من حيث أن هذه الطبائع هى آداة الله فى تسيير أمور العمران وتقرير 
مصائره» فإنه يبدو أن ما حققته الدولة الراهنة هو التحول فقط فى إطار 
التبعية من مضمون (لاهوتى) إلى آخر (إنسانى)» وليس الإنفلات كلياً من 
أسرها. 
ولسوء الحظ فانه ييدو أن هذه التبعية قد تحولت من مجرد نمط فى 
العيش إلى أن تكون نمط تفكير أيضاً. وهكذا فإنه إذا كان إبن خلدون قد 
أدرك أن الإجتلاب» أو حتى الإنتهاب» من الغير يمتل نمط العيش الذى 
عرفته دولة العرب التقليديةء التى إنشغل بالتفكير فيهاء "ولهذا نجد أوطان 


YO 


العرب وما ملكوه فى الإسلام قليل الصنائع بالجملة» حتى تجلب من قطر 
آخر"» فإن ذلك يتجاوب مع ما أدركه هو نفسه من أن العرب قد "شغاتهم 
الرياسة فى الدولة العباسيةء وما فعوا إليه من القيام بالمّلك عن القيام 
بالعلم"» فصاروا عالة على غيرهم فى العلم؛ وبما يعنيه ذلك من أن 
الإجتلاب من الغير قد تجاوز إلى حقل العلم والمعارف. والحق أن الأمرء 
ضمن هذا السياق» يتجاوز مجرد أن العرب قد تركوا لغيرهم أن يقوموا 
على أمر العلم بدلا منهم» إلى ما أدركه إبن خلدون من أن "النقل" كاد أن 
يصبح نمط التفكير المهيمن عند العرب. وبالطبع فإن ذلك مما يتجاوب» 
بدوره» مع حقيقة أن الدولة الراهنة لا تعرف مع نخبتها البائسةء إلا أن تفكر 
بنموذج تستعيره مكتملاً وجاهزاً من الآخر (غرباً أوسلفاً)» وبما يعنيه ذلك 
من أن تبعيتها تتجاوز إطار الممارسة إلى حقل التفكير. 

وإذا كانت تبعية الدولة- أى دولة- لا تنفصل عن طابعها الإستبدادي 
القمعى» وذلك إبتداءًٌ من أن ثنائية التابع والمتبوع إنما تعكس» وعلى نحو 
كامل» تراتبية القامع والمقموع» ولكن مع تبديل موقع الفاعل فى التبعية (أو 
التابع) ليصبح مفعولاً به فى القمع (أى مقموعا)ء فإنه يلزم التنويه بأن 
الإستبداد يكاد أن يكون سمة بنيوية للدولة العربية (الراهنة والتقليدية). ولعل 
ذلك يرتبط بأن هذه الدولة لم تعرف ضمن فضائها الخاص إلا أن تنتج نفس 
علاقة التابع والمتبوع؛ والتى كان على الرعايا فيها أن يأخذوا دور التاب» 
بما هو- بالطبع- قرين المقموع» وذلك فيما كان للدولة أن تنفرد بدور 
المتبوع القامع. ومن هنا أن التحول من كون الدولة- فى وضعها التقليدى- 
عالة على رعاياهاء إلى كون الرعايا هم العالة عليها- فى وضعها الراهن- 
لا يرتبط بتحول بنيوى فى موقف الدولة- التى هى مستبدة فى الحالين- 
ووظيفتها بإزاء رعاياهاء بقدر ما يرتبط بإنبتاق شروط مغايرة تنتج ضمنها 
الدولة الراهنة إستبدادها؛ وهى شروط ليست من صنعهاء بل فرضتها عليها 
تطورات لا دخل لها بها. فإذ فرضت الحداتة على هذه الدولة أن تنتج 
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إستبدادها عبر الهيمنة على الفضاء العام كلياً» وبحيث لا تكون للفرد أى 
قدرة على المبادرة الخاصةء إبتداء من تبعيته وإعتماده الكلي عليها؛ فإن 
الدولة الخراجية التقليدية قد أنتجت إستبدادها عبر تجريد رعاياها من 
آدميتهم بإعتبارهم مجرد آدوات مُسخرة لإنتاج ما تتعيّش به. وإذن فإنه 
الإستبداد يتحقق بإنتزاع الأدمية عبر التسخير(فى إطار الدولة الخلدونية)ء 
وبإهدار الفردية عبر الإحتكار والتأميم (فى إطار الدولة الراهنة). 

والآن فلو أن أحداً من المنخرطين فى اللجاج المستعر على فضائيات 
العرب وفى منتديات ثرثرتهم» عن فضائل الدولة الدينية فى مقابل الدولة 
المدنية أو العكس» شغل نفسه بالتفكير فى الشروط المنتجة للدولة الراهنة 
وسماتها البنيويةء وأنها نفس شروط وسمات "دولة العصبية" الخلدونية 
المستبدة» لأدرك أن الخروج من المأزق العربى الراهن مشروط لا بحسم 
تلك المفاضلة العبثية التى يعجزون معها عن الوعى بما يؤسس لخروجهم 
من التاريخ وسكونهم- غير فاعلين- على هوامشه» ولكن بالقدرة على 
الإنفلات من أحابيل دولة العصبية والقهر؛ التى حكمت- وستظل تحكم- 
بالبؤس والعجز على دولتهم القائمة؛ وذلك بصرف النظر عن نوعية البراقع 


يبدو أن شيئاً من ذلك لا يمكن أن يحدث» لأن أحداً من أولئك الرهط 
المتحمسين للدولة البائسة القائمة» بوصفها دولتهم المدنيةء لابد أن يشقيه 
لعي ان كر آل تاجح عل ااا كارا ارت ره ن 
خلدون" أو دولة التغلب والترف» والتى هى دولة القطعان؛ منفلتة هائجة 
(تتغلب وتتملك) أو مستأنسة هاجعة (فى الترف تتنعم)» وليست دولة 
ا ال ال ك ےار ال ا عة 
ومن جهتهم» فإن فيالق المنافحين عن الدولة الدينية لن يجدوا فى تحليل إبن 
ا ا ل 
ما ينقض أسس دولتهم المثالية المتخيلة؛ التى هى دولة العدل والشورى. 
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ومن هنا أن إبن خلدون لا يمكن أن يجد من يستدعيه للإسهام فى نقاش 
جدى ومتعمق حول إشكالية الدولة الراهنة فى العالم العربىء وذلك لأنه 
يفضح الجميع ويعرى بؤسهم. 

ولعل التأكيد العملي على ذلك يأتي مما جرى فى مصر التى إحتدم 
فيهاءعلى مدى الشهور الأخيرة نقاش ساخن باشرته بعض أطراف نخبتها 
حول مستقبل النظام السياسي فى حال غياب الرئيس مبارك (الذى أطال الله 
عمره الطبيعي وندعو له بالمزيد» وأطال الجمود وهشاشة المعارضة 
وضعفها عمره السياسي؛ وإلى الحد الذى راح معه البعض يطالبه بأن يضع 
بنفسه [وبما يحيل إليه ذلك من تثبيت التصور القاضى بأن الأمركله مردودٌ 
الر الاىطل باكر ماني اف ا 
أمام تطور يليق بمصر التى لا تزال تعيش» ومعها عالمها العربي» وضعاً 
سياسياً ومجتمعياً يرتد بها إلى أزمنة غابرة ما قبل حديثة)""". وإذا كان 
البعض من أطراف النخبة قد إنحاز لفكرة الإلتفاف المجتمعي حول "جنرال" 
رافق عة المؤشة العتكرية وشل به القع على طرفة نظا البعة 
القديم» فإن ذلك ما راحت ترى فيه أطرافٌ أخرى داخل النخبة تأجيلاً لحلم 
الدولة المدنية الذى طال توقها إليه منذ جرى وأده مع على يد "عسكر 
يوليو" مع خمسينيات القرن المنصرم؛ وهو الحلم الذى ترى تلك الأطراف 
أنها قد باتت قاب قوسين أو أدنى من الإمساك بثماره الناضجة والإستمتاع 
بتذوق طعمها اللذيذ بعد طول صبر وإنتظار؛ وبما يعنيه ذلك من الحنين إلى 
دولة ورثة "الباشا" (التى يتحدث البعض عن ليبراليتها المفقودة) التى 
ورتتها دولة "الجنرال" مع إنقلابات العسكر- أو ثوراتهم- التى إجتاحت 
العالم العربي إبتداءٌ من منتصف القرن المنصرم؛ ومن دون الإنتباه إلى أن 
دولة الباشا لم تختلف بنيوياً عن دولة الجنرالء وأعني من حيث ينبنيان على 
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غنيٌ عن البيان أنه قد جرت كتابة هذا الكلام قب EE‏ 
يناير نهاية لعمر مبارك السياسي. e‏ 
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نفس مبدأ القوة القاهرة التى تفرض رؤاها على المجتمع الجاهل من أعلى؛ 
والتى تحرص» بالطبع» على إستمراره جاهلاً لتثبيت هيمنهتا وتأبيدها. فهل 
تختلف دولة الباشا "محمد على" عن دولة الجنرال "القذافي"؛ ليس فقط فى 
رو ا اح م ا اة ااا اجره رة تا 
فى واقع متخلف» بل وأيضاً فى المصائر والنهايات التعيسة التى تماثلت 
ع الهو اذى هكن الم مه ان ار كرون من الم ار 
المحبطة لم يكن موضوعاً لقراءة تستكشف قوانينه الكامنة؛ ناهيك عن أن 
تناقش تلك القوائين وتسائلها. 

ومع التأكيد على إخلاص وحسن نوايا الأطراف كافة؛ وأعنى من حيث 
يجتهد الجميع فى إقتراح ما يمكن أن يمثل مخرجاً من الوضع المزري الذى 
ت اليه لر المع رة وار ية رما فى ار الاخ رة هه يره 
التأكيد على أن ما يجرى إقتراحه لا يمكن أن يكون مخرجاً من الأزمة 
اة ا تمن حكرة الاجا و اللو ا اة اللو 6 و اماع 
صعيد الآجل والمنتظر (أو المدة الطويلة)ء فإن الأمر يقتضى وجوب إثارة 
E a‏ 0 
(المصرية والعرنية على العموة)» وه الأمز الى يبدو غاا بالكلية عن 
مجمل النقاش الراهن. 

فالحق أنه إذا كان يمكن التمييزء فى إطار مفهوم الدولةء بين الدولة بما 
هى "نظام" ذو طبيعة مؤسساتية وهيكلية ملموسةء وبين الدولة كفكرة أو 
مبدا شفاف يقوم وراء تلك الهباكل المؤسساتية الفائمةء فإنه- وفى إطار 
التساوق بين النظام المؤسسي من جهة»ء وبين البناء المفاهيمى والمبداً 
الفكري الذى يقوم خلف هذا النظام- لا يجوز التفكير فى تغيير يطال الواحد 
منهما بمعزل عن الآخر. فالنظام الحديث للدولة لا يمكن تصوره أبداً بمعزل 
عن الفكرة الحدهة التى ست لحضرر تلك الذولة رما يبه ذلك من ذه 
إمكان تضنور ذلك نظام الحديت يفوم على فكرة فليدية رهكذا فان التفكير 
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فى أى تغيير للدولة كنظام مؤسسي قائم» يستلزم وجوب التفكير فى تغيير 
المبدأً الذى يقف وراء هذا النظام على نحو يتجاوب فيه تغيير المبدأً (الذى 
هو جواني فى جوهره) مع تغيير النظام المؤسساتي (الذى هو خارجي 
بطبيعته)؛ وإلا فإن الأمر لن يتجاوز حدود وضع أو فرض "نظام خارجي" 
فوق "مبدأ باطني" ينافره ويتعارض معه. وإذن فإنه لا يمكن التفكير فى 
دولة ذات نظام ديمقراطي بينما يكون المبداً الذى يقوم عليه وجودها من 
طبيعة قمعية راسخةء بمتل ما هو حال الدولة العربية الراهنة. إن تفكيراً 
كهذا لن يؤدى» فى النهايةء إلا إلى نظام منتج للقمع بدوره» وفقط فإنه سوف 
يمارس إنتاجيته للقمع من وراء براقع ديمقراطية. 

a ALES SE EAN EEE 
بكامله حول مستقبل الدولة المصرية بما هى نظام هيكلي براني» ولا يتطرق‎ 
ألبتة إلى ضرورة النظر فى المبدأ الجواني المؤسس لحضورهاء والذى‎ 
جرى تدشينه مع مطلع القرن التاسع عشر ولا يزال فاعلاً للآن؛ وهو المبداأ‎ 
الى حل ما راء كانت دولة الكرل أو افا وة قاش ي‎ 
بمهام الفرض الإكراهي والتعسفي لرؤاها الجاهزة على من إعتبرهم المعلم‎ 
الجنرال يعقوب (الذى هو الداعية الإيديولوجى الأكبر- والأول- لدولة‎ 
الجنرال) مجرد "أقوام وادعين جهلاء". والحق أنه من دون أن يتبلور‎ 
التفكير أيضاً فى المبدأً المؤسس للدولة المصريةء والعربية على العموم» فإن‎ 
الأمر لن يتجاوز ما برعت فيه النخبة- حتى مع الإقرار بحسن نواياها- من‎ 
الإشتغال بمنطق ترقيع القائم وإعادة طلائه؛ وعلى النحو الذى يؤول» بعد‎ 
وقت يقصر أو يطول» إلى إنتاج ذات المعضلة من جديد؛ وبما يعنيه ذلك‎ 
من أنها لا تفعل إلا تعليق المشكلة وترحيلها وليس أبداً حلها.‎ 

ومن هنا أنه إذا كان البعض من أطراف النخبة يتصور أن ما تعانيه 
الدولة العربية القائمة من الإنحباس والإنسداد التاريخى إنما يأتيها من 
الق ع فى فة العيكر " الذين الم تتمخكن الشوه الى ساد ااذ 
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غر ارات ا ي ا 
راحت معه تلك المجتمعات تتجاوب مع شعارات دعاة التقوى والفضيلة من 
"الفقهاء" (سواء كانوا مناضلين أو معتدلين) الطامحين لوارثة هؤلاء 
العسكرء فإنه- وبالرغم من الإقرار ببؤس حكم العسكر» والوعي بأن حكم 
الطامحين إلى وراثتهم من الفقهاء لن يقل عنه بؤساً أبدأً» بل لعله سوف 
يزيد- يلزم التأكيد على أن بؤس تلك الدولة إنما يأتى» ليس فقط من 
إستبدادها الراسخ المقيم الذى يكاد كل من العسكر والفقهاء أن يكونوا مجرد 
أقنعته والحاملين لأعراضه»ء وليسوا السبب فى إنتاجه وقيامه» بل ويأتي- 
وهو الأهم- من عدم سعي النخبةء أو حتى عجزها الفاضح عن إنتاج معرفة 
حقة بما يؤسس لهذا الإستبداد المقيم» كخطوة أولى على درب تخطيه 
وتجاوزه. 

والحق أن المأزق الأهم للدولة العربية إنما يتآتى من إستبدادها الذى 
لا يرتبط أبداً بزي من يحكمونها من العسكر أو ورثتهم المحتملين من 
الفقهاء أصحاب العمائم» بقدر ما هو خصيصة بنيوية تلازمها إبتداءاً من 
طبيعة المبدأً الذى تقوم عليهء والذى حددته- منذ مطالع القرن التاسع عشر- 
ظروف وسياقات تشكلّها كقوة لفرض التغيير من أعلى» لا عبر التوافق مع 
المجتمع» بل عبر إخضاعه والتسلط عليه. فهذه الدولة ليست مستبدة لأنها 
دولة عسكر أو فقهاءء بل إنها تتعسكر وترتدى زي الجنرالات أو تضع على 
رأسها عمائم الفقهاء بسبب كونها مستبدة بالأساس. وهنا فلنتذكر ما جرى 
مع أحد الرؤساء الحاليين؛ الذى ورث السلطة عن أبيه مع مطلع هذا العقد؛ 
حيث فرض عليه النظام أن يتعسكر (فيصبح جنرالاً فى جيش البلاد) قبل أن 
يصبح رئيساً. ولنتذكر أيضاً ما جرى فى اللحظة ذاتها مع وريث أحد 
الملوك الذى ألزمه النظام أن يحمل كجزء من لوازم المّلك لقب "أمير 
المؤمنين" بما يحمله من دلالة دينية كثيفة. وبالطبع فإنه لا يمكن النظر إلى 
ما جرى من إرتداء أحدهما زي الجنرالات ووضع الآخر لعمامة "أمير 
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المؤمنين" على رأسه»ء بوصفه أصلاً للإستبدادء بقدر ما هو علامة على 
قامنة أو لا وق کل و دة فان كلا م الیكر د و التدن الكل هيا 
محض هامشين على متن الإستبداد الراسخ. 

وبالطبع فإن الأمر يقتضى تفكيك هذا المتنء وليس الإستغراق فقط فى 
دحض هوامشه»ء وذلك مع الوعي الكامل بالأهمية القصوى لهذا الدحض. إذ 
الحق أن نقض الهوامش وتغييبها لا يمكن أن يؤول إلى دحض المتن 
وتغييبه» بل إن الأمر لن يتمخض» فى النهايةء إلا عن إنتاج المتن لهوامش 
جديدة يعلق عليها نفسه» غير تلك التى قد جرى نقضها؛ وبما يعنيه ذلك من 
أن نقض الهوامش يؤول إلى تجديد وإطالة أمد بقاء المتن؛ وأعني من حيث 
يسمح له بالتخفي خلف هوامش جديدة تتزيا بغير أزياء العسكر والفقهاء 
(بعض تلك الهوامش الجديدة سوف يتبرقع- وللمفارقة- ببراقع الشورى 
والديمقراطيةء وذلك بحسب ما جرى تحت شعار الإصلاح الذى إضطرت 
الأنظمة العربية إلى رفعه تحت ضغوط الخارج وإكراهاته). 

والحق أن وقوف النخبة عند حدود الإنشغال بالهامش» مع الإهمال 
شبه الكامل للمتن» إنما يرتبط بما درجت عليه وإعتادته من الإنشغال 
بالظاهر والبراني وإهمال المتخفي الجوانى. وغنيّ عن البيان أنها تؤسس 
هذا النوع من الإشتغال على تصور الهامش البراني قابلّ للإنفصال عن 
المتن الجواني. وبالرغم مما تبدى على مدى القرنين من فساد هذا التصور 
وعواره» فإن إستمرار النخبة فى التفكير بحسب هذا التصور» وإن كان 
يرتبط من جهة»ء بوفائها لآباء نهضتها الأوائل؛ الذين أسسوا خطابهم كاملاً 
على إمكان هذا الفصل بين البراني والجواني فى الحداثةء فإنه يرتبط من 
جهة أخرىء» بهيمنة طريقة فى التفكير يغلب عليها الإنشغال "بالسياسي" 
البراني» بأكثر من الإلحاح على جوهرية الوعى "بالمعرفي" الذى 
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يؤسسه"” "". وعلى هذا فإنه يمكن القول بأن الخطر الداهم على الدولة 
العربية الراهنةء لا يأتيها فقط من سلطة العسكر أو الفقهاء التى لا يمكن 
الشك فى خطرهاء بل- وهو الأهم- من إستمرار التفكير فيهاء وفى 


-ولعل ذلك مايغلب على الجدل الدائر فى مصر مابعد 
الشورة حول "الدولة"'. فإنه إذا كانت "المدنية" هى السمة التى 
يكاد يتوافق عليها الكافة للدولة المأمولة فى مصر بعد ثورتها التى 
تجاهد من أجل أن تكون حدثاً تأسيسياًء فإنه يبدو لسوء الحظ أن 
تعبير "الدولة المدنية" لا يكاد يجاوز فى الجدال المصري الواسع 
الدائر الآن- حدود الشعار (الذى يجرى التعامهل معه كاأقنوم 

مطلوبٌ من الناس أن يتعبدونه» ولو من غير فهم) إلى المفهوم 
المنضبط (كنتيجة لخضوعه لعملية فهم ومساءلة). بل إن سعياً إلى 
الضبط المعرفي للمفهوم لا يلقى»› > للأسف» إلا الإعراض والصدود 
من جانب قطاعات واسعة من الذين يلوكون المفهوم بإعتبار أن 
ذلك من قبيل '"التتاقف" و"التنظير" الذى بات يجرى النظر إليه 
على أنه أحد أكبر الخطايا التى لاإبد من التوبة والإقلاع عنهاالآن. 
"البرانية" للمفاهيم» مع إهمال المكونات "الجوانية" التى تؤسس 
لها؛ وهى الطريقة المسئولةء بالأاساس» عن حال التأزم والإنسداد 
الذى بلغته الدولة العربية الراهنة. فهى الطريقة التى جعلت تلك 
الدولة تتعامل مح 'الديمقراطية"- متلا على أنهماجملة هياكل 
برانية صورية» مع إهمال مكونها الجوانى التأسيسي» وعلى النحو 
الذى تحولت معه تلك الهياكل البرانية إلى أقنعة لإستبداد الحاكم 
وتسلطه. ولقد بلغت شكلانية وبرانية مفهوم "الدولة المدنية"» فى 
الجدل الراهنء› حداً راح معه كثيرون يختزلونه في رداء القائم 
على رأس الدولة (أو صاحبها بلغخة إبن خلدون). وتبعآلذلك» فان 
الدولة تكون مدنية طالما أن القائم على رأسها لا يعتمر قبعة 
'العكر ا او عة رن ان راما الا لجراي" 

المؤسس لمدنية الدولة»ء فإن أحداً لا ينشغل بالسئوال عنه. وينسى 
الناس أنه مع غياب هذا المبدأ الجواني» فإنه لن يكون ممكناً بناء 
الذولة المدنية ولتو كان القائع خلسى راس الول من غير العسكن 
الدولة العربيية من جاء من خارج دائرتي العسكر ورجال الدين»› 
وأجبره الغياب الأصلي للمبداً المدني عن دولته على أن يرتدى 
زي الجنرالات أو الفقهاء؛ وذلك بمتل ماحدث فى كل من سوريا 
والمغرب. 
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إستبدادهاء بما هما محض ظاهرتين برانيتين» ليس لهما ما يؤسسهما جوانياً؛ 
وبما يعنيه ذلك من أن مصدر الخطر يقوم» أو يكاد» فى عقل النخبةء وليس 
فى مجرد فيالق العسكر والفقهاء. وعليه فإن الطريق إلى إخراج الدولة من 
مأزقها يبدأ من إخراج عقل النخبة العربية من أزمته أولاًء وهو ما يعنى أن 
يكون هذا العقل- وربما قبل الدولة والواقع- موضوعاً للتحري والسئوال. 
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ملخص الفصل الخامس 
يسعى هذا الفصل لما هو أكثر من الكشف عن أشكال الاستبداد وتجلياته؛ 
فينشغل بتوضيح وإبراز العوامل الأساسية التي تطيل من أمد بقاء دولة 
العرب الحداثية شكل التقليدية على مستوى البنية التكوينية. بالإضافة 
لفضح ممارسات النخبة البائسة التي لا تملك - حتى في معارضتها للدولة 
- إلا سلاح السخرية والتشدق بالسخيف من القول. وهو الأمر الذي يقوي 
من هيبة الدولة محل النقد كما أنه يتحول لمُسَكن قوي» حلو المذاق» يتجرعه 
المجتمع فيلحقه ما لحق بنخبته من عجز عن إدراك الواقع الفعلي. والحق أن 
النخبة العربيةء كما يتبين من ممارساتهاء هشةء تابعة للدولة. ولعل ذلك 
يرتبط بأن خطاب الحداثة العربي قد تبلورء ومنذ البدء» بوصفه خطاب 
دولة» لا خطاب مجتمع. 
ويركز هذا الفصل كذلك على مقاربة العقل»ء لا كمعطى مطلق» متجاوز 
للحظات التاريخيةء وإنما كتكوين تاريخي متجاوز لنفسه في كل مرحلة؛ أي 
أنه يتطور. وبمعنى آخر» فإن العقل لا يكف عن تجاوز ذاته أبداً. 
وأما الدولة الحديثة عند العرب فهي لم تأخذ من الحداثة إلا الاسم 
والممارسات الإجرائية (كصندوق الانتخاب في العملية الانتخابية كتعبير 
شامل عن الديمقراطية في إغفال متعسف لثقافة الديمقراطية نفسها) بينما 
احتفظت في بنيتها الأعمق بالحمولة التراثية الثقافية. وهو الأمر الذي ساهم 
في ولادة دولة حديثة/ تقليدية تمارس الحداثة بالتراث» وتجمع بين مفاهيم 
متباينة لا تنتمي لنفس السياق التاريخي أو المعرفي أو الثقافي وتجاور بينهم 
وتتشكل من خلالهم. ونجد أن "العصبية" على سبيل المثال هي التي تحدد 
طبيعة وجوهر الدولة العربية الراهنةء بل ويفهم من خلالها ممارسات الدولة 
كذلك. 
وفي كلمة واحدة» فإنها دولة الحداثة العربية اسماًء بينماء على مستوى 
التحقق الوجودي» فهي دولة "القبيلة" بامتياز. ولكنها قبيلة تمتلك أدوات 
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حداثية. لكن يظل الاستبداد فيها حاضراًء ولكنه يتجمل بمساحيق الحداثة 
وزركشاتها ويرفع راية الدولة المدنية - دولة المواطنة - وهو - في العمق 
- ينادي بروابط العصبية القبلية أو يستنسخها على هيئة عصبيات أخرى. 

والدولة العربية» حين تسعى لتفعيل نموذج آخر» خارج عن سياقها التاريخي 
والزماني (مثل أن تستعير نموذج الغرب أو السلف) تثبت تبعيتها على 
المستوى الفكري قبل المستوى السياسي أو أي مستوى آخر. وللأسف, فإنه 
يبدو أن النخبة العربية البائسة تسير على درب الدولة في إذعان وخضوع. 
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أسئلة الفصل الخامس 

السؤال الأول: أكتب في مفارقة تقليدية دولة الحداثة العربية؟ 

إن بؤس الدولة وفسادها الراهن فى العالم العربى لم يزل هو المحدد لفساد 
النخبة العربية وبؤسها المزرى؛ وأعنى من حيث لم تزل تلك الدولة - بمثل 
ما كانت دولة المُلك القديم- هى التى تحدد» لا وعى القطعان المغلوبة من 
جمهور ها التعيس فقطء بل وأيضاً وعى النخبة المؤدلجة القائمة؛ التى لا 
تتوقف» لذلك» عن العمل لحساب تلك الدولة حتى وهى- أو بعض شرائحها 
بالأحرى- تعارضها بلا هوادة. ولعل ذلك يؤكد على أن تحليلاً لوضعية 
الدولة العربية الراهنة يكشف عن إستحالة تفسير ظاهرتها فى إطار نموذج 
الدولة الحديثة الحقة؛ وأعنى من حيث لا يزال نموذج "دولة المَلّك القديء"- 
الذى يضرب بجذور عميقة فى دولة ما قبل الإسلام- هو ما يكاد ينطوى 
علا اران ارا اکال 

ولعل ذلك ما تنساه النخبة العربية الرثة؛ التى لم تتعلم للآن أن بؤس دولتها 
إنما يعكس وينعكس- فى الأن نفسه- فى ركودها التاريخي وبؤس دورها 
وتدني وضعيتهاء كصنيعة أريد لها وأرادت فيما يبدو لنفسها- أن لا تفارق 
وضعها كمجرد بوق إيديولوجى زاعق» بل إنه يبقى» وهو الأهم» أن النخبة 
تظل تعيد إنتاج ذات الخطاب الذى يقوم عليه وجود تلك الدولة الآثمة. فإنه 
ا ات الك الخ رة خط الى و و ان هة اده 
ينبني على المقاربة السياسية للمفاهيم» بما يُحيل ألى اختزال الأزمة الراهنة 
بأسرها فيما هو سياسي فقط؛ ومن دون أدنى إلتفات إلى الأبعاد الأعمق لتلك 
الأزمة التى تضرب بجذور أبعد فيما يتجاوز ما هو سياسي ويتعداه. وهكذا 
فإن الإنفلات من الأزمة إنما يكون- بحسب هجائيات النخبة- بإسقاط النظام 
السياسي الحاكم وتغييره؛ وذلك عبر جعله موضوعاً للسخرية والتنكيت أو 
اللوم والتبكيت. والحق أن الأزمة الراهنة تتجاوز كونها مجرد أزمة نظام 
سياسي» مهما كانت درجة عجزه وفساده» إلى أن تكون أزمة مفهوم يؤسس 
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لدولة طال أمد إحتضارها بأكثر مما يلزم؛ وأعنى من حيث ظل هذا المفهوم 
عصياً على الأفول» وذلك بالرغم من كل ما تمخض عنه وإرتبط به من 
إخفاق وعجز دائمين؛ وبما يعنيه ذلك من أنها ليست أزمة الدولة/النظام 
فحسب» بقدر ما هى أزمة الدولة/المفهوم فى الأساس. 

( ويواصل الطالب إجابته من خلال فهمه لما قرأ). 
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مشهد الختام 

كان ذلك ليلة الإحتفال العارم بتنحي الرئيس "مبارك"» حيث توقف 
رجلٌ فى منتصف كوبري قصر النيل- المؤدى إلى ميدان التحرير- رافعاً 
لوحة كتب عليها: "الله وحده هو الذى أسقط النظام"» فبادرته بالسئوال: 
وماذا كان يفعل كل هؤلاء الناس على مدى الأيام السبعة عشر الماضية؟ء 
وأردفت: لماذا يا سيدي تحاول أن تسلب الناس حقاً ينبغي نسبته إليهم؟ء 
لكأنك تقول لهم: كفوا عن إحتفالكم بنجاحكم فى إنفاذ إرادتكم' ٠"‏ فليس لكم 
أى فضل فيما حدث» بل الفضل لغيركم. فرد الرجل قائلاً: إن الناس كانوا 
مجرد سبب أو "آداة" لله» لا غير. لم يكن المقام يسمح- طبعاً- بالمزيد من 
النقاش» ولكنه حدث أن جمعاً من الشباب كان يتابع الحوارء قد رفض أن 
يقوم الرجل» ولو عبر مراوغة التخفى وراء الله» بإهدار ماقام به الملايين 

من الشيب والشباب» فهتفوا: "الشعب هو الذى أسقط النظام". 
ولأن كثيرين داخل الميدان كانوا يرفعون العبارة ذاتهاء فإنه بدا وكأن 
قطاعاً واسعاً ممن ساهموا فى صنع الثورةء لا يزالون- وللمفارقة- أسرى 
تصور سائدٍ للإنسان كمجرد "آداة"» وليس كفاعل؛ الأمر الذى يقتضى 
تفكيكاً لهذا التصور المتحدّر عبر القرون من أزمنة بعيدةء لبيان الكيفية التى 
يسعى عبرها خطاب دولة القمع والقوة- التى ثار عليها الناس- إلى إختراق 
طموحهم لبناء دولة الحق؛ وعلى نحو ينفتح معه الباب لتحرير خطاب 
الحاضر والمستقبل من سطوة وأحابيل خطاب الماضى (القريب والبعيد). 
وإذن فإنها الحاجة الملحاح» موضوع الإنشغال هناء لتدشين خطاب التأسيس 
الثاني للدولة العربية الحديثة التى يطمح الكافة فى أن تكون "دولة الحق 
والقانون"» وإلا فإنه سيكون السعي إلى بناء تلك الدولة المُبتغاة بخطاب 


"كان الهتاف المدوى فى كل أنحاء مصر على مدى أكثر من 
أسبو عين قبل تنحي مبارك هو "الشعب يريد إسقاط النظام". 
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يعاكس روحها بالكلية» وهو ما لن يؤول- فى النهاية- إلا إلى إعادة إنتاج ما 
ثار عليه الناس. 
ولأن البعض قد يرى فى عبارة "الله وحده هو الذى أسقط النظام" مجرد 
تعبير عن موقف "إيمانى" مخلص» فإنه يلزم التنويه بأنها تعبر»ء وبإمتيازء 
عن موقف "سياسي"» يجاوز- فى الحقيقة- إيمان الرجل وتقواه. فإنه حين 
يحاول البعض السطو على الدور الفاعل والمشهود للناس» ليردوه إلى الله 
فإن ذلك يكون من قبيل الرد إلى الله بالمجازء وأما فى الحقيقةء فإنهم يردونه 
إلى "ذلك" الذى ينطق بإسمه ويتخفى وراء جلال سلطانه (سواء كان فرداً 
أو جماعة). وإذن فإنها ثنائية الحقيقة والمجاز الأشعرية» وهى تعمل هنا 
على نحو معكوس؛ حيث تكون نسبة الفعل عندهم إلى "الإنسان" بالمجازء 
وإلى "الله" فى الحقيقةء وأما فى السياق الراهن فإن من يقوم برد فعل إسقاط 
النظام إلى الله إنما يفعل ذلك بالمجازء وأما فى الحقيقةء فإنه يبتغى رد هذا 
الفعل إلى "جماعة" أو حتى "شخص" يتخفى وراء الله وينطق بإسمه 
ويسعى إلى إستثمار ذلك فى تحقيق أهداف سياسية معينة. والحق أن قراءة 
لتداعيات نظرية "الفاعل الأوحد"- التى تلخصها العبارة- داخل المجال 
الأشعري ذاته» تكشف عن حقيقة أنه قد جرى إستعمالها (وخصوصاً فى 
المسائل ذات الطابع العيني كالأسعار والأرزاق والآجال) للتغطية على 
فاعل يراد له أن يتخفى وراء الله» فيكون هو الفاعل فى الخفاءء بينما الله هو 
الفاعل المُعلن فى الظاهر. 
وللمفارقةء فإن نظام دولة مبارك الذى ألح الثوار- ولا يزالون- على 
إقتلاعه من جذوره بالكليةء قد إنبنى- بالأساس- على تكريس نظرية الفاعل 
الأوحد؛ وبما يترتب عليها من تثبيت تصور الإنسان» على العموم» كاداة. 
فهاهم المصريون جميعاً يكتشفون أنهم كانوا "الآداة" التى ينتج بها النظام 
قمعه وفساده وإستبداده» وأنه حتى من كان منهم فى موقع "الضحية" لم 
يجاوز أنه أيضاً مجرد "آداة" لتكريس قمع النظام وتثبيته. فإذ يمارس النظام 
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تسلطه على الجموع» فإنهم يعيدون إنتاجه فيما بينهم؛ وبحيث يحيلون أنفسهم 
إلى "آدوات" لتثبيته وإطالة أمد بقائه. وإذ لا يقبل النظام من جمهوره أبداً أن 
يترك موقع "الآداة" إلى مقام "الفاعل" المؤثرء لأن ذلك يتهدد وجوده 
بالكليةء فإنه قد يسمح للبعض من هذا الجمهور أن يعيش "وهم" كونه فاعلاً 
فيسلك هذا البعض وكأنه يملك ساحة تخصه يفعل عليها مستقلاًء ولكنه 
يكتشف ساعة الحقيقةء أنه لم يكن إلا محض آداة يسعى من خلالها النظام 
إلى تجميل صورته وتزيين وجهه" '". وإذن فإنه وهم الفاعلية الذى يجد ما 
يؤسسه كاملا فى التصور الأشعرى للإنسان بما هو فاعل بالمجازء لا على 

وإذ يكشف ذلك عن إختراق الأشعريةء فى العمق» لنظام ما يُقال أنه 
الدولة العربية الحديثة منذ بدء تبلورها مع محمد على باشاء وإلى ما يبدو أنه 
سقوطها مع مبارك؛ وذلك إبتداءاً من إنبنائهما معاً (أعنى الأشعرية وتلك 
الدولة الممتدة للآن) على مفهوم "القوة" أو "الشوكة" بلغة القدماء؛ وفقط 
يأتى التباين بينهما من حقيقة أن أحداهما (وهى الأشعرية) قد راحت تقوم 
بتشغيل مفهوم القوة من خلال صياغتها لمفردات الدين» بينماراحت 
الأخرى (وهى الدولة الحديثة) تعمد إلى تشغيل ذات مفهوم القوة من خلال 
إضافة صياغتها لمفردات الحداثة إلى الصيغة الأشعرية لمفردات الدين؛ فان 
إستمرار الإشتغال بالمنظومة المفهومية المنسربة من تلك العوالم القديمة- 
بمثل ما يفعل حامل شعار "الله وحده هو الذى أسقط النظام"- لن يؤول إلا 
إلى إعادة إنتاج النظام الذى يثور عليه الناس الآن» وهو الأمر الذى لا 
یرغب فی حدوثه أى أحد. 

وإذ الأمر هكذاء فإنه يلزم السعى إلى التحرر من سطوة تلك العوالم 
(القديمة وإمتدادتها الحديتة) والتفكير خارج فضائها الآأسن» وعلى النحو 


"٠‏ ولعل شرائح المعارضة العربية لم تفعل- على مدی تاریخها- إلا 
الاشتخال ضفن إطار "وهم الفاعلية هذل 
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الذى يفتح الباب حقاً لخطاب الفجر الذى ينبلج الآن. وضمن هذا السياق» 
فإنه يلزم التنويه بأن هذا التحرر لا يتعلق أبداً برفض أي من الدين أو 
لذا ر وان حرو ار كاب اة ى اده 
إلى خطاب "الحق" الذى جرى تغييبه فيهما. وبقدر ما يؤدى هذا التجاوز 
إلى اء دولة الق الى برتو اليها الكانة فى العام العريي فانة ية 
أيضاً لكل من الدين والحداثة أن يستعيدا روحهما الحقة» وهو ما يأمل المرء 
أن يكون هذا الكتاب قد أظهره. 

وفى كلمة أخيرة؛ فإنه الإنتقال من الإشتغال بآلية الجمع "التجاوري" 
الذى يتحدد بحسبها بناء كل من الواقع والخطاب اللذين يسودان عالم 
العرب. 
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التطبيقات 
السؤال الأول : سوال الاستبداد وتداعيات استمرارية حضوره؟ 
إستمر المثقف العربي يعيد إنتاج نفس الإستجابات التى إعتاد سلفه (على 
مدى أكثر من قرن) أن يرد بها على تحديات واقعه الراسخة الجاثمة. 
وهكذا فإنه قد راح يستعيد» فى مطلع القرن الحادى والعشرين»ء جملة 
المفاهيم التى سعى بها هذا السلف» فى القرن التاسع عشر؛» إلى تجاوز فوات 
عالمه وعجزه؛ وأعنى بالذات مفهومى "الاصلاح" و"الحكم الصالح أو 
الرشيد". ومن هنا أن مفهوم "الاصلاح"- الذى كان الظن قد ساد بأن العرب 
قد تجاوزوه» مع بدايات النصف التانى من الفقرن العشرين» قد استعاد 
حضوره المركزى فى حقل التداول من جديد. واللافت أن المثقف الراهن لم 
يتجاوز» فى إستعادته لمفاهيم أسلافه من مفكرى القرن التاسع عشر» حدود 
إنشغال هذا السلف فيما بات يعرف بخطاب النهضة العربى- إبتداءَ من 
الطهطاوى وخير الدين التونسي وأديب إسحق وحتى الأفغانى والكواكبى و 
محمد عبده- بإشكالية السلطة السياسية وضرورة تقييدهاء أو- على الأقل- 
را کر ای اعا ا کے کا ع مو ون 
ا ن ذف رر فط ب ان ال هة ق محال ب وة 
مقاربته» إلى سؤال سياسى منذ البدء. 
والحق أن سياسوية الخطاب العربى الحديث لا تقف عند حدود هيمنة 
اام الان عر اجات ا مها ا ال ار 
إلى السطوة الطاغية لآلية القراءة بالسياسة على فضاء الخطاب بأسره؛ 
وهى القراءة التى أعجزته كلياً عن الإنتاج الحقيقي والمّثمر لأى من مفاهيم 
النهضة ومفرداتها الرئيسةء وذلك إبتداءٌ من إنبنائها على آلية الفصل الكامل 
للمفاهيم عن السياق التاريخى والمعرفى المنتج لها. وغنيٌ عن البيان أن 
تلور ها الضزب من افر اة باتنف اة كه إز تي اساسا بالظررف ان 
أحاطت بإنبثاق النهضة فى السياق العربى» فإن الغالب- على العموم- أن 
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إنبثاق النهضة لا بوصفها نتاج عملية تاريخية متعددة الأبعاد يشتغل فيها 
الوعى كفعالية حرة غير مشروطة إلا بما يحددها ضمن سياق إنبنائها 
(التاريخي والمعرفي) الخاص» بل كحركة مفاجئة أحدثها الضغط الصادم 
من الخارج» قد ظل هو المحدد لمصائرها التى تظل تعيسة للاآن. وبالطبع 
فإن الوعى قد أجبر» ضمن هذا السياق الصدامى» على الإشتغال على نحو 
إمتثالي خالص؛ وأعنى من حيث لم تتح له الظروف أن يعرف سبيلاً إلى 
إنجاز النهضة إلا عبر إستعارةوفرض نموذجها (الذى إصطدم به مكتملاً 
وجاهزاً مع غزاة الشمال القادمين إلى دياره) على واقعه الخامل الراكد؛ 
وبما يقوم عليه ذلك من تصور هذا النموذج قابلاً للإجتزاء والعزل عن 
السياق الذى تبلور وإنبنى فيه من جهةء وقابلاً للفعل والإنتاج» على نحو 
مطلق» خارج هذا السياق من جهة أخرى. 

وهكذا فإنه إذا كانت الالية الرئيسة للفعل المعرفى المقارن لإنبثاق النهضةء 
فى السياق العربي» هى آلية "مقايسة"» وذلك إبتداءً من أن إدراك الطرف 
الذى يعانى الفوات والتأخر بالذات لحقيقة وضعه قد تحقق عبر "القياس" 
على الوضع المتقدم للأخر» فإنه يبدو- ولسوء الحظ- أن إشتغال هذا الفعل 
المعرفي (القياسي الإستتباعي) لم يقف عند حدود إدراك التأخرء بل وراح 
يتعدى إلى تعيين كيفية تجاوزه والإنفلات منه؛ وأعنى من حيث راحت تلك 
الكيفية تتحدد» بدورهاء على نحو قياسي بالمثل؛ وبما يعنيه ذلك من الدور 
الحاكم الرئيس الذى يلعبه ذلك الفعل المعرفي (القياسي الإستلحاقي) فى 
سياق الخطاب العربي الحديث. فقد بدا وكأن الوعي لم يعرف سبيلاً إلى 
تجاوز ما أدركه من حقيقة تأخر واقعه وفواته إلا عبر القيام» على طريقة 
الأسلاف الفقهاءء بتجريد العلة المنتجة لتقدم الآخر الأوروبي (والذى 
سيكون بمثابة الأصل- أو النص- المُقاس عليه)» والتى ستتحدد تبعاً لهاء أو 
فى مقابلها بالأحرى» العلة المؤسسة لما يعانيه واقعه (والذى يقوم هنا مقام 
الفرع المُقاس) من التخلف والفوات. وهكذا فإنه قد راح» بنظامه الفقهى فى 
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التفكير- الذى لم يعرف غيره آنذاك» والذى يبدو لسوء الحظ أنه لم يتحرر 
منه للآن- يحيل الحداثة إلى نموذج أو أصل» ساعياً إلى تجريد العلة المنتجة 
لما يقوم في هذا الأصل (المثال) من مظاهر وأشكال التقدم والهيمنةء ليتسنى 
له بعد هذا التجريد» على طريقة الأسلاف الفقهاءء أن يستوفي تلك العلة فى 
واقعه الخاص (الذى كان عليه أن يتنرّل فى مواجهة هذا الأصل/الكامل إلى 
مجرد فر ع/ناقص)» فيكسبه» من خلال هذا الإستيفاء للعلة فيه حداثة 
الأصل المتقدم (والذى هو الغرب فى هذه المقايسة). ولسوء الحظ فإن ما 
راح يجرده ذلك الوعى الفقهى كعلة موسِسة ومنتجة للحداثةء لم يكن أبداً إلا 
محض جوانبها الإجرائية والشكلية التى لا ترتقى أبداً إلى مقام العلة 
الموسِسة والمنتجة لها حقاء بقدر ما تصلح أن تكون مجرد عوارضها 
ونتائجها أو ثمارها الخارجية الظاهرة. وإذا كان الوعي قد إختزل الحداثة- 
بحسب كيفية مقاربته لها- فى مجرد جوانبها الإجرائية والشكليةء فإنه يبدو 
أن هذه الجوانب نفسها قد جرى إختزالها فى مجرد السياسة»ء ولا شئ 
سواهاء وإذ تحدد الجواب» هكذا»ءعلى سؤال النهضة بأن الإستبداد هو علة 
التخلف وأصله» وأن نقيضه الضامن للحرية والمُقَيّد للسلطة بالقانون» هو- 
فى المقابل- أساس النهضة وأصلها؛ فان شرط بناء النهضة عند هولاع 
الروادء كان لابد أن يتحدد بالقصد إلى تقويض الإستبداد وتجاوزه لا غير. 
إن ذلك يعنى أن سؤال النهضة: "كيف السبيل إلى تجاوز التخلف؟" قد آل 
إلى سؤال السياسة:"كيف السبيل إلى تجاوز الإستبداد؟"» "؛ وبما يؤشر عليه 


ذلك من مشروطية "المعرفي" وتبعيته للسياسي؛ الذى لا يتيسر من دونه أى 


تقذم. 
الخطاب العربى وآلية المجاورة "الطهطاوى نموذجاً": 
وشن هنا تثولة مفارقة النحى إلى مقار بة "الخداثی” بخشب قراعة تجد ما 


يؤسس نظامها الأعمق فى نظام القياس الفقهي "التراثى"؛ وهى المفارقة 
الكاشفة عن المأزق المهيمن غل فضاء الخطاب العربى الحديث بأسره؛ 
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وأعنى به مأزق المجاورة بين ما ينتمى إلى أنظمة ثقافية ومعرفية متباينة 
بل وحتى متناقضة. فالحق أن هذه المجاورة قد أحالت المفاهيم المتداولة فى 
أا الات التو ال هاعر و الكضوة ین د ار 
والحداثى التى تتجاور داخلها؛ وبحيث ظل يعاد إنتاج كل هذه الدلالات 
المتعارضة معاًء أو يُعاد» على الأقل» إنتاج الأكثر تجاوباً منهما مع الأبنية 
العميقة للوعى» أو حتى اللاوعى بمعناه المعرفى؛ وهى بالطبع دلالة 
التراثى» التى يتحول معها الحداثى- على هذا النحو- إلى مجرد برقع تستتر- 
بل تفعل من- وراءه دلالة التراثي الأقدم. 

ولقد كان نص الطهطاوي هو بمثابة الساحة الأولى» فى الخطاب العربي 
الد اا ال ا ورد و كن امار ت راك الكو 
بالذات. ولعل مثالا على ذلك يأتى من أنه قد مضى- يجاور بين تدبير 
"السياسة الفرنساوية" الحديث» القائم على الحكم المُقيد بالقانون والمشروط 
بالرضا العمومي للجمهور (وذلك من خلال ممثليه بالطبع)» مع التقاليد 
التراثية الراسخة "للدولة السلطانية"؛ التى لا تعرف إلا حكم المتسلط 
المنفلت من أى قيد أو شرط؛ والذى لا يملك الرعاياء فى مواجهتهء "حق" 
المساءلةء حتى وإن جار وأخطأء بل إن عليهم "واجب" النصح له وحسن 
الظن به أبداً. 

وإذ يبدو أن الأمر مع الطهطاوى لم يقف عند حدود هذه المجاورة بين 
التراثى والحداثى» بل ويتجاوزه إلى هيمنة التراثى- عنده- على الحداثىء 
وذلك إبتداءٌ من تجاوبه مع الأبنية المعرفية الراسخة داخل الثقافة» وهى 


الأبنية التى تحدد نظام إشتغال العقل؛ والتى لم تتزحزح منذ الطهطاوي حتى 
الآن. 


من السياسى "البرانى" الى الثقافى "الجوانى"٠‏ 
وإذ تبذئ» هكذا أن غمة الإستبداد لم ترتفع» عن كاهل الأمةء بالتنظيمات؛ 
وبما يحيل إليه ذلك من بؤس مقاربته "سياسياً"» فإن ذلك يعنى أن سعياً جدياً 
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لمجاوزة الإستبداد حقاء لابد أن يتبلور ضمن سياق مقاربة تتجاوز 
"السياسي" إلى ما يؤسس له "ثقافياً" ومعرفياًء ولكن من دون أن يحيل ذلك 
الى تعطيل الات الإشجغان اسي المادفة إلى رة فته بلق 
الأمر إذن بإستيعاب السياسي ضمن بنية أعلى يجد فيها تفسيره» وليس أبداً 
بإستبعاده وتعليقه. بل إن هذا الإستيعاب الذى يرتد معه السياسي إلى ما 
يؤسس له ويقبض على شرط تحققه وفاعليته» هو ما سيجعله منتجاً حقا 
رلك بد أن قوت حجر بة قرتين هن حكترر (التجاسى افتاه على 
الساحة منفرداًء أنه لم يتمخض إلا عن الأزمة ذاتهاء وأبداً لا شئ سواها. 
ولسو الط فان هت فة اى ا يفتكن فا آي ن لاني 
أوالسياسي- على ساحة الخطاب- منفرداء لا تزال خارج حدود التداول 
والتأثير للآن. 
وهكذا فإن المثقف» وريث داعية الإصلاح» وبدلاً من إثارة السؤال عن ما 
يؤسس لتلك المراوغة التي أحال بها الإستبداد محاولات تقييده إلى زخارف 
أطال من ورائها أمد بقانه» قد ظل يختار الأيسر دوماً؛ وأعني أن يكون 
مجرد داغية لإخداث تغبيز قىلراق يطل إجرانيا وشكليا غلى الدوا ومن 
دون أن ينشغل على نحو جوهري بالسعى إلى إستيفاء الشروط التى تجعل 
مثل هذا التغيير منتجاً (فى الواقع) حقاً؛ وهى الشروط التى تقوم فيما يسس 
لهذا الواقع ويوجهه؛ وأعني في بنية الثقافة ونظام المعنى المهيمن داخلها. 
وغنيٌ عن البيان أن هذا الإستغراق فى أحبولة الإجرائى والشكلى هو ما 
يؤسس» لا محالةء للعجز البنيوى عن المجاوزة الحقة للإستبداد. 

وإذ يبدو هكذء أن معضلة الإستبدادء إنما تتأثى من إختزاله» بحسب النسق 
ار ف رة کر ية تلن ا ك ا وا 
يعنيه ذلك من إختزال هذا الحل فى مجرد الوجه الإجرائى الآداتي؛ وأعنى 
م ن الا م جره الول شرع من اتسار هة اة 
الاجر فخ ل ىالتار الخاان ل اة رن 
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والحال كذلك» مشروطاً بتجاوز هذه المقاربة الإختزالية الضيقةء إلى سياق 
أوسع يرتد فيه الوعى بتلك المعضلة إلى ما يؤسسها فى الأبنية العميقة 
للثقافة؛ التى تتخفى وتتشابك فيها الجذور الدفينة للظواهر القائمة؛ ومنها 
الإستبداد بالطبع. 

ومن هنا فإن الإستبداد لن يتبدى بوصفه مجرد ممارسة خارجية فى الواقع؛ 
وبما يعنيه ذلك من تعلقها بما يقع خارج نظام الخطاب فقط بل سيصبح 
موضوعاً للنظر بما هو جزءٌ من نظام الخطاب» وبناء العقل. إن ذلك يعنى 
أن زحزحة الإستبداد فى الواقع» تكون مشروطة بزحزحته أولاً فى بناء 
العقل ونظام الخطاب؛ وهى التى يضرب فيها بجذوره الأعمق والأبعد. 
وهنا يُصار إلى أنه إذا كان إنبثاق الحداثةء إنما يرتبط بما يؤسسها وينتجها 
(وهو الجوانى)» بأكثر من إرتباطه بالبرانى الذى ينتج عنها- رغم أن هذا 
الأخير لابد أن يؤثر فى مسار تطورها- فإن ذلك يعنى أن أى سعي إلى 
إنتاج حداثة حقةء لابد أن يربط نفسه بالإنخراط فى عملية إنتاج الجواني 
الذى يؤسسهاء وبما يعنيه ذلك من ضرورة السعي إلى إمتلاكه على نحو 
حقيقي» وذلك عبر إنتاجه فى السياق الخاص بالتقافة العربية الإسلاميةء فإن 
السعى إلى الجوانى الخاص بالسياق العربى الراهن» لابد أن يأخذ نقطة 
إبتدائه من لزوم الوعي بكلا الجانبين؛ التراتى والحداثى» ولكن عبر 
الإمتلاك النقدى لهما؛ والذى هو الشرط اللازم لتجاوزهما حقاً. 

السؤال الثاني: تكلم عن التأسيس الثاني للنهضة من الجيش إلى الجامعة؟ 
ثنائية السياسى والمعرفى: 

إن التعاطى- الذى لم يتوقف على مدى القرن التاسع عشر- مع الحداثة بما 
هى محض القوة الصلبة القابلة للملامسة والمعاينةء إنما يرتبط بالطبيعة 
السياسية الغالبة على مشروع النهضة منذ بدء تبلوره؛ لا مع دولة "الباشا" 
وداعيته الطهطاوي فقط بل ومع دولة "الجنرال" السابقة عليهاء والتى كان 
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ينطق بلسانها المعلم الجنرال يعقوب. وإذ يكشف ذلك عن مركزية "سؤال 
الشباسة" فيا بات تمرف يخطاب التهضة ارب 

دو ها ا رر الافي لفيا على ات ار 
والتأسيسي هو ما يؤسس للأزمة الشاملة التى إنتهى إليها مشروع النهضة 
مغ تهايات الفرن التاسع عش فان فكرة ”الجامعة" راخت تبون ضبن 
هذا السياق تحديداً؛ وأعني ضمن سياق السعى إلى إثارة سئوال "المعرفي 
والتأسيسى" وهكذا فإن الإدراك قد بدا يتزايدء مع مطلع القرن العشرين» 
رؤز ة الخاجة إلى مؤسنة لأنتاح "الفرة الناغسة- ترت موسسة إنقا 
الفرةالفة أو الج الى كان قرط المقروء اندي يكور ره 
مدوياً- ولم تكن تلك المؤسسة إلا "الجامعة". ومن هنا ما يمكن المصير إليه 
على العموم» من أنه إذا كان مشروع النهضةء فى نسخته الأولى التى 
تبلورت مع مطلع القرن التاسع عشر» قد تمحور حول مؤسسة "القوة 
الصلبة" أو الجيش» فإن نسخته الثانية بعد مرور قرن بالضبط سوف 
تتمحور حول مؤسسة "القوة الناعمة" أو الجامعة؛ ولكن من دون أن يعني 
ذلك أفول مؤسسة القوة الصلبة التى ستؤشر قوة حضورها على إستمرار 
هيمنة ما ترمز إليه من غلبة السياسي على المعرفي» حتى مع تأسيس 
الخافة 

وبالطبع فإن ما يبدو من أن العرب قد وجدوا أنفسهم» مع نهاية القرن 
العشرين» على نفس الحال التى كانوا عليها عند نهاية القرن السابق عليه 
ك ن أن الکن ال تو اه وة فة اة ار 
الجامعةء يكاد أن يكون هو ذات المصير التعيس الذى إنتهت إليه "مؤسسة 
ا ن ی ول اكان فن اا ت 
الد وا ف را توان تخرف افا ةني ةاش 
اة لكر فة اة ا مها غل الاظلاى رور خا اقل ااه 
قاتا ق امرك ا ا فن الو من فا كرات 
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التقليدية؛ وهو العقل الدى كان يقف وراء إخفاق مشروع النهضة فى نسخته 
الأولى» ولم تقدر الجامعة على كسر سطوته المستمرة للآن. 
وهكذا فإنه ما أن بدأت النخبة المصرية»ء قبل قرن من الآن» تبلور إدراكاً 
متزايداً بأن المشروع؛ الذى إنحدر إليها عن آباء النهضة المؤسسين» قد 
دخل إلى مرحلة الأزمةء وأنه فى حاجة إلى إعادة تأسيس؛ حتى شرعت فى 
التفكير فى بناء مؤسسة حديثة» تحتضن المشروع» وتقوم على إخراجه من 
ار الي ردن الا و ل ا ها لي ان اكير في مر 
تعليمية حديثة "الجامعة" تقيل مشروع النهضة من عثرته»ء قد تبلور فى ذهن 
الأستاذ الإمام- ومعه تلاميذه' الذين خرجوا بفكرة أستاذهم إلى حيز الوجود 
بعد رحیله. 

وإذ يبدو» هكذاء أن أزمة السياسةء ومعها ما يصاحبها- ويؤسس لها- من 
أزمة الثقافةء هى ما يقف وراء إنبشاق فكرة الجامعة وتأسيسهاء فإن ذلك 
و ا ا هان و ا و اا 
فإنهاء وبهذه الصفةء لم تقدر على تمهيد السبيل للخروج من الأزمةء بقدر ما 
ا کی ی و ي 
رسوخها وديمومتها؛ وتلك هى مفارقتها التى لم تفارقها حتى الآن. 
استمرار آلية المجاورة: 
ولعل تلك المفارقة تجد ما يؤسسها فى حقيقة أنه إذا كان سياق النشأة يشير 
BE EN E E a‏ 
بكل ما تعنيه من معانى التبرعم والتجدد والنماءء فى قلب هذا الإنهيار» بما 
يحمل من دلالة الجمود والموات» قد تركت على الجامعة تلك البصمة؛ 
زالتى ظلت الجامعة مخها مشدر دة ين الغافيق على ادوا رأغنى عا 
الراث با ينفح عليه من النشتفل )الراعك وغالم الوت بسا سنه مق 
أشباج الساضل واظبافة التئ كائى أن تخار ساحة الفشهة. مكذ اظلت 
الخاحة بنا لاکن فان ارك الراك مها خرو رة ان قو الى 
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جوار الآخرء بعد أن تيقن من إستحالة طرده وإذ يبقى- على أى حال- أنهما 
كانا نفس العالمين اللذين تعايشاء متجاورين» عند صاع مشروع النهضة 
الأوائلء فإن ذلك يتآدى إلى أن الداء قد إنسرب من مشروع النهضةء ليسكن 
قلب مشروع الجامعة. 

وضمن هذا السياق فإن التجاور لم يتمخض دوماً إلا عن إعادة إنتاج المفهوم 
الأكثر إرتباطاً بنظام الوعى السائد. ولعل ذلك هو ما يفسر إنحياز الجامعة 
لما يتجاوب مع أبنية الثقافة التقليدية؛ وعلى النحو الذى تبدى» جلياًء فى 
معظم المواجهات التى شهدتها ساحتها. 

وإذن فإنه الإنتقال» عبر تأسيس الجامعةء مما بدا وكأنه التأسيس الأول 
للنهضة؛ حيث الإقتصار على "العملى (أو التقني) المحض"» إلى التأسيس 
الثانى لهاء حيث الإنشغال بما هو "علمي أو معرفي نظري"؛ وبما يتبع ذلك 
من المشاركة فى رقى العلم الإنساني. وهكذا كان الطموح هائلاًء ولكن 
الواقع سرعان ما تكشّف عن حدود هذا الطموح؛ وأعني من حيث ظلت 
الدولة تمارس» على الجامعة» هيمنة ناعمة حيناًء وغليظة فى معظم 
الأحيان. ولأن الدولةء ككيان سياسي» تكون- على الدوام- أكثر إنحيازاً 
للعملى البرانى» على حساب العلمى أو النظري الجوانى» فإن ذلك يعنى أن 
الجامعة قد ظلت واقعةء فعلياًء تحت هيمنة "العملی البرانی"؛ التى نشأت من 
أجل زحزحة سطوته وتقليصها' 

وإنطلاقاً مما سبق التأكيد عليه من أن هذا الخطاب المتوارث من لحظة 
تأسيس النهضة الأولى» قد إستمر يعيد إنتاج نفسه من وراء أسئلة لحظة 
التأسيس الثانية؛ التى قامت عليها الجامعةء فإن ذلك يؤول إلى ما يبدو وكأنه 
وقوع الجامعةء منذ البدء» فى قبضة ما جاءت من أجل رفعه. وإذ يستلزم 
الأمر وجوب إثارة السؤال عن عجز "أسئلة التأسيس"- التى قامت عليها 
الجامعة» ومعها مشروع النهضة الثانية كله- عن كسر بنية الخطظاب 
المهيمن» فإنه يمكن القول بأن هذا العجز إنما يرتبط بحقيقة ما جرى من 
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مقاربتها كأسئلة مُعممة جاهزة؛ وبما يعنيه ذلك من إنبنائها بحسب آلية 
الخطاب- المتوارث من لحظة النهضة الأولى- فى التفكير بالجاهز» وعلى 
نحو تنبثق معه مفارقة التفكير فى التأسيسي بالجاهز. وإنطلاقاً من أن أى 
"لحظة تأسيسية" هى» فى العمق» لحظة بداية جديدة» يستحيل التفكير فيهاء 
بما هى كذلك» بالجاهزء فإن فى ذلك تفسيراً لعجز لحظة التأسيس الثانية 
عن أن تختط للنهضة بداية جديدة. 

وهكذا إبتدأت النهضة الثانية مسيرتهاء وهى فى قبضة الخطاب المهيمن 
بالكلية؛ وأعنى من حيث لم تقدر على الإنفلات من التفكير بأصل جاهز» هو 
الأصل الإغريقى؛ الذى جرى إستدعاءه كأحد الأسس الجوانية البعيدة؛ التى 
تقف وراء تبلور الحداثة البرانية التى إنشغل بها بُّناة النهضة الأوائلء بما 
تآ تة ف حا ا ا فاتك خفن الحا انى 
جاءت- للمفارقة- لترفعه»ء فإن ذلك يؤول إلى إستحالة فهم المأزق الذى 
إنتهت إليه الجامعةء إلا عبر الإمساك بنظام الخطاب الذى أمسك بخناقهاء 
وأعاقها عن آداء دورها؛ وأعنى من حيث أن هذا المأزق الجزئي الخاص 
بالجامعةء سيكون- والحال كذلك- مجرد إنعكاس لمأزق أشمل» هو مأزق 
الخطاب العربي ذاته. 

أزمة التأسيس الثانى للنهضة: 

وإذ تتعدد مظاهر أزمة الخطاب» فإنه يلزم تركيز القول فى تلك الأزمة على 
ما يتصل بالأزمة موضوع التحليل هنا؛ وأعنى الأزمة المتواترة» على مدى 
القرن» للجامعة. وضمن هذا السياق» فإنه يبدو أن ما يتصل بكيفية حضور 
كل من التراث والحداثة فى الخطاب» ثم نظامه فى ترتيب علاقة الواحد 
منهما بالآخر» هو ما ينعكس» أكثر من غيره» فى مجمل الأزمات التى 
تفجرت على ساحة الجامعة. ولعل ذلك ما تؤكده حقيقة أن إختباراً اتلك 
الأزمات يتكشف عن أن الأصل فيها جميعاً» هو حضور التراث- من غير 
أن يكون موضوعاً لتفكير أو سوال- كسلطة ومعيار يتحدد من خلاله ما 
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يقبل التفكير» وما يتعذر التفكير فيهء بل ينبغى قبوله من دون سؤال. ولقد 
كان مؤسس النهضة الأولى» الطهطاوى» هو أول من دشن هذا النوع من 
الخو ت کم ن وک و 
ولأن السلطة لا تعرف إلا أن تمارس بمنطق الإكراه وفرض الوصايةء فإن 
ذلك يكشف عن ما يبدوء لغرابته» صادماً؛ وأعنى عن إنبثاق فكرة الوصاية 
التى لم تزل تحدد طبيعة الممارسة العربية سياسياً وثقافياً وأكاديمياً» فى 
معية المشروع الحداثى العربى. ولعل ذلك يرتبط بحقيقة أن شروط تبلور 
هذا المشروع قد أجبرته على الإشتغال بمنطق الفرض الإكراهى لنموذج 
حداثی جاهز على واقع موات؛ وعلى النحو الذى إنتهى إلى أن يصبح 
الإستبداد أحد أهم لوازمه. ومن هنا مفارقة الحداتة العربية التى تجعلها 
معمل إنتاج لكل نقائض الحداثة الحقةء من الوصاية والإستبداد والأبوية 
وغيرها من مخلفات عالم قديم» جاءت الحداتة لرفع وصايته» فجعل منها- 
للسخرية- أحد آدواته فى فرض هذه الوصاية. ومن جديدء فإن ذلك يرتبط 
خر کو ال دت ف ا ا 
بالرداء الذى يراد منه ستر القديم وحجبه» وبما يعنيه ذلك من أنه لم يكن 
المُراد من الحداثة أن تزيحه»ء بل أن تعيد إنتاجه من وراء زخارفها. وإذ 
يبدو أن التراث القابض على سلطة التحديد لم يكن تراث "العقل" المُطارد 
والممحاصر» بل كان تراث "التقليد" الذى غلب وساد» فإن فضح هذه 
المراوغة التى يضع فيها الجزء نفسه مكان الكل» كان يمثل تهديداً لهذا 
الجزء من التراث الذى جعل التراث بكليته موضوعاً لوصايته» وإذ يبدوء 
تبعاً لذلك» أنه لا إنفكاك من أسر منطق الوصاية والرقابةء إلا عبر تفكيك 
ا اه ا ا و ن اة ا فشا 
القداسة التى يُحصن سلطته بهاء إلى ما يحدده تاريخياً ومعرفياًء ويفسر 
فار كه اة 
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السؤال الثالث : عن ضرورة الانتقال من نقد الممارسة إلى تفكيك نظام 
المعنى الكامن في الواقع ؟ 

وهكذا فإن تحليلاً أولياً لكيفية حضور الواقع» فى الخطاب العربي الحديث» 
إنما يكشف عن غيابه الكامل» كمفهوم جامع بين ظواهر طافية على سطحه 
وبين نواة مركزية كامنة (هى أساس وجود تلك الظواهر والمركز الذى 
يفسرها)» وبما لابد أن يستتبع ذلك من حقيقة أنه لا يحضر إلا كمحض 
إختزالات وتلفيقات مفككة ومشؤشة؛ وأعنى بما هو جملة من جوانب 
الممارسة البرانية التى يجرى إختزاله فى كل واحدة منهاء وذلك بحسب 
طبيعة الإيديولوجيا المنتجة لهاء وبكيفية تقوم فيها الواحدة منها فى عزلة عن 
غيرها. وإذا كان ذلك يعنى عدم توفّر الخطاب على مفهوم للواقع يتجاوز به 
تفتيته وبعثرته؛ فإنه يؤول» صراحةء إلى أن العجز عن إثارة "أسئلة 
التأسيس" الكبرى- الذي يبدو أنه قد حدد طبيعة مقاربة الخطاب لكل من 
E NCEE OPT O A‏ 
يتجاوب مع طبيعة مقاربته للواقع؛ الذى يحضر فى الخطاب على النحو 
نفسه؛ وأعني كجملة ممارسات ووقائع برانية مُختزلةء ليس ثمة ما يؤسس 
ا تت الي ن القن 

وإذ الإختزال» والحال كذلك» هو ما يحدد طريقة مقاربة الخطاب لكل من 
الواقع من جهةء والتراث والحداثة من جهة أخرى؛ وبكيفية يتجاوب فيها 
إختزال الواقع فيما يجرى على سطحه مما هو إجرائي وبراني» مع ما 
إستقر عليه الخطاب من إختزال "التراث والحداتة" فى مكونهما البراني 
السطحي بالمثلء فإن هذا التجاوب يتآتى من حقيقة أن التراث والحداثة قد 
AE E a A E‏ 
وبما لابد من ملاحظته من أن تلك الحلول قد إستحالت- إبتداءٌ من عزلها 
عن السياقات المعرفية والتاريخية المنتجة له- إلى جزء من المشكلة» وليس 
أبداً حلها وتجاوزها. إذ فيما تكاد الممارسة العربية الراهنة أن تنتمى 
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بأسرها- وأعنى شكلياً وبرانياً بالذات- إلى (عالم الحداتة) الذى تزركش 
مفرداته سطح واقع العرب الراهن» فإن نظام المعنى الكامن وراء هذه 
الممارسة يكاد أن ينتمى كاملا إلى لحظة أبعد منها بكثير؛ وأعني بها اللحظة 
التراثية التى يستحيل تفسير هذا النظام خارج فضائها المؤسّس. 

فإنه يلزم التأكيد على أن تلك الممارسة هى محض تجل لخطاب ساد» على 
مدى القرون» منذ تبلوره» ولا يعرف- فى نسخته الحديتة- إلا تعاطى 
ضروب من المعرفة الزائفة عبر الإستهلاك الإيديولوجى لشتات من الأفكار 
والنماذج والحلول (ليبرالية وعلمانية وسلفية) يستعيرها الخطاب جاهزة (من 
الغرب أو من السلف) ويتنرًّل بها كالأقدار التى لا راد لها على واقع لا 
يكون مطلوباً منه- بعد الإسقاط الكلي لطبيعة تكوينه التاريخى الاي 
والمعرفي من الإعتبار- إلا أن ينصاع قسراً لهذه الأفكار/الأقدار التى 
تبلورت وإكتملت خارجه. والحق أن هذا الخطاب الذى لا يمكن أن يعتبر- 
بحسب منطق إستعارة الجاهز- إلا خطاب تفكير بنموذج معطى سلفاً؛ هو- 
فى جو هره- محض إمتداد لخطاب التفكير بالأصل الذى ساد فضاء التراتث» 
ومن هنا أن ما يسود الواقع العربي من نظام بعينه فى إنتاج المعرفة إنما 
يعكس نظام الخطاب القابض من الوراء على الأبنية العميقة لكل من العقل 
والواقع» فإن ذلك يتآدى إلى أن أزمة الواقع هى أزمة خطاب فى العمق. 
منطق الاحلال: من (التراث/الحداثة) الى (العقل/الواقع): 

إن العقل المنتج للمعرفة فى حقل الخطاب العربى لا يعرف إلا أن يقفز من 
واقعه الخاص» من غير أن يفكر فيه ويكتنه نظامه العميق» إلى نموذج 
جاهز لا يمكن أن يسع واقعه أو يفسره» إبتداءٌ من كونه (أى هذا النموذج) 
قد تبلور وإكتمل خارج هذا الواقع» ثم جاء يفرض نفسه عليه قسرياً. وإذن 
فإن العقل الذى يشتغل به الخطاب هو عقل "التفكير بالنموذج"؛ الذدى هو 
الخلف الصريح لعقل "التفكير بالنص"» الذى شكّل وتشكل فى قلب المرحلة 
المبكرة والحاسمة من مراحل إنبناء التقافة الإسلامية. وفى الحالين فإنه 
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حضور العقل» لا كممارسة إبداعية حرة وغير مقيدة بأى سلطة تقوم 
خارجه» بل هو العقل كممارسة مقيدة بضروب شتى من التحديدات 
الخارجيةء وهنا يشار إلى أن تبنين العقل على هذا النحو؛ أعنى كفاعلية 
مقيدة وغير حرة» هو نتاج طبيعة الممارسة الثقافية التى تبلور وتشكل 
داخلها. إذ العقل هو أدنى إلى أن يكون أحد نتاجات التقافة التى تكون» هى 
الأخرى» نتاجاً له؛ وبما يعنيه ذلك من أن العلاقة بينهما دائريةء وليست 
خطية أو طولية. ومن هنا أن ما يمايز عقلاً عن عقلٍ آخر إنما هى الثقافة 
الى بتشتكل فعا الوا حك مها لامر انى نيس أن التشاين بين غفل 
أوروبي» وآخر عربي أو أسيوىء» لا يكون من الله أو الطبيعة (التى قسمت 
العقل بين الناس جميعاًء فأعدلت)» بقدر ما يتآتى من تباين الأنظمة الثقافية 
التى يتبلور فيها كل واحد من هذه العقول المختلفة. ولقد راح هذا الوضع 
التابع والمقيد لإشتغال العقل داخل الثقافةء يجد ما يؤسسه معرفياً فى بنية 
علم الكلام؛ وبالذات فى الوضع الأشعرى للعلاقة بين "النقل والعقل"» التى 
يبقى نظامها البنيوي هو الغالب والمهيمن للاآن. 

ومن هنا إمكان القول» أيضاًء بأن تصور الواقع» كمحض ممارسة» قد تآدى 
إلى هيمنة تصور الحداثة كمجرد مكون براني» تماماً بمثل ما إن هذا 
التصور الأخير (للحداثة)ء يؤسس للتصور الأول (للواقع). وهكذا فإن ما 
بين التصورين من تلازم يبلغ حد الجوهريةء يبرر إمكان إفتراض أن تكون 
المقاربة البرانيةء غير المنتجةء للحداثةء إنما تنبني على هذا التصور 
المضمر للواقع كمجرد ممارسة (هى برانية بطبيعتها)؛ وبما يمكن أن يؤول 
إليه ذلك من إفتراض أن تصوراً مغايراً للواقع» يضيف إلى الممارسة ما 
يقوم تحتها من نظام المعنىء كان يمكن أن يتآدى إلى تصور للحداثة يقدر 
على أن يكتشف تحت مكونها البرانى ما يؤسس له من الجوانى. وبالطبع 
فان مثل هذا الضرب من التفكير بمنطق "الإحلال والإبدال"؛ الذى لا يعرف 
خلاله الوعى إلا مجرد الإنتقال من "القائم" إلى "الجاهز"- وبما يعنيه هذا 
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الإنتقال الرتيب من ميكانيكية وآلية- هو من أكثر ضروب التفكير فقراً 
وسذاجة. 
وإذن فالأمر لا يتعلق ببدائل ممكنة تنبثق عن نظام المعنى الكامن على نحو 
يسمح بإجتراح أفق للتطور يتبلوز من قلبه» بقدر ما يتعلق ببدائل تفرض 
نفسها جاهزة على سطح نظام المعنى المهيمن على نحو يكشف عن سيادة 
منطق "للتبدل" لا "التطور". ولسوء الحظء فإن الخطاب العربى الراهن لم 
يعرف منذ إبتداء تبلوره إلا الإشتغال النقدى بحب متطق "التبدل"؟ ومع 
ملاحظة أن هذا التبدل لم يكن يعنى إرتفاعاً للواحد من هذه البدائل بالأخرء 
بقدر ما كان يتكشف عن تجاورها وتزاحمهاء بل وحتى إختلافها وتناحرهاء 
على سطح الواقع. 
السبيل الى احداث تغيير فى الوقع العربى المأزوم: 
لعله ينبغي لأى سعى يستهدف إحداث تغيير جديٌ فى عالم العرب الراهنء 
أن ينطلق من السؤال الذى يمكن أن يوفر نقطة بدءٍ تحظى بالرضى والقبول 
العام بين الكافة من المنشغلين بمعضلة التغيير قى هذا العالم البائس؛ 
وأعنى به "سوال الواقع"» وإذ لا سبيل- ألبتة- إلى هذا الإ عبر تحديد 
وضبط مفهوم الواقع؛ بما هو وحدة المرئي (الظاهن) واللامرتي (الكامن)› 
فإن ذلك يعنى أن التمييزء فى الواقع العربي» بين مرئي يطفو على السطح» 
وبين لامرئي كامن يؤسس له فى العمق ويعمل طليقاً خارج إطار أى 
سيطرة» هو التوطئة الأولى واللازمةء فى مسار طويل يستهدف إخراج هذا 
الواقع من أزمته الخانقة الضاغطة. 

وضمن هذا السياق فإنه يلزم التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بتصور 
المرئي الظاهر بما هو غير الحقيقي» فيما يكون اللامرئي الكامن هو 
الحقيقي» بقدر ما إن الأمر يتجاوز ثنائية "الحقيقى" و"غير الحقيقي" إلى 
التأكيد على أن شيئاًء فى الواقع» يقوم وراء ما يظهر على سطحه» وأن 
حقيقة الواقع إنما تقوم فى وحدتهما؛ وبما يعنيه ذلك من أنه يستحيل فى حال 
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إختزاله فى جانبه الظاهر فقط إنتاج معرفة حقة به» فإن ذلك يؤول» لا 
محالةء إلى أن الوعى بذلك الذى يرقد خلف أشكال الممارسة الطافية على 
السطح هو ما ينبغى حقاً إنجازه» كشرط لبلوغ ذلك الضرب من الإدراك 
الواعي- وليس العفوي- للواقع. 

وهكذا فإن الأمر لا يتعلق» ألبتةء بأن نواة "الواقع" أو مركزه الماورائي 
يقع خارج حدود أى تصور على الإطلاق؛ بقدر ما يتعلق فقط بأنه يقع 
خارج دائرة وعي وتصور هؤلاء الفرقاء؛ الذين لا يقدرون- بسبب ما وجه 
مسار تصوراتهم» ذات الطابع الإختزالي للواقع» من الإيديولوجيا الصريحة- 
على الإنفلات مما تفرضه هذه الإيديولوجيا من الإنشغال بمحض الآني 
والعابر والجزئى والجاهز (من الظواهر)» إلى الحفر فيما وراءها- بما هى 
مجرد تعيّنات وظواهر جزئية- إلتماساً للأنظمة الخفية والثوابت العميقة التى 
يستحيل من دون الوعي بها إنتاج معرفة بالواقع حقةء وإذ يحيل ذلك إلى أن 
الواقع هو جماع ما يطفو على سطحه»ء وما يرقد كامناً تحت هذا السطح فى 
آن معاً؛ وبكيفية يستحيل معها أن ينحل إلى واحدٍ فحسب من هذين 
المكونين. 
وإذ يبدو هكذا أن إدراك الوعى لما يقوم فى واقعه من ثنائيات متجاورةء 
كتناقضِ لابد من رفعه» ومن ثم القفز منه إلى تركيب جديد يجد فيه الواقع 
حلولاً لمسائله المعلقةء إنما يرتبط بنقد وتفكيك نظام المعنى (الأشعري) 
المهيمن فى هذا الواقع- والذى يكمن تحت سطح ممارسة لا تنتمى إليه- 
وذلك من حيث لا يمكن نفى تعارضهما ورفعه إلا عبر بوابة هذا النقد فقط؛ 
فإنه يبدو أن نقداً لهذا النظام المتخفى لا يمكن أن يكون إلا نقداًء فى الجوهرء 
لخطاب التراث الذى ينتمى إليه ويتحصن فيه هذا النظام. وهنا يلزم» لا 
محالة»ء التمييز بين التراث فى كليته؛ وأعنى التراث كفضاء تتوزع فيه 
أنظمة متباينة تتكشف» فى تباينها أو حتى تناقضهاء عن جدليته الحيةء وبين 
التراث بحسب إستخدامه كأساس لتبلور نظام المعنى المؤسس للممارسة 
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العربية الراهنةء والذى يكاد ينصرف إلى واحد فقط من هذه الأنظمة؛ 
NE EEE O E E‏ 
تاريخية ومعرفية لكل ما سواه. 

إن رفعاً لمثل هذا المأزق ينبغى ان ينطلق من هيمنة الوعى على هذا 
النظام الذى يمارس» متخفياً وكامناًء فعاليته خارج أى سيطرة؛ وذلك عبر 
تفكيكه ورده» تاريخياً ومعرفياًء إلى السياق الذى أنتجه وتزاحم فيه مع 
غيره» فأزاحه مُرسخاً لهيمنته ومنفرداً بالساحة وحده. 
السؤال الرابع :كيف وقعت المشاريع العربية المعرفية المعاصرة في قبضة 
الإيديولوجيا؟ 
إذ يؤرخ لإبتداء تبلور تلك المشاريع باواخر ستينيات القرن المنصرم التى 
شهدت الهزيمة العربية القاسيةء فإن وطأة اللحظة ومرارتها قد فرضت على 
تلك المشاريع أن تمحور إشتغالها حول النقد بالأساس» ولكن يبدو أن الدور 
الحاسم الذى لعبته الإيديولوجياء بوجهيها الصريح والخفي» فى بناء تلك 
المشاريع كان لابد أن يؤول- والحاصل الآن خير شاهد- إلى محدودية 
قدرتها على إنتاج معرفة حقة ومنتجة بالواقع. ولعل مثالا بارزاً على هذا 
يأتى مما بات يعرف بمعركة "نقد نقد العقل العربي" التى يخوضها أحد 
كبار النقاد العرب (وأعني جورج طرابيشى) ضد مشروع "نقد العقل 
العربي" لصاحبه (الجابري)» فرغم ما يبدو من إندراج نصوص الرجلين 
كتمن إطار الق المع رفي" الصرفج فان قر اة ها قوم ثحت نط 
نصوصهما تكشف عن أن ما يستعر من الصراع بينهماء هو صراع 
"الإيديولوجيا" بإمتياز. 
فإذ راح الجابري يسعى» فى نقده للعقل العربي» إلى إثبات أصالة ومركزية 
"المغرب" فى مواجهة ما لاقاه من تهميش "المشرق" وتبخيسه له على مدى 
قرون طويلةء وذلك عبر توظيفه لمفهوم القطيعة المعرفية- الذى إستعاره 
من النقد المعرفي المعاصر- للتمييز بين مشرق» يفكر بعقل بياني صوفي»› 
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ومغرب» يتميز- فى المقابل- بعقل برهاني منطقىء» فإنه قد تعامل مع هذا 
العقل الأخير بوصفه محض إمتداد- فى الجوهر- لعقلانية الإغريق 
ومنطقهم. وإبتداءً من أن تلك العقلانية الإغريقية كانت السلف المباشر 
للعقلانية الأوروبية الحديثة؛ وبما يعنيه ذلك من إشتراك عقل المغرب 
البرهاني مع عقلانية أوروبا الحديثة فى الإنتماء إلى سلف واحد» فإن ذلك 
لاي أن بج مهماز قيادة الحذانة العز ية بك المت ر به ولي المشرقء رفن 
مواجهة تلك الدعوى» فإن طرابيشي قد راح يؤسس لأصالة ومركزية 
"مشرقه" من خلال النظر إلى مراكزه الحضارية القديمة (ومن بينها المركز 
الفينيقي بالذات الذى لعب دوراً حاسماً فى بناء العقل اليوناني) بإعتبارها 
الأصل فى تبلور العقلانية الإغريقية ذاتها؛ وعلى نحو يمكن معه إفتراض 
کرت ا ت ر اله اق ر رن اا الر ف ف 
إرتد بالعرب» وللمفارقةء إلى ماضيهم السحيق حيث إعتادت القبائل أن 
تتفاخر» بل وتتقاتل» حول أصولها الأولى السامية؛ وأعني من حيث أنه قد 
إنحل إلى تناحر حول "الأصالة” بين (قباتل) المشرق والمغرب» ويما 
يستتبع ذلك من جدارة الأكثر أصالة ومركزية منهما فى الإمساك بمقاليد 
السلطة ومهماز القيادة. وهكذا يكون الأمر قد إنتهى بالنقد المعرفي إلى نفس 
مصائر النقد الإيديولوجى. 

ولعل مأزق الرؤية الجابرية يتآتى من أن صاحبها قد راح يقرأ التراث 
الفلسفي الإسلامى تحت الضغوط الخفية لخطاب "إستشراقي" ماكر؛ وهى 
الضغوط التى تتبى فى الإلحاح على ربط هذا التراث بمركز تفسيرى يقع 
بالكلية خارج المنظومة الثقافية العربية الإسلامية؛ هو المركز الإغريقي 
القديم. وبالطبع فإن ما ينطوي عليه هذا المركز من الإنقسام بين إتجاه 
أرسطي (هيليني) عقلي» وبين تجاه أفلوطيني (هيلينستي) غنوصى» کان 
لابد أن يتحول إلى آداة لقراءة التراث الفلسفي الإسلامي؛ الذى كان عليه أن 
ينشطر» بالتبعيةء بين ذات الإتجاهين بالضبط. ولعل ذلك يعني أن تخليص 
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الرؤية الجابرية من مأزقهاء إنما يرتبط بتحريرها- أولاً- من سطوة التوجيه 
الإستشراقي الذى تخضع له» فى العمق؛ وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا عبر 
تجاوز ما يؤسس له من قراءة التراث الفلسفي الإسلامي بحسب قوانين 
المركز الإغريقي» إلى قراءته بحسب قواعد منظومة معرفيةء ليست قائمة 
بالفعل داخل الفضاء الثقافي للإسلام فحسب» بل وسابقة فى قيامها على 
ظهور ما يُسمى بالمنظومة الفلسفية الإسلامية أصلا. 

والحق أن قراءة التراث الفلسفي الإسلامي بالمنظومة الكلامية (ذات 
الأسبقية التاريخية والمعرفية)- كبديل عن قراءته (المستقرة) بما يُعتبر 
أصله الإغريقي؛ والذى هو مجرد مصدر لمضمون مادته- تستلزم تحولاً 
من السؤال الذى ظل يوجه الدرس الفلسفي الإسلامي على مدى القرن 
المنصرم» وهو سوال الأصالة والهوية (حيث الأمر يتعلق ببيان علاقة 
المقروء بمركزه القائم فى الخارج» وبما يستدعيه ذلك من إثارة مسألة 
الهوية والأصالة)ء إلى سؤال من نوع مختلف» وهو سؤال الدور والوظيفة 
(حيث يتعلق الأمر ببحث كيفية توظيف المركز القائم فى الداخل لذلك 
المقروء). وهكذا يصبح سوال القراءة؛ أعنى قراءة التراث الفلسفي 
الإسلامي» هو السؤال عن الدور الذى تلعبه العناصر الثقافية ما قبل 
الإسلامية داخل المنظومة المعرفية التى تسود فضاء الإسلام» والكيفية التى 
يجرى بها توظيف تلك العناصر لحساب هذه المنظومة. 

وإذا كان قد بدا أن ثمة إرادة نقيضة قد تبلورت من أجل إستعادة الأصالة 
والأولية للمشرق» فإنه يلزم التنويه بأنها قد إتخذت لنفسها ساحة إشتغال من 
التاريخ أيضاً؛ ولكنه ليس التاريخ محدوداً فى بُعده العربي الإسلامى» بل 
التاريخ فى إتساعه الإنساني. ومن هنا أن حامل رايتها (وأعني به جورج 
طرابيشى صاحب مشروع "نقد نقد العقل العربي") قد إنخرط فى كتابة ما 
يمكن إعتباره- من وجهة نظره طبعاً- "تاريخاً حقيقياً» ليس لمجرد الفلسفة 
الإسلاميةء بل للفكر الإنسانى بأسره» على نحو يروم إلتماس الأصول 
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الأولى لهذا الفكر؛ وهو تاريخ أدرك طرابيشي أنه لابد أن ينبني على أصالة 
المشرق وأوليته» ليس فقط بالنسبة للمغرب» بل بالنسبة للفكر الإنسانى كله 
ورغم ما يبدو من التباين بين أصالة للمشرق يدركها طرابيشي فى "العودة" 
إلى الأصول ضمن تاريخ الفكر الإنساني» وبين أصالة للمغرب يدركها 
الجابري فى "التقدم" والإنتقال إلى ماهو أبعد» داخل تاريخ الفلسفة 
الإسلاميةء فإنه يبدو أن "إرادة الأصالة" عندهما هى ما يوجه بنائيهما 
للتاريخ؛ الذى هو موضوع الإنشغال لكل منهما. لكنه يبدو أن تلك الإرادة قد 
راحت تشتغل عند الواحد منهما على نحو مغاير للآخر؛ إذ فيما راحت 
تشتغل عند الجابرى بالية القطيعة والفصل» فإنها قد إشتغلت عند طرابيشي 
بالآلية المعاكسة تماماً؛ وأعنى بها آلية التلاقي والوصل. لكنه يبقى أن كل 
واحدة من الآليتين قد إشتغلت فى توافق تام مع جوهر الإرادة التى تتعلق 
بها؛ وأعنى أنه إذا كان تكريس الأصالة للمغرب قد إقتضى تشغيل آلية 
"القطيعة والفصل" عن المشرق» فإن تكريسها للمشرق قد إستلزم تفعيل آلية 
"التلاقى والوصل"» ليس مع المغرب» بل مع "الأصل الأول" الذى يبني 
عليه المغرب أصالته (وأعنى به الأصل اليوناني). 

السؤال الخامس: أكتب في مفارقة تقليدية دولة الحداثة العربية؟ 

إن بؤس الدولة وفسادها الراهن فى العالم العربى لم يزل هو المحدد لفساد 
النخبة العربية وبؤسها المزرى؛ وأعنى من حيث لم تزل تلك الدولة - بمثل 
ما كانت دولة المُلك القديم- هى التى تحدد» لا وعى القطعان المغلوبة من 
جمهور ها التعيس فقطء بل وأيضاً وعى النخبة المؤدلجة القائمة؛ التى لا 
تتوقف» لذلك» عن العمل لحساب تلك الدولة حتى وهى- أو بعض شرائحها 
بالأحرى- تعارضها بلا هوادة. ولعل ذلك يؤكد على أن تحليلاً لوضعية 
الدولة العربية الراهنة يكشف عن إستحالة تفسير ظاهرتها فى إطار نموذج 
الدولة الحديثة الحقة؛ وأعنى من حيث لا يزال نموذج "دولة المَلّك القديء"- 
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الذى يضرب بجذور عميقة فى دولة ما قبل الإسلام- هو ما يكاد ينطوى 
رن ار ا ان 

ولعل ذلك ما تنساه النخبة العربية الرثة؛ التى لم تتعلم للآن أن بؤس دولتها 
إنما يعكس وينعكس- فى الأن نفسه- فى ركودها التاريخي وبؤس دورها 
وتدني وضعيتهاء كصنيعة أريد لها وأرادت فيما يبدو لنفسها- أن لا تفارق 
وضعها كمجرد بوق إيديولوجى زاعق» بل إنه يبقى» وهو الأهم» أن النخبة 
تظل تعيد إنتاج ذات الخطاب الذى يقوم عليه وجود تلك الدولة الآثمة. فإنه 
A aA E a E‏ 
ينبني على المقاربة السياسية للمفاهيم» بما يُحيل ألى اختزال الأزمة الراهنة 
بأسرها فيما هو سياسي فقط؛ ومن دون أدنى إلتفات إلى الأبعاد الأعمق لتلك 
الأزمة التى تضرب بجذور أبعد فيما يتجاوز ما هو سياسي ويتعداه. وهكذا 
فإن الإنفلات من الأزمة إنما يكون- بحسب هجائيات النخبة- بإسقاط النظام 
السياسي الحاكم وتغييره؛ وذلك عبر جعله موضوعاً للسخرية والتنكيت أو 
اللوم والتبكيت. والحق أن الأزمة الراهنة تتجاوز كونها مجرد أزمة نظام 
سياسي» مهما كانت درجة عجزه وفساده» إلى أن تكون أزمة مفهوم يؤسس 
لدولة طال أمد إحتضارها بأكثر مما يلزم؛ وأعنى من حيث ظل هذا المفهوم 
عصياً على الأفول»ء وذلك بالرغم من كل ما تمخض عنه وإرتبط به من 
إخفاق وعجز دائمين؛ وبما يعنيه ذلك من أنها ليست أزمة الدولة/النظام 
فحسب» بقدر ما هى أزمة الدولة/المفهوم فى الأساس. 

إن ذلك يعنى ضرورة أن تستوعب النخبة الناقدة ما يقوم من التمايز بين 
E EO‏ ق EE NAE E‏ 
بما هى تجسيد لمفهوم شفاف ولا مرئى يقوم وراء هياكلها المؤسساتيةء وبما 
يعنيه ذلك من جوهرية أن يتجه النقدء لا إلى مجرد النظام السياسي القائم 
فحسب» بل- والأهم- إلى كل من المفهوم والخطاب المؤسسين للدوله بما 
هى نظام ملموس متحقق» وإلا فإن تلك الدولة ستظل تفرض حضورها الذى 
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يتآبى على الغياب. فالحق أنه إذا كانت الدولة/النظام تنتمى» بما هى ذات 
طابع هيكلي ومؤسساتى» إلى مجال الخارجى والبرانى» أو بالأحرى 
السياسي الملموس» فإن الدولة/الفكرة أو المفهوم تنتمى» بما هى حضور 
شفاف وغير مرئى» إلى مجال الباطنى أو المعرفى والثقافى غير الملموس. 
وعلى أى الأحوال فإنه إذا كانت النخبة قد راحت تغطى سعى هذه الدولة 
البائسة إلى التكيّف مع العجز» بخطاب عن العقلانية والواقعيةء لا يجاوز 
إشتغال العقل داخله حدود القبول والتسليم بما هو قائم» أو حتى الإستسلام 
له» ولا یتعدی حضور الواقع» ضمنه» حدود أنه مجرد کیان مصمت لا 
ینطوی فی جوفه على أى إمكانات أو ممكنات تقوم وراء ما يظهر على 
سطحه الفقير ؛ فإن بؤس هذا الخطاب وإبتذاله لا يتآتى مما يهبه لمفاهيمه من 
مضامين ليست فقيرة وجدباء فقط بل وتمثل إنحرافاً كاملا عن الروح الحقة 
التى تحملها هذه المفاهيم فى سياق الحداثة؛ التى تتباهى هذه النخبة بحمل 
بيارقها. وهكذا فإن معضلة العقلانية هى نتاج كونها مشروع مفتوح قيد 
الإكتمال» وليست جوهراً أو معطى مكتمل» لان العقل- والعقلانية بالتالى- 
ليس معطىٌ مطلقاً» بل هو تكوين تاريخى» فإن ذلك يعنى أن ما يضعه 
العقل» من معارف وفلسفات وأنظمة ومؤسسات» ليس مطلقاً ونهائياً بدوره. 
بل إنه يكون تكويناً تاريخياً مشروطاً بجملة سياقات يفقد معقوليته خارجها 
وبما يعنيه ذلك من ضرورة بناء العقلانية فى قلب عملية تاريخية لا تكف 
فيها عن النضال ضد واقعهاء ومن أجله» بل وضد نفسها أيضاء فإن ذلك 
يكشف عن بؤس المقاربة العربية للعقلانية الحديثة؛ وأعن من حيث تنبنى 
(هذه المقاربة) على تصورها كجوهر ثابت يمكن نقله» وليس كمشروع 
تاريخى لابد من بنائه فى قلب معركة تدور رحاها على أرض واقعها 
الخاص. 

وهكذا فإنه إذا كان ثمة من العرب كثيرين ممن يقاربون دولتهم الراهنة 
بإعتبارها "دولة حديثة"» فإنه يبدو- لسوء الحظ- أن هذه الدولة لم تعرف إلا 
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أن نخدت لها ن الكداتة انتما أو سكلا و قاغا ورنسها وأ الطحة 
والمحتوى» والنظام العميق لهذه الدولةء فإنه قد ظل- فى جوهره المتخفى 
وراء البراقع والزخارف- ينتمى إلى فضاء دولة ما قبل الحداثة العربية. 
وهنا يلزم التنويه بأن الدولة ما قبل الحديثة فى العالم العربى» ليست أبداً تلك 
الدولة المتوهمة؛ دولة العدل والشورى» التى يدغدغ بها دعاة الإسلام 
ومؤدلجوه مخيال ضحايا دولة البؤس الراهنةء بقدر ماهى الدولة المتحققة 
فعلاً فى تاريخ الإسلام؛ وأعنى دولة الشوكة (قهراً وغلبة) والطاعة (إذعاناً 
وخضوعا). 
أسئلة أخري 

١-كيف‏ استمر المثقف العربى يعيد نفس الاستجابات التى اعتاد سلفه ان 
يرد بها على تحديات واقعه الراسخة؟ 

الحق أن المتقف الراهن إذ يرث سلفه»ء فانه لا يكتفى بأن يرث عنه مجرد 
إشكاليته؛ وأعنى إشكالية "التأخر" الذى لم يزل موضوعاً للمقارّبة كمحض 
إشكالية سياسية (وبمعنى أنها إشكالية سلطة مستبدة فى الأساس)» بل ويرث 
جهازه المفاهيمى» وحتى طرائق ونظام تفكيره أيضاً. فهو لم يزل يُجابه تلك 
الإشكالية بنفس خطاب سلفه الداعى إلى ضرورة تقييد السلطة بالقوانين 
والأنظمة (من خلال برلمانات مُنتخبة تحاسب وثلزم)» أو حتى مجرد ترشيد 
هذه السلطة بالرأى والمشورة (عبر مجالس للشورى تشير من غير أن 
تلزم)» ومن دون أن يثير السؤال الضرورى عن العجز المتآاصل لهذا 
الخطاب المؤبد الحضور (عن تقييد السلطة أو ترشيدها من خلال 
التنظيمات) عن أن ينتج ما يستهدفه ويبتغيه على مدى القرن ونصف القرن 
الفائت؛ وأعنى من حيت ظلت السلطة»ء فيما وراء ما تتجمّل به من تنظيمات 
ودساتير ووثائق براقة تزخرف بها وجهها الشائه الدميم» مطلقة ومنفلتة من 
أى تقييد أوترشيد حقيقي» وليس بما هو محض ستار صوري زائف. إنه 
العجز الذى كان لابد أن يحيل إلى تأمل وتحليل مراوغة الإستبداد الذى 
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أحال كل محاولات كبحه وتقييده إلى زخارف وأقنعة يمارس من ورائها 
سطوته وحضوره الراسخ الذى يتابى على الغياب. 

وهكذا فإنه قد راح يستعيد» فى مطلع القرن الحادى والعشرين»ء جملة 
المفاهيم التى سعى بها هذا السلف» فى القرن التاسع عشر» إلى تجاوز فوات 
غالته وره و اع ا ت هو ا ا الما 
الرشيد". ومن هنا أن مفهوم "الاصلاح"- الذى كان الظن قد ساد بأن العرب 
قد تجاوزوه» مع بدايات النصف التانى من الفقرن العشرين» قد استعاد 
حضوره المركزى فى حقل التداول من جديد. واللافت أن المثقف الراهن لم 
يتجاوز» فى إستعادته لمفاهيم أسلافه من مفكرى القرن التاسع عشر» حدود 
ا ف ا کا رف هغ ا لتر اكا من 
الطهطاوى وخير الدين التونسي وأديب إسحق وحتى الأفغانى والكواكبى و 
محمد عبده- بإشكالية السلطة السياسية وضرورة تقييدهاء أو- على الأقل- 
ترشيدها كشرط لأى إصلاح أو نهضة. وإذ يكشف ذلك عن مركزية "سؤال 
السياسة"» فإن ذلك يرتبط بحقيقة أن سؤال النهضة قد إستحال» بحسب كيفية 
مقاربته» إلى سؤال سياسى منذ البدء. 

إن ذلك يعنى أن رسوخ الإستبدادء على ذلك المدى الزمني المتطاولء منذ 
إنبتاق سوال النهضة وحتى الآن» إنما يرتبط بإختزال مقاربته» على ما 
يظهر من نصوص مفكري النهضة»ء فى ما هو "سياسي" وإجرائي فقط. 
فالإستبداد» بحسب الكافة تقريباًء من المنضوين تحت مظلة الخطاب العربى 
الحديث» هو محض مشكلة سياسيةء وبالتالي فإنه لا حل لمعضلتها خارج 
اك اك ااي ها موت لار ر وسا واا تو 
الفا اول و غ غ وع کنا ول وجه اندرا ی ها ن 
أن الخطاب قد ظل» رغم الإخفاق المتكرر لما يطرحه من جواب سياسي 
على سوال الإستبدادء يعيد إنتاج ذات الجواب» على مدى يتجاوز القرن 
ونصف القرن» ومن دون أن يسعى- ولو لمرة واحدة- إلى التفكير فى أن 
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هذا الجواب من جهةء وطريقته فى إنتاجه» من جهة أخرى» قد يكونا- وليس 
غيرهما- هما أصل الغمةء وليسا المدخل لرفعها وإزاحتها. 

كيف تعثر "أخفق" خطاب النهضة العربى فى محاولة بناء حداثة عربية 
أو بالأحرى مجاوزة الاستبداد الذى يحول بالأساس دون تحقيق هذه 
الحداثة المأمولة؟ 

إن رسوخ الإستبداد» على ذلك المدى الزمني المتطاول» منذ إنبثاق سؤال 
النهضة وحتى الآن» إنما يرتبط بإختزال مقاربته» على ما يظهر من 
نصوص مفكري النهضةء فى ما هو "سياسي" وإجرائي فقط والحق أن 
سياسوية الخطاب العربى الحديث لا تقف عند حدود هيمنة المضمون 
السياسي على الإجابات التى قدمها لأسئلة النهضة؛ بل تتجاوز إلى السطوة 
الطاغة فة افر ا بالا فاي فا الخطاتا اده وه اقراةة 
التى أعجزته كلياً عن الإنتاج الحقيقي والمّثمر لأى من مفاهيم النهضة 
ومفرداتها الرئيسةء وذلك إبتداءً من إنبنائها على آلية الفصل الكامل للمفاهيم 
عن السياق التاريخى والمعرفى المنتج لها. وغنيٌ عن البيان أن تبلور هذا 
الضرب من "القراءة بالسياسة" قد إرتبط- أساسا- بالظروف التى أحاطت 
بإنبشاق النهضة فى السياق العربى» فإن الغالب-على العموم- أن إنبشاق 
النهضة لا بوصفها نتاج عملية تاريخية متعددة الأبعاد يشتغل فيها الوعى 
كفعالية حرة غير مشروطة إلا بما يحددها ضمن سياق إنبنائها (التاريخي 
والمعرفي) الخاص» بل كحركة مفاجئة أحدثها الضغط الصادم من الخارج» 
قد ظل هو المحدد لمصائرها التى تظل تعيسة للاآن. وبالطبع فإن الوعى قد 
أجبر» ضمن هذا السياق الصدامىء على الإشتغال على نحو إمتثالي خالص؛ 
وأعنى من حيث لم تتح له الظروف أن يعرف سبيلاً إلى إنجاز النهضة إلا 
عبر إستعارةوفرض نموذجها (الذى إصطدم به مكتملاً وجاهزاً مع غزاة 
الشمال القادمين إلى دياره) على واقعه الخامل الراكد؛ وبما يقوم عليه ذلك 
من تصور هذا النموذج قابلاً للإجتزاء والعزل عن السياق الذى تبلور 
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وإنبنى فيه من جهةء وقابلاً للفعل والإنتاج» على نحو مطلق» خارج هذا 
السياق من جهة أخرى. 

فقد بدا وكأن الوعي لم يعرف سبيلاً إلى تجاوز ما أدركه من حقيقة تأخر 
واقعه وفواته إلا عبر القيام» على طريقة الأسلاف الفقهاءء بتجريد العلة 
المنتجة لتقدم الآخر الأوروبي (والذى سيكون بمثابة الأصل- أو النص- 
المّقاس عليه)» والتى ستتحدد تبعاً لهاء أو فى مقابلها بالأحرى» العلة 
المؤسسة لما يعانيه واقعه (والذى يقوم هنا مقام الفرع المُقاس) من التخلف 
والفوات. وهكذا فإنه قد راح» بنظامه الفقهى فى التفكير- الذى لم يعرف 
غيره آنذاك» والذى يبدو لسوء الحظ أنه لم يتحرر منه للآن- يحيل الحداثة 
إلى نموذج أو أصل» ساعياً إلى تجريد العلة المنتجة لما يقوم في هذا الأصل 
(المتثال) من مظاهر وأشكال التقدم والهيمنةء ليتسنى له بعد هذا التجريدء 
على طريقة الأسلاف الفقهاءء أن يستوفي تلك العلة فى واقعه الخاص (الذى 
كان عليه أن يتنرّل فى مواجهة هذا الأصل/الكامل إلى مجرد فر ع/ناقص)» 
فيكسبه» من خلال هذا الإستيفاء للعلة فيهء حداثة الأصل المتقدم (والذى هو 
الغرب فى هذه المقايسة). ولسوء الحظ فإن ماراح يجرده ذلك الوعى 
الفقهى كعلة موؤسسة ومنتجة للحداثة» لم يكن أبداً إلا محض جوانبها 
الإجرائية والشكلية التى لا ترتقى أبداً إلى مقام العلة الموسِسة والمنتجة لها 
حقاًء بقدر ما تصلح أن تكون مجرد عوارضها ونتائجها أو تمارها الخارجية 
الظاهرة. 

ومن هنا تتولد مفارقة السعى إلى مقاربة "الحداثى" بحسب قراءة تجد ما 
يؤسس نظامها الأعمق فى نظام القياس الفقهي "التراثى"؛ وهى المفارقة 
الكاشفة عن المأزق المهيمن على فضاء الخطاب العربى الحديث بأسره؛ 
وأعنى به مأزق المجاورة بين ما ينتمى إلى أنظمة ثقافية ومعرفية متباينة 
بل وحتى متناقضة. فالحق أن هذه المجاورة قد أحالت المفاهيم المتداولة فى 
فا الات افر ك ال اتاكات الفا خر وا لضن م د فاقوا 
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والحداثى التى تتجاور داخلها؛ وبحيث ظل يُعاد إنتاج كل هذه الدلالات 
المتعارضة معاًء أو يُعاد» على الأقل» إنتاج الأكثر تجاوباً منهما مع الأبنية 
العميقة للوعى» أو حتى اللاوعى بمعناه المعرفى؛ وهى بالطبع دلالة 
التراثى» التى يتحول معها الحداثى- على هذا النحو- إلى مجرد برقع تستتر- 
بل تفعل من- وراءه دلالة التراثي الأقدم. 

فإن الأمر معهم "أى خطاب النهضة" لم يتجاوز مجرد تركيب قشرة البراني 
الحداثي على الهيكلالجواني التراثي القائم. ولقد ترتب على ذلك أن العرب 
لم يعرفوا سبيلاً لبناء الحداثة إلا عبر مجرد القياس على نموذجها الجاهز 
الذى أنتجه الغرب؛ وهى الطريقة التى ترتبط بكيفية فى قراءتها بعقل فقهي 
لا يعرف إلا الإشتغال قياساً لفرع (لا يفارقون موقعهم الخامل تحت ظله) 
على أصل (ظلفضاءهمحجوزاً للسادة الفاعلين من أهل الشمال). وبما يعنيه 
من الإنشغال بإستهلاك الجاهز والبراني على حساب التأسيسي والجواني؛ 
هو الأصل فى أزمة مشروع النهضة على مدى القرن التاسع عشر. 

وإذا كان الوعي قد إختزل الحداثة- بحسب كيفية مقاربته لها- فى مجرد 
جوانبها الإجرائية والشكليةء فإنه يبدو أن هذه الجوانب نفسها قد جرى 
إختزالها فى مجرد السياسة» ولا شئ سواهاء وإذ تحدد الجواب» هكذاءعلى 
سؤال النهضة بأن الإستبداد هو علة التخلف وأصله»ء وأن نقيضه الضامن 
للحرية والمُقَيّد للسلطة بالقانون» هو- فى المقابل- أساس النهضة وأصلها؛ 
فإن شرط بناء النهضةء عند هؤلاء الروادء كان لابد أن يتحدد بالقصد إلى 
تقويض الإستبداد وتجاوزه» لا غير. إن ذلك يعنى أن سؤال النهضة: "كيف 
السبيل إلى تجاوز التخلف؟" قد آل إلى سؤال السياسة:"كيف السبيل إلى 
تجاوز الإستبداد؟"» وبما يؤشر عليه ذلك من مشروطية "المعرفي" وتبعيته 
للسياسي؛ الذى لا يتيسر من دونه أى تقدُم. 

۳- كيف تجلت أزمة الخطاب العربى فى التأسيس الثانى للنهضة؟ 
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وهكذا فإنه ما أن بدأت النخبة المصريةء قبل قرن من الآن» تبلور إدراكاً 
متزايداً بأن المشروع؛ الذى إنحدر إليها عن آباء النهضة المؤسسين» قد 
دخل إلى مرحلة الأزمة وأنه فى حاجة إلى إعادة تأسيس؛ حتى شرعت فى 
التفكير فى بناء مؤسسة حديثة» تحتضن المشروع» وتقوم على إخراجه من 
الأزمة التى تردى إليهاء ولعله يُشار»ء هناء إلى أن التفكير فى مؤسسة 
تعليمية حديثة "الجامعة" تقيل مشروع النهضة من عثرته»ء قد تبلور فى ذهن 
الأستاذ الإمام- ومعه تلاميذه الذين خرجوا بفكرة أستاذهم إلى حيز الوجود 
بعد رحيله. وإذ يبدوء هكذاء أن الحضور الطاغى "للسياسي" على حساب 
"المعرفي" والتأسيسي هو ما يؤسس للأزمة الشاملة التى إنتهى إليها 
مشروع النهضة مع نهايات القرن التاسع عشر» فإن فكرة "الجامعة" قد 
راحت تتبلور ضمن هذا السياق تحديداً؛ وأعني ضمن سياق السعى إلى 
إثارة سؤال "المعرفي والتأسيسى" وهكذا فإن الإدراك قد بدأ يتزايد» مع 
مطلع القرن العشرين» بضرورة الحاجة إلى مؤسسة لإنتاج "القوة الناعمة"- 
ترث مؤسسة إنتاج القوة الصلبة؛ أو "الجيش" الذى كان سقوط المشروع 
الذى تمحور حوله مدويأً- ولم تكن تلك المؤسسة إلا "الجامعة". ومن هنا ما 
يمكن المصير إليه» على العموم» من أنه إذا كان مشروع النهضة»ء فى 
نسخته الأولى التى تبلورت مع مطلع القرن التاسع عشر» قد تمحور حول 
مؤسسة "القوة الصلبة" أو الجيش» فإن نسخته الثانية بعد مرور قرن 
بالضبط» سوف تتمحور حول موؤسسة "القوة الناعمة" أو الجامعة؛ ولكن من 
دون أن ي ذلك اول رة الفوة الصلة الى و شر فرة خضر رها 
على إستمرار هيمنة ما ترمز إليه من غلبة السياسي على المعرفي» حتى مع 
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وضمن هذا السياق» فإنه يبدو أن ما يتصل بكيفية حضور كل من التراث 
والحداثة فى الخطاب» ثم نظامه فى ترتيب علاقة الواحد منهما بالآخر» هو 
ما ينعكس» أكثر من غيره» فى مجمل الأزمات التى تفجرت على ساحة 
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الجامعة. ولعل ذلك ما تؤكده حقيقة أن إختباراً لتلك الأزمات يتكشف عن أن 
الأصل فيها جميعاً» هو حضور التراث- من غير أن يكون موضوعاً لتفكير 
أو سؤال- كسلطة ومعيار يتحدد من خلاله ما يقبل التفكير» وما يتعذر 
التفكير فيه» بل ينبغى قبوله من دون سؤال. ولقد كان مؤسس النهضة 
الأولى» الطهطاوى» هو أول من دشن هذا النوع من الحضور للتراث 
كسلطة؛ يتعيّن من خلالها المقبول والمرذول فى الحداثة. ولأن السلطة لا 
تعرف إلا أن تمارس بمنطق الإكراه وفرض الوصايةء فإن ذلك يكشف عن 
ما يبدو لغرابته» صادماً؛ وأعنى عن إنبثاق فكرة الوصاية»ء التى لم تزل 
و ا و وی ی ا 
الحداثى العربى.وبالطبع فإن ما يبدو من أن العرب قد وجدوا أنفسهم» مع 
نهاية القرن العشرين» على نفس الحال التى كانوا عليها عند نهاية القرن 
السابق عليه إنما يكشف عن أن المصير الذى تصير إليه "مؤسسة القوة 
الناعمة" أو الجامعة»ء يكاد أن يكون هو ذات المصير التعيس الذى إنتهت 
إليه "مؤسسة القوة الصلبة" أو الجيش قبلاً. وبمثل ما كان طغيان "السياسي" 
على "المعرفي". وهكذا فإنه وبدلاً من أن تنخرط الجامعة فى تهيئة الشروط 
الستتحة لمر فة تة ر اها غل الاطلان ررر نالفل "اناف 
فنا ف ترك تفن دات اقل اقل المت ر ت من فة اترات 
التقليدية؛ وهو العقل الذى كان يقف وراء إخفاق مشروع النهضة فى نسخته 
الأولى» ولم تقدر الجامعة على كسر سطوته المستمرة للآن. 

وإذ يبدوء هكذاء أن أزمة السياسةء ومعها ما يصاحبها- ويؤسس لها- من 
أزمة الثقافةء هى ما يقف وراء إنبثاق فكرة الجامعة وتأسيسهاء فإن ذلك 
يؤول إلى أن الجامعة هى» وبإمتيازء مولود الأزمة لا محالة. ولسوء الحظ 
فإنهاء وبهذه الصفةء لم تقدر على تمهيد السبيل للخروج من الأزمةء بقدر ما 
يلوح من أنها قد ظلت التجسيد الحي على حضور الأزمةء بل وحتى 
رسوخها وديمومتها؛ وتلك هى مفارقتها التى لم تفارقها حتى الآن. ولعل 
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تلك المفارقة تجد ما يؤسسها فى حقيقة أنه إذا كان سياق النشأة يشير إلى 
أزمة إنهيار بالمعنى الشامل» فى كل من الثقافة والسياسة»ء فإن الولادة» بكل 
ما تعنيه من معانى التبرعم والتجدد والنماء» فى قلب هذا الإنهيار» بما يحمل 
من دلالة الجمود والموات» قد تركت على الجامعة تلك البصمة؛ والتى ظلت 
الجامعةء معهاء مشدودة بين العالمين على الدوام؛ وأعنى عالم الولادة بما 
ينفتح عليه من المستقبل الواعد» وعالم الموت بما يسكنه من أشباح الماضى 
وأطيافه»ء التى تآبى أن تغادر ساحة المشهد. وهكذا ظلت الجامعة ساحة 
لتساكن عالمين» أدرك الواحد منهما ضرورة أن يقوم إلى جوار الآخرء بعد 
أن تيقن من إستحالة طرده وإذ يبقى- على أى حال- أنهما كانا نفس العالمين 
اللذين تعايشاء متجاورين» عند صاع مشروع النهضة الأوائل» فإن ذلك 
يتآدى إلى أن الداء قد إنسرب من مشروع النهضة»ء ليسكن قلب مشروع 
الجامعة. 

وإنطلاقاً مما سبق التأكيد عليه من أن هذا الخطاب المتوارث من لحظة 
تأسيس النهضة الأولى» قد إستمر يعيد إنتاج نفسه من وراء أسئلة لحظة 
التأسيس الثانية؛ التى قامت عليها الجامعةء فإن ذلك يؤول إلى ما يبدو وكأنه 
وقوع الجامعةء منذ البدء» فى قبضة ما جاءت من أجل رفعه. وهكذا إبتدأت 
النهضة الثانية مسيرتهاء وهى فى قبضة الخطاب المهيمن بالكليةء والتى 
جاءت- للمفارقة- لترفعه»ء فإن ذلك يؤول إلى إستحالة فهم المأزق الذى 
إنتهت إليه الجامعةء إلا عبر الإمساك بنظام الخطاب الذى أمسك بخناقهاء 
وأعاقها عن آداء دورها؛ وأعنى من حيث أن هذا المأزق الجزئي الخاص 
بالجامعةء سيكون- والحال كذلك- مجرد إنعكاس لمأزق أشمل» هو مأزق 
الخطاب العربي ذاته. 

“٤-إن‏ ما يسود الواقع العربي من نظام بعينه فى إنتاج المعرفة إنما يعكس 
نظام الخطاب القابض من الوراء على الأبنية العميقة لكل من العقل 
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والواقع» فى ضوء ذلك اكشف عن الكيفية التى تجلى بها هذا الواقع فى 
الخطاب العربى الحديث؟ 

إن تحليلاً أولياً لكيفية حضور الواقع» فى الخطاب العربي الحديث» إنما 
يكشف عن غيابه الكامل» كمفهوم جامع بين ظواهر طافية على سطحه 
وبين نواة مركزية كامنة (هى أساس وجود تلك الظواهر والمركز الذى 
يفسرها)» وبما لابد أن يستتبع ذلك من حقيقة أنه لا يحضر إلا كمحض 
إختزالات وتلفيقات مفككة ومشؤشة؛ وأعنى بما هو جملة من جوانب 
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طبيعة الإيديولوجيا المنتجة لهاء وبكيفية تقوم فيها الواحدة منها فى عزلة 
عن غيرها. وإذا كان ذلك يعنى عدم توفّر الخطاب على مفهوم للواقع 
يتجاوز به تفتيته وبعثرته؛ فإنه يؤول» صراحة»ء إلى أن العجز عن إثارة 
"أسئلة التأسيس" الكبرى- الذي يبدو أنه قد حدد طبيعة مقاربة الخطاب 
لكل من التراث والحداثة على نحو إستحالا فيه إلى مجرد تراكيب ملفقة 
هشة- إنما يتجاوب مع طبيعة مقاربته للواقع؛ الذى يحضر فى الخطاب 
على النحو نفسه؛ وأعني كجملة ممارسات ووقائع برانية مُختزلةء ليس 
ا ت ال اف القن 

وإذ الإختزال» والحال كذلك» هو ما يحدد طريقة مقاربة الخطاب لكل من 
الواقع من جهةء والتراث والحداثة من جهة أخرى؛ وبكيفية يتجاوب فيها 
إختزال الواقع فيما يجرى على سطحه مما هو إجرائي وبراني» مع ما 
إستقر عليه الخطاب من إختزال "التراث والحداثة" فى مكونهما البراني 
السطحي بالمثل» فإن هذا التجاوب يتآتى من حقيقة أن التراث والحداثة قد 
افا تة العا الت را الفا خف فا عن تون كلدت 
ات زا ك ن اة ا E‏ ك اة ا و 
عزلها عن السياقات المعرفية والتاريخية المنتجة لها- إلى جزء من 
المشكلةء وليس أبداً حلها وتجاوزها. إذ فيما تكاد الممارسة العربية الراهنة 
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أن تنتمى بأسرها- وأعنى شكلياً وبرانياً بالذات- إلى (عالم الحداثة) الذى 
تزركش مفرداته سطح واقع العرب الراهن» فإن نظام المعنى الكامن 
وراء هذه الممارسة يكاد أن ينتمى كاملا إلى لحظة أبعد منها بكثير؛ 
وأعني بها اللحظة التراثية التى يستحيل تفسير هذا النظام خارج فضائها 
المؤسّس. 

فإنه يلزم التأكيد على أن تلك الممارسة هى محض تجل لخطاب ساد» على 
مدى القرون» منذ تبلوره» ولا يعرف- فى نسخته الحديتة- إلا تعاطى 
ضروب من المعرفة الزائفة عبر الإستهلاك الإيديولوجى لشتات من الأفكار 
والنماذج والحلول (ليبرالية وعلمانية وسلفية) يستعيرها الخطاب جاهزة (من 
الغرب أو من السلف) ويتنرًّل بها كالأقدار التى لا راد لها على واقع لا 
يكون مطلوباً منه- بعد الإسقاط الكلي لطبيعة تكوينه التاريخى اا 
والمعرفي من الإعتبار- إلا أن ينصاع قسراً لهذه الأفكار/الأقدار التى 
تبلورت وإكتملت خارجه. والحق أن هذا الخطاب الذى لا يمكن أن يعتبر- 
بحسب منطق إستعارة الجاهز- إلا خطاب تفكير بنموذج معطى سلفاً؛ هو- 
فى جو هره- محض إمتداد لخطاب التفكير بالأصل الذى ساد فضاء التراتث» 
ومن هنا أن ما يسود الواقع العربي من نظام بعينه فى إنتاج المعرفة إنما 
يعكس نظام الخطاب القابض من الوراء على الأبنية العميقة لكل من العقل 
والواقع» فإن ذلك يتآدى إلى أن أزمة الواقع هى أزمة خطاب فى العمق. 
ومن هنا إمكان القول» أيضاًء بأن تصور الواقع» كمحض ممارسة» قد تآدى 
إلى هيمنة تصور الحداثة كمجرد مكون براني» تماماً بمثل ما إن هذا 
التصور الأخير (للحداثة)» يؤسس للتصور الأول (للواقع). وهكذا فإن ما 
بين التصورين من تلازم يبلغ حد الجوهريةء يبرر إمكان إفتراض أن تكون 
قار الرافة ر اة اة إا فت لى رة اتور 
المضمر للواقع كمجرد ممارسة (هى برانية بطبيعتها)؛ وبما يمكن أن يؤول 
إليه ذلك من إفتراض أن تصوراً مغايراً للواقع» يضيف إلى الممارسة ما 


-TAf- 


يقوم تحتها من نظام المعنى» كان يمكن أن يتآدى إلى تصور للحداثةء يقدر 
على أن يكتشف تحت مكونها البرانى ما يؤسس له من الجوانى. وبالطبع 
فان مثل هذا الضرب من التفكير بمنطق "الإحلال والإبدال"؛ الذى لا يعرف 
خلاله الوعى إلا مجرد الإنتقال من "القائم" إلى "الجاهز"- وبما يعنيه هذا 
الإنتقال الرتيب من ميكانيكية وآلية- هو من أكثر ضروب التفكير فقراً 
وسذاجة. 

وإذن فالأمر لا يتعلق ببدائل ممكنة تنبثق عن نظام المعنى الكامن على نحو 
يسمح بإجتراح أفق للتطور يتبلوز من قلبه» بقدر ما يتعلق ببدائل تفرض 
نفسها جاهزة على سطح نظام المعنى المهيمن على نحو يكشف عن سيادة 
منطق "للتبدل" لا "التطور". ولسوء الحظء فإن الخطاب العربى الراهن لم 
يعرف منذ إبتداء تبلوره إلا الإشتغال النقدى بحسب منطق "التبدل"؛ ومع 
ملاحظة أن هذا التبدل لم يكن يعنى إرتفاعاً للواحد من هذه البدائل بالأخرء 
بقدر ما كان يتكشف عن تجاورها وتزاحمهاء بل وحتى إختلافها وتناحرهاء 
على سطح الواقع. 

-٥‏ ما هى الآليات والمفاهيم المؤسسة لبنية الخطاب العربى الحديث؟ 

آلية المقايسة: إذا كانت الآلية الرئيسة للفعل المعرفى المقارن لإنبثاق 
النهضةء فى السياق العربي» هى آلية "مقايسة"» وذلك إبتداءٌ من أن إدراك 
افر و و و ی ر 
"القياس" على الوضع المتقدم للأخر» فإنه يبدو- ولسوء الحظ- أن إشتغال 
هذا الفعل المعرفي (القياسي الإستتباعي) لم يقف عند حدود إدراك التأخرء 
بل وراح يتعدى إلى تعيين كيفية تجاوزه والإنفلات منه؛ وأعنى من حيث 
راحت تلك الكيفية تتحدد» بدورهاء على نحو قياسي بالمثل؛ وبما يعنيه ذلك 
من الدور الحاكم الرئيس الذى يلعبه ذلك الفعل المعرفي (القياسي 
الإستلحاقي) فى سياق الخطاب العربي الحديت. فقد بدا وكأن الوعي لم 
يعرف سبيلاً إلى تجاوز ما أدركه من حقيقة تأخر واقعه وفواته إلا عبر 
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القيام» على طريقة الأسلاف الفقهاءء بتجريد العلة المنتجة لتقدم الآخر 
الأوروبي (والذى سيكون بمثابة الأصل- أو النص- المُقاس عليه)» والتى 
ستتحدد تبعاً لهاء أو فى مقابلها بالأحرى» العلة المؤسسة لما يعانيه واقعه 
(والذى يقوم هنا مقام الفرع المُقاس) من التخلف والفوات. 

آلية التجاور: ومن هنا تتولد مفارقة السعى إلى مقاربة "الحداثى" بحسب 
قراءة تجد ما يؤسس نظامها الأعمق فى نظام القياس الفقهي "التراثى"؛ 
TS‏ تاتا لري 
الحديث بأسره؛ وأعنى به مأزق المجاورة بين ما ينتمى إلى أنظمة ثقافية 
ومعرفية متباينة» بل وحتى متناقضة. فالحق أن هذه المجاورة قد أحالت 
ا ف ا ات الو ل امات ا خر الكو 
بین دلالات التراثى والحداثى التى تتجاور داخلها؛ وبحيث ظل يعاد إنتاج 
كل هذه الدلالات المتعارضة معاًء أو يُعاد» على الأقل» إنتاج الأكثر تجاوباً 
منهما مع الأبنية العميقة للوعىء» أو حتى اللاوعى بمعناه المعرفى؛ وهى 
بالطبع دلالة التراثى» التى يتحول معها الحداثى- على هذا النحو- إلى مجرد 
برقع تستتر- بل تفعل من- وراءه دلالة التراثي الأقدم. 

ولقد كان نص الطهطاوي هو بمثابة الساحة الأولى» فى الخطاب العربي 
لخدف اقا خوك الت ا وکن الم هه و کے ال 
بالذات. ولعل مثالاً على ذلك يأتى من أنه قد مضى- يجاور بين تدبير 
"السياسة الفرنساوية" الحديث» القائم على الحكم المُقيد بالقانون والمشروط 
بالرضا العمومي للجمهور (وذلك من خلال ممثليه بالطبع)ء مع التقاليد 
الت رأة آلرامسخة رة السلطاية؛ الى لا تخرف إلا حك المشنلط 
المنفلت من أى قيد أو شرط؛ والذى لا يملك الرعاياء فى مواجهته» "حق" 
المساءلةء حتى وإن جار وأخطأء بل إن عليهم "واجب" النصح له وحسن 
الظن به أبداً. وإذ يبدو أن الأمر مع الطهطاوى لم يقف عند حدود هذه 
المجاورة بين التراثى والحداثى» بل ويتجاوزه إلى هيمنة التراثى- عنده- 
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على الحداثى» وذلك إبتداءٌ من تجاوبه مع الأبنية المعرفية الراسخة داخل 
الثقافةء وهى الأبنية التى تحدد نظام إشتغال العقل؛ والتى لم تتزحزح منذ 
آلية الاختزال: وهكذا فإن المثقف» وريث داعية الإصلاح» وبدلاً من إثارة 
السؤال عن ما يؤسس لتلك المراوغة التي أحال بها الإستبداد محاولات 
تقييده إلى زخارف أطال من ورائها أمد بقائه» قد ظل يختار الأيسر دوما؛ 
وأعني أن يكون مجرد داعية لإحداث تغيير فى الواقع يظل إجرائياً وشكلياً 
على الدوام» ومن دون أن ينشغل على نحو جوهري بالسعى إلى إستيفاء 
الشروط التى تجعل مثل هذا التغيير منتجاً (فى الواقع) حقاً؛ وهى الشروط 
التى تقوم فيما يؤسس لهذا الواقع ويوجهه؛ وأعني في بنية الثقافة ونظام 
المعنى المهيمن داخلها. وغنيٌ عن البيان أن هذا الإستغراق فى أحبولة 
الإجرائى والشكلى هو ما يؤسس» لا محالةء للعجز البنيوى عن المجاوزة 
الحقة للإستبداد. 

وإذ الإختزال» والحال كذلك» هو ما يحدد طريقة مقاربة الخطاب لكل من 
الواقع من جهةء والتراث والحداثة من جهة أخرى؛ وبكيفية يتجاوب فيها 
إختزال الواقع فيما يجرى على سطحه مما هو إجرائي وبراني» مع ما 
إستقر عليه الخطاب من إختزال "التراث والحداثة" فى مكونهما البراني 
السطحي بالمتل» فإن هذا التجاوب يتآتى من حقيقة أن التراث والحداثة قد 
كانا بمثابة الساحة التى راح الخطاب يبحث فيها عن حلول لمشكلات واقعه؛ 
وتما لايد .من ملآخظته من أن تلك الحلول قد إاستحالت إبتداء من عزلها 
عن السياقات المعرفية والتاريخية المنتجة لها- إلى جزء من المشكلةء› ولیس 
أبداً حلها وتجاوزها. إذ فيما تكاد الممارسة العربية الراهنة أن تنتمى 
بأسرها- وأعنى شكلياً وبرانياً بالذات- إلى (عالم الحداثة) الذى تزركش 
مفرداته سطح واقع العرب الراهن»ء فإن نظام المعنى الكامن وراء هذه 
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الممارسة يكاد أن ينتمى كاملا إلى لحظة أبعد منها بكثير؛ وأعني بها اللحظة 
التراثية التى يستحيل تفسير هذا النظام خارج فضائها المؤسّس. 

منطق الاحلال: وعقل"التفكير بالنموذج": ومن ثم فإن فإن العقل المنتج 
للمعرفة فى حقل الخطاب العربى لا يعرف إلا أن يقفز من واقعه الخاص» 
من غير أن يفكر فيه ويكتنه نظامه العميق» إلى نموذج جاهز لا يمكن أن 
يسع واقعه أو يفسره» إبتداءٌ من كونه (أى هذا النموذج) قد تبلور وإكتمل 
خارج هذا الواقع» ثم جاء يفرض نفسه عليه قسرياً. وإذن فإن العقل الذى 
يشتغل به الخطاب هو عقل "التفكير بالنموذج"؛ الذى هو الخلف الصريح 
لعقلالتفكیر لنشن الذى شكل وگل ف قلت المرحلة المبكرة 
العقل» لا كممارسة إبداعية حرة وغير مقيدة بأى سلطة تقوم خارجه»ء بل هو 
العقل كممارسة مقيدة بضروب شتى من التحديدات الخارجية وهنا يشار 
إلى أن تبنين العقل على هذا النحو؛ أعنى كفاعلية مقيدة وغير حرة» هو نتاج 
طبيعة الممارسة الثقافية التى تبلور وتشكل داخلها. 

وهكذا فإن ما بين التصورين من تلازم يبلغ حد الجوهريةء يبرر إمكان 
إفتراض أن تكون المقاربة البرانيةء غير المنتجةء للحداثةء إنما تنبني على 
هذا التصور المضمر للواقع كمجرد ممارسة (هى برانية بطبيعتها)؛ وبما 
يمكن أن يؤول إليه ذلك من إفتراض أن تصوراً مغايراً للواقع» يضيف إلى 
الممارسة ما يقوم تحتها من نظام المعنىء کان يمكن أن يتآدى إلى تصور 
للحداثةء يقدر على أن يكتشف تحت مكونها البرانى مايؤسس له من 
والإبدال"؛ الذى لا يعرف خلاله الوعى إلا مجرد الإنتقال من "القائم" إلى 
"الجاهز"- وبما يعنيه هذا الإنتقال الرتيب من ميكانيكية وآلية- هو من أكثر 
ضروب التفكير فقراً وسذاجة. 
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-٦‏ كيف بدت احدى المشاريع العربية المعاصرة جزء من أزمة الواقع 
الراهن؟ 

إذ يؤرخ لإبتداء تبلور تلك المشاريع باواخر ستينيات القرن المنصرم التى 
شهدت الهزيمة العربية القاسيةء فإن وطأة اللحظة ومرارتها قد فرضت على 
تلك المشاريع أن تمحور إشتغالها حول النقد بالأساس» ولكن يبدو أن الدور 
الحاسم الذى لعبته الإيديولوجياء بوجهيها الصريح والخفي» فى بناء تلك 
المشاريع كان لابد أن يؤول- والحاصل الآن خير شاهد- إلى محدودية 
قدرتها على إنتاج معرفة حقة ومنتجة بالواقع. ولعل مثالا بارزاً على هذا 
يأتى مما بات يعرف بمعركة "نقد نقد العقل العربي" التى يخوضها أحد 
كبار النقاد العرب (وأعني جورج طرابيشى) ضد مشروع "نقد العقل 
العربي" لصاحبه (الجابري)» فرغم ما يبدو من إندراج نصوص الرجلين 
کن اطار اف العر ف الو ت فان قرا ها و ت م 
نصوصهما تكشف عن أن ما يستعر من الصراع بينهماء هو صراع 
"الإيديولوجيا" بإمتياز. 

فإذ راح الجابري يسعى» فى نقده للعقل العربي» إلى إثبات أصالة ومركزية 
"المغرب" فى مواجهة ما لاقاه من تهميش "المشرق" وتبخيسه له على مدى 
قرون طويلةء وذلك عبر توظيفه لمفهوم القطيعة المعرفية- الذى إستعاره 
من النقد المعرفي المعاصر- للتمييز بين مشرق» يفكر بعقل بياني صوفي»› 
ومغرب» يتميز- فى المقابل- بعقل برهاني منطقىء» فإنه قد تعامل مع هذا 
العقل الأخير بوصفه محض إمتداد- فى الجوهر- لعقلانية الإغريق 
ومنطقهم. وإبتداءً من أن تلك العقلانية الإغريقية كانت السلف المباشر 
للعقلانية الأوروبية الحديثة؛ وبما يعنيه ذلك من إشتراك عقل المغرب 
البرهاني مع عقلانية أوروبا الحديثة فى الإنتماء إلى سلف واحد» فإن ذلك 
لابد أن يجعل مهماز قيادة الحداثة العربية بيد المغرب» وليس المشرق» وفى 
مواجهة تلك الدعوى» فإن طرابيشي قد راح يؤسس لأصالة ومركزية 
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"مشرقه" من خلال النظر إلى مراكزه الحضارية القديمة (ومن بينها المركز 
الفينيقي بالذات الذى لعب دوراً حاسماً فى بناء العقل اليوناني) بإعتبارها 
الأصل فى تبلور العقلانية الإغريقية ذاتها؛ وعلى نحو يمكن معه إفتراض 
كونها أصلاً لعقلانية أوروبا الحديثة بالتالي. وهكذا يكون النقد المعرفي قد 
إرتد بالعرب» وللمفارقةء إلى ماضيهم السحيق حيث إعتادت القبائل أن 
تتفاخر» بل وتتقاتل» حول أصولها الأولى السامية؛ وأعني من حيت أنه قد 
إنحل إلى تناحر حول "الأصالة" بين (قبائل) المشرق والمغرب» وبما 
يستتبع ذلك من جدارة الأكثر أصالة ومركزية منهما فى الإمساك بمقاليد 
السلطة ومهماز القيادة. وهكذا يكون الأمر قد إنتهى بالنقد المعرفي إلى نفس 
مصائر النقد الإيديولوجى. 

ولعل مأزق الرؤية الجابرية يتآتى من أن صاحبها قد راح يقرأ التراث 
الفلسفي الإسلامى تحت الضغوط الخفية لخطاب "إستشراقي" ماكر؛ وهى 
الضغوط التى تتبذى فى الإلحاح على ربط هذا التراث بمركز تفسيرى يقع 
بالكلية خارج المنظومة الثقافية العربية الإسلامية؛ هو المركز الإغريقي 
القديم. وبالطبع فإن ما ينطوي عليه هذا المركز من الإنقسام بين إتجاه 
أرسطي (هيليني) عقلي» وبين إتجاه أفلوطيني (هيلينستي) غنوصى» کان 
لابد أن يتحول إلى آداة لقراءة التراث الفلسفي الإسلامي؛ الذى كان عليه أن 
ينشطر» بالتبعيةء بين ذات الإتجاهين بالضبط. ولعل ذلك يعني أن تخليص 
الرؤية الجابرية من مأزقهاء إنما يرتبط بتحريرها- أولاً- من سطوة التوجيه 
الإستشراقي الذى تخضع له» فى العمق؛ وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا عبر 
تجاوز ما يؤسس له من قراءة التراث الفلسفي الإسلامي بحسب قوانين 
المركز الإغريقي» إلى قراءته بحسب قواعد منظومة معرفيةء ليست قائمة 
بالفعل داخل الفضاء التقافي للإسلام فحسب» بل وسابقة فى قيامها على 
ظهور ما يُسمى بالمنظومة الفلسفية الإسلامية أصلاً. 


-۹۰- 


والحق أن قراءة التراث الفلسفي الإسلامي بالمنظومة الكلامية (ذات 
الأسبقية التاريخية والمعرفية)- كبديل عن قراءته (المستقرة) بما يُعتبر 
أصله الإغريقي؛ والذى هو مجرد مصدر لمضمون مادته- تستلزم تحولاً 
من السؤال الذى ظل يوجه الدرس الفلسفي الإسلامي على مدى القرن 
المنصرم» وهو سؤال الأصالة والهوية (حيث الأمر يتعلق ببيان علاقة 
المقروء بمركزه القائم فى الخارج» وبما يستدعيه ذلك من إثارة مسألة 
الهوية والأصالة)ء إلى سؤال من نوع مختلف» وهو سؤال الدور والوظيفة 
(حيث يتعلق الأمر ببحث كيفية توظيف المركز القائم فى الداخل لذلك 
المقروء). وهكذا يصبح سؤال القراءة؛ أعنى قراءة التراث الفلسفي 
الإسلامي» هو السؤال عن الدور الذى تلعبه العناصر الثقافية ما قبل 
الإسلامية داخل المنظومة المعرفية التى تسود فضاء الإسلام» والكيفية التى 
يجرى بها توظيف تلك العناصر لحساب هذه المنظومة. 

وإذا كان قد بدا أن ثمة إرادة نقيضة قد تبلورت من أجل إستعادة الأصالة 
والأولية للمشرق» فإنه يلزم التنويه بأنها قد إتخذت لنفسها ساحة إشتغال من 
التاريخ أيضاً؛ ولكنه ليس التاريخ محدوداً فى بُعده العربي الإسلامى» بل 
التاريخ فى إتساعه الإنساني. ومن هنا أن حامل رايتها (وأعني به جورج 
طرابيشى صاحب مشروع "نقد نقد العقل العربي") قد إنخرط فى كتابة ما 
يمكن إعتباره- من وجهة نظره طبعأً- "تاريخاً حقيقياً» ليس لمجرد الفلسفة 
الإسلاميةء بل للفكر الإنسانى بأسره» على نحو يروم إلتماس الأصول 
الأولى لهذا الفكر؛ وهو تاريخ أدرك طرابيشي أنه لابد أن ينبني على أصالة 
المشرق وأوليته» ليس فقط بالنسبة للمغرب» بل بالنسبة للفكر الإنسانى كله 
ورغم ما يبدو من التباين بين أصالة للمشرق يدركها طرابيشي فى "العودة" 
إلى الأصول ضمن تاريخ الفكر الإنساني» وبين أصالة للمغرب يدركها 
الجابري فى "التقدم" والإنتقال إلى ما هو أبعد» داخل تاريخ الفلسفة 
الإسلاميةء فإنه يبدو أن "إرادة الأصالة" عندهما هى ما يوجه بنائيهما 
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للتاريخ؛ الذى هو موضوع الإنشغال لكل منهما. لكنه يبدو أن تلك الإرادة قد 
و و ا و کک ا ر ا 
تشتغل عند الجابرى بالية القطيعة والفصل» فإنها قد إشتغلت عند طرابيشي 
بالآلية المعاكسة تماماً؛ وأعنى بها آلية التلاقي والوصل. لكنه يبقى أن كل 
واحدة من الآليتين قد إشتغلت فى توافق تام مع جوهر الإرادة التى تتعلق 
بها؛ وأعنى أنه إذا كان تكريس الأصالة للمغرب قد إقتضى تشغيل آلية 
"القطيعة والفصل" عن المشرق» فإن تكريسها للمشرق قد إستلزم تفعيل آلية 
"التلاقى والوصل"» ليس مع المغرب» بل مع "الأصل الأول" الذى يبني 
عليه المغرب أصالته (وأعنى به الأصل اليوناني). 

۷- كيف تجلت المقاربة العربية للعقلانية الحديثة؟ 

إن تحليلاً لوضعية الدولة العربية الراهنة يكشف عن إستحالة تفسير 
ظاهرتها فى إطار نموذج الدولة الحديثة الحقة؛ وأعنى من حيث لا يزال 
نموذج "دولة المُلّك القديم"- الذى يضرب بجذور عميقة فى دولة ما قبل 
ال هو مايا بطري عل اول المف اطامر كيا يكال 

ولعل ذلك ما تنساه النخبة العربية الرثة؛ التى لم تتعلم للآن أن بؤس دولتها 
إنما يعكس وينعكس- فى الأن نفسه- فى ركودها التاريخي وبؤس دورها 
وتدني وضعيتهاء كصنيعة أريد لها وأرادت فيما يبدو لنفسها- أن لا تفارق 
وضعها كمجرد بوق إيديولوجى زاعق» بل إنه يبقى» وهو الأهم» أن النخبة 
تظل تعيد إنتاج ذات الخطاب الذى يقوم عليه وجود تلك الدولة الآثمة. فإنه 
ك AR a a a a‏ 
ينبني على المقاربة السياسية للمفاهيم» بما يُحيل ألى اختزال الأزمة الراهنة 
بأسرها فيما هو سياسي فقط؛ ومن دون أدنى إلتفات إلى الأبعاد الأعمق لتلك 
الأزمة التى تضرب بجذور أبعد فيما يتجاوز ما هو سياسي ويتعداه. وهكذا 
فإن الإنفلات من الأزمة إنما يكون- بحسب هجائيات النخبة- بإسقاط النظام 
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السياسي الحاكم وتغييره؛ وذلك عبر جعله موضوعاً للسخرية والتنكيت أو 
اللوم والتبكيت. 

وعلى أى الأحوال فإنه إذا كانت النخبة قد راحت تغطى سعى هذه الدولة 
البائسة إلى التكيّف مع العجز» بخطاب عن العقلانية والواقعيةء لا يجاوز 
إشتغال العقل داخله حدود القبول والتسليم بما هو قائم» أو حتى الإستسلام 
له» ولا یتعدی حضور الواقع» ضمنه» حدود أنه مجرد کیان مصمت لا 
ينطوی فى جوفه على أى إمكانات أو ممكنات تقوم وراء ما يظهر على 
سطحه الفقير ؛ فإن بؤس هذا الخطاب وإبتذاله لا يتآتى مما يهبه لمفاهيمه من 
مضامين ليست فقيرة وجدباء فقط بل وتمثل إنحرافاً كاملا عن الروح الحقة 
التى تحملها هذه المفاهيم فى سياق الحداثة؛ التى تتباهى هذه النخبة بحمل 
بيارقها. وهكذا فإن معضلة العقلانية هى نتاج كونها مشروع مفتوح قيد 
الإكتمال» وليست جوهراً أو معطى مكتمل» لان العقل- والعقلانية بالتالى- 
ليس معطىٌ مطلقاً» بل هو تكوين تاريخى» فإن ذلك يعنى أن ما يضعه 
العقل» من معارف وفلسفات وأنظمة ومؤسسات» ليس مطلقاً ونهائياً بدوره. 
بل إنه يكون تكويناً تاريخياً مشروطاً بجملة سياقات يفقد معقوليته خارجها 
وبما يعنيه ذلك من ضرورة بناء العقلانية فى قلب عملية تاريخية لا تكف 
فيها عن النضال ضد واقعهاء ومن أجله» بل وضد نفسها أيضاء فإن ذلك 
يكشف عن بؤس المقاربة العربية للعقلانية الحديثة؛ وأعن من حيث تنبنى 
(هذه المقاربة) على تصورها كجوهر ثابت يمكن نقله» وليس كمشروع 
تاريخى لابد من بنائه فى قلب معركة تدور رحاها على أرض واقعها 
الخاص. 

۸-كيف السبيل الى محاولة بناء نهضة عربية؟ 

لعله ينبغي لأى سعى يستهدف إحداث تغيير جديّ فى عالم العرب الراهنء 
أن ينطلق من السؤال الذى يمكن أن يوفر نقطة بدءٍ تحظى بالرضى والقبول 
العام» بين الكافة من المنشغلين بمعضلة التغيير فى هذا العالم البائس؛ 
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وأعنى به "سوال الواقع"» وإذ لا سبيل- ألبتة- إلى هذا الإ عبر تحديد 
وضبط مفهوم الواقع؛ بما هو وحدة المرئي (الظاهر) واللامرئي (الكامن)ء 
فإن ذلك يعنى أن التمييزء فى الواقع العربي» بين مرئي يطفو على السطح» 
وبين لامرئي كامن يؤسس له فى العمق ويعمل طليقاً خارج إطار أى 
سيطرة» هو التوطئة الأولى واللازمةء فى مسار طويل يستهدف إخراج هذا 
الواقع من أزمته الخانقة الضاغطة. 

وضمن هذا السياق فإنه يلزم التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بتصور المرئي 
الظاهر بما هو غير الحقيقي» فيما يكون اللامرئي الكامن هو الحقيقي» بقدر 
ما إن الأمر يتجاوز ثنائية "الحقيقى" و"غير الحقيقي" إلى التأكيد على أن 
شيئاًء فى الواقع» يقوم وراء ما يظهر على سطحه»ء وأن حقيقة الواقع إنما 
تقوم فى وحدتهما؛ وبما يعنيه ذلك من آنه یستحیل فی حال إختزاله فى جانبه 
بذلك الذى يرقد خلف أشكال الممارسة الطافية على السطح هو ما ينبغى حقاً 
إنجازه» كشرط لبلوغ ذلك الضرب من الإدراك الواعي- وليس العفوي- 
للواقع 

وهكذا فإن الأمر لا يتعلق» آلبتةء بأن نواة "الواقع" أو مركزه الماورائي يقع 
خارج حدود أى تصور على الإطلاق؛ بقدر ما يتعلق فقط بأنه يقع خارج 
دائرة وعي وتصور هؤلاء الفرقاء؛ الذين لا يقدرون- بسبب ما يوجَّه مسار 
تصور اتهم» ذات الطابع الإختزالي للواقع» من الإيديولوجيا الصريحة- غل 
الإنفلات مما تفرضه هذه الإيديولوجيا من الإنشغال بمحض الآني والعابر 
والجزئى والجاهز (من الظواهر)؛ إلى الحفر فيما وراءها- بما هى مجرد 
تعيّنات وظواهر جزئية- إلتماساً للأنظمة الخفية والثوابت العميقة التى 
يستحيل من دون الوعي بها إنتاج معرفة بالواقع حقةء وإذ يحيل ذلك إلى أن 
الواقع هو جماع ما يطفو على سطحه»ء وما يرقد كامناً تحت هذا السطح فى 
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آن معاً؛ وبكيفية يستحيل معها أن ينحل إلى واحدٍ فحسب من هذين 
المكونين. 
وإذا كان زسوخ الإستبداد» على ذلك المدى الزمتي المتظاول» منذ إنبثاق 
سؤال النهضة وحتى الآن» إنما يرتبط بإختزال مقاربته» على ما يظهر من 
نصوص مفكري النهضةء فى ما هو "سياسي" وإجرائي فقط فإن السبيل 
إلى التجاوز الخلأق لهذه المعضلة يكون» والحال كذلك» مشروطاً بتجاوز 
هذه المقاربة الإختزالية الضيقةء إلى سياق أوسع يرتد فيه الوعى بتلك 
المعضلة إلى ما يؤسسها فى الأبنية العميقة للثقافة؛ التى تتخفى وتتشابك فيها 
الجذور الدفينة للظواهر القائمة؛ ومنها الإستبداد بالطبع. 
وإذ تبدى» هكذاء أن غمة الإستبداد لم ترتفع» عن كاهل الأمةء بالتنظيمات؛ 
وبما يحيل إليه ذلك من بؤس مقاربته "سياسيأً"» فإن ذلك يعنى أن سعياً جدياً 
لمجاوزة الإستبداد حقاء لابد أن يتبلور ضمن سياق مقاربة تتجاوز 
"السياسي" إلى ما يؤسس له "ثقافياً" ومعرفياًء ولكن من دون أن يحيل ذلك 
إلى تعطيل آليات الإشتغال السياسي الهادفة إلى تعريته وفضحه. يتعلق 
الأمر إذن بإستيعاب السياسي ضمن بنية أعلى يجد فيها تفسيره» وليس أبداً 
بإستبعاده وتعليقه. 
ومن هنا فإن الإستبداد لن يتبدى بوصفه مجرد ممارسة خارجية فى الواقع؛ 
وبما يعنيه ذلك من تعلقها بما يقع خارج نظام الخطاب فقطء بل سيصبح 
موضوعاً للنظر بما هو جزءٌ من نظام الخطاب» وبناء العقل. إن ذلك يعنى 
أن زحزحة الإستبداد فى الواقع» تكون مشروطة بزحزحته أولاً فى بناء 
العقل ونظام الخطاب؛ وهى التى يضرب فيها بجذوره الأعمق والأبعد. 
وهنا يُصار إلى أنه إذا كان إنبشاق الحداشةء إنما يرتبط بما يؤسسها 
وينتجها (وهو الجوانى)» بأكثر من إرتباطه بالبرانى الذى ينتج عنها- رغم 
أن هذا الأخير لابد أن يؤثر فى مسار تطورها- فإن ذلك يعنى أن أى سعي 
إلى إنتاج حداثة حقةء لابد أن يريط نفسه بالإنخراط فى عملية إنتاج الجواني 
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الذى يؤسسهاء وبما يعنيه ذلك من ضرورة السعي إلى إمتلاكه على نحو 
حقيقي» وذلك عبر إنتاجه فى السياق الخاص بالثقافة العربية الإسلاميةء فإن 
السعى إلى الجوانى الخاص بالسياق العربى الراهنء لابد أن يأخذ نقطة 
إبتدائه من لزوم الوعي بكلا الجانبين؛ التراثى والحداثى» ولكن عبر 
اة انكن ما راد مو الدرط الان تحر افا 
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